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إن ا لحمد للف د دوو ةو و ونود الله شروو ا فنا 
ومن سيّثات أعمالِناء من يَهّده الله فلا مضل لهه ومن يُضلِل فلا هادي 
لاشو ن0 إل الله و خد لا ريك له واشهد ان مخمداضد 


ورسوله. 


أمّا بحُن : 


فإن للصلاة في الإأسلام موضعَا لا يخفى على المسلمين» فإن الله تعالى 
لم (يفترض عليهم بعد توحيده» والتصديق برسله» وما جاء من عنده فريضة 
أول من الصلاةء وأخبر أن ذلك أمره لهم» وللأنبياء والأمم قبل أن يبعث 
محمدًا ية . آيات دالة على أن الصلاةً كانت فريضة على الأنبياء : فقال هق : 
ول یک ی مرون ای آنکتب اضر سگ ی تأي لی 9 رثول 
ن اہ بتاوا ما شل @ یا کنب ق @ رما قر ل ورا لكب 
إلا دما ع ال ل وا ارا إل لحد اه عن له الان شنا وا 
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E 
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الصلوة وبۋنوا الكو ودلك ين الفَيَمَدٍ 4 [البينة: »]٥-١‏ فجعل أول فريضه 
نصها بالتسمية بعد الإخلاص بالعبادة لله الصلاة)' . 


)1( تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي .)۸٩ /١(‏ 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديئية مقارنة 


وكما أن للصلاة منزلة خاصة فلها لذة خاصة عند المؤمنينء كما قال ابن 
القيم : (فاعلم أنه لا ريب أن الصلاة قرة عُيون المحبين» ولذة أرواح 
الموحدين› وبستان العابدين › ولذة نفوس الخاشعين› ومحك أحوال 
الصادقين» وميزان أحوال السالكين» وهى رحمة الله المهداة إلى عباده 


المؤمنين). 
فلما كانت الصلاة بهذه المنزلة في الشرع صارت معرفة أحكامها والتفقه 
فيها من أعظم القربات . 


ولهذا عزمت على تصنيف كتاب يجمع أشتات أحكام الصلاةء وخصصته 
بصفتها؛ لأهميتها من جهة» ولكثرة الخلاف فيه من جهة أخرى . 

وقد بذلت جهدا في تحرير أحكامها -حسب الطاقة والوسع-» فذكرت 
الأقوال الفقهيةء والأدلة من القرآن والسنة والتعليلء وقارنت بين هذه 
الأقوال وأدلتها؛ متلمسا مقاصد الشرع وأسراره» ما أمكنني ذلك . 

كما نظرت في الأدلة من حيث الصحة والضعف ؛ مستفيدًا من تقريرات 
الأئمة الحفاظ. وقد كان لهذا النظر أثره البيّن على الترجيح في المسائل 
الفقهية -كونها تنبني على الأدلة من السنة-. ولثبوتها أو عدمه أثر بالغ 
في صحة القول أو ضعفه» كما لا يخفى إن شاء الله . 


.)١ أسرار الصلاة (ص:‎ )١( 


وقد جاءت خطة البحث كما يلي : 

- مقدمة : 

- مبحث تمهيدي» وفیه مطلبان . 

- الفصل الأول: تكبيرة اللإحرام. 

المبحث الأول: قبل التكبير» وفيه ثلاثة مطالب . 

المبحث الثاني : تكبيرة الإحرام (الله أكبر)ء وفيه ستة مطالب. 

- الفصل الثاني : القيام في الصلاة. 

المبحث الأول: حكم القيام» وفيه ثلاثة مطالب. 

المبحث الثاني : وضع اليمنى على اليسرى» وفيه أربعة مطالب. 

المبحث الثالث: دعاء الاستفتاح» وفيه أربعة مطالب. 

المبحث الرابع: الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة» وفيه خمسة 
مطالب. 

المبحث الخامس: قراءة الفاتحة في الصلاة» وفيه سبعة مطالب . 

المبحث السادس: قراءة سورة بعد الفاتحة» وفيه سبعة مطالب . 

- الفصل الثالث: الركوع والاعتدال. 

المبحث الأول: في الركوع» وفيه خمسة مطالب. 

المبحث الثاني : الاعتدال من الركوع» وفيه أربعة مطالب . 


صفة الصلاة: دراسه ففقهية حديثيه مقارنهة 


- الفصل الرابع : السجود والتشهد. 

المبحث الأول : في السجود» وفيه مطلبان. 

المبحث الثاني : كيفية السجود» وفيه خمسة مطالب . 

المبحث الثالث : الاعتدال عن السجودء وفيه أربعة مطالب. 

المبحث الرابع : الركعة الثانية » وفيه ثمانية مطالب . 

المبحث الخامس: التشهد الأخيرء وفيه خمسة مطالب . 

المبحث السادس : التسليم ٠‏ وفيه أربعة مطالب . 

- الفصل الخامس : مباحث متممة. 

المبحث الأول : من أركان الصلاةء وفيه أربعة مطالب. 

المبحث الثاني : أحكام السترة» وفيه أربعة مطالب . 

وأسأل الله كق أن أكون وفقت في إصابة الحق فيما درسته من المسائل» 
كما أسأله بلطفه وكرمه أن يقبل هذا العمل ويجعله خالصًا لوجهه الكريم» 
ويغفر ما فيه من خطأً أو زلل» إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


كتبه الفقير لربه 


أحمد بن محمد الخليل 


E KOO ا‎ 


المطلب الأول: أهمية باب صفة الصلاة : 


النبي ي أمرنا أن نصلي كما صلى» في جح ليارزي جن دا بن 
الحويرث أنه ية قال E‏ الي" 

وكذلك لما صلى على المنبر قال : «إِنَمَا فعَلْتُ هَدًا لَِأتَمُوا بي» وَليَعْلَمُوا 
اتی . 

ونحن لا نستطيع أن نصلي كما صلى النبي به إلا إذا تفقهنا في النصوص 
التي نقلت لنا كيفية صلاته ؛ (فإنه َة قد بين كل ما يقرب إلى الله لا سيما 
الصلاة التي لا تؤخذ صفتها إلا عنه)" . 

وصفة الصلاة من الأحكام التي يكثر الجهل بهاء بل قد تخفى 
بعض أحكامها على بعض الناس في عصر الصحابةء فكيف بوقتنا؟ 
ولهذا لما صلى على طبه بالبصرة قال عمران: «لَقَدٌ أُذْكرَنِی هذا صَاَاةً 
رَسول الله کین . 


)۱( أخرجه البخاري: »1۳١(‏ ۸٠٠1ء‏ ١٤۷۲)ء‏ ومسلم : )1۷٤(‏ من حديث مالك بن 
الحويرث. 

(۲) أخرجه البخاري برقم (4۱۷)ء ومسلم برقم »)٥٤٤(‏ من حديث سهل بن سعد. 

(۳) مجموع الفتاوی (۲۳۸/۲۲). )٤(‏ أخرجه البخاري برقم .)۷۸٤(‏ 


صفة الصلاة, دراسة ققهية حديثيهة مقارنهة 


ومن هنا كانت لمباحث صفة الصلاة أهمية بالغة تقتضي بحثها وجمع 

شتاتها والتفقه فيهاء نسأل الله الإعانة والتوفيق . 
XxxXxx‏ 

المطلب الثاني: التعريف: 

أولا: تعريف الصفة : 

الصفة هي : الهيئة » وصِقة الشيء أي هيئته التي هو عليها» ومقصود 
الفقهاء بصفة الصلاة: أي الكيفية التي تَصَلى بها الصلاةٌ على جهة 
التفصيل › لا الإجمال. 

والعُمْدَة في معرفة صفة الصلاة قول النبي كي : «صَلُوا كما رَأَيتمُونِي 
EE Aa N Î‏ 

ثانيًا: تعريف الصلاة : 

الصلاة في اللغة : الدعاءء وقيل : الدعاء بخير› ومنه قوله تعالی : 
روصل عله [التربة: »]٠۰۲‏ 1 ادع لهم» وقال النبي يا : لذا دعي احدكْ 
إلى عام لی فلب فن گان مُمْطرًا قَلْيَظْعَمْ › وَإِن گان صَابِمًا كلْيْصَلٌ» . 

وفي الشرع : عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة 


(۱) تقدم تخریجه. (۲) تقدم تخریجه. 


مبحث تمهيدي 


وقال الزركشي : هي عبارة عن هيئة مخصوصة› مشتملة على ركوع 
وسجود وذک (. 

(فإذا ورد في الشرع أمر بصلاة» أو حكم معلق عليهاء انصرف بظاهره 
إلى الصلاة الشرعية)". 

وسميت صلاة لاشتمالها على الدعاءء قال المرداوي : (وهذا هو 
الصحيح الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاءء وأهل العربية وغيرهم) . 

وقیل : لأنها ثانية لشهادة التوحيدء كالمصلي في السابق من الخيل . 

وقيل غير ذلك . 

قال الزركشي : (ولهم في اشتقاقها أقوال كثيرة» أشهرها : أنها مشتقة من 
الصلوين» واحدهما (صَلى) كعصى» وهما عرقان من جانبي الذنب» 
وقیل : عظمان ينحنيان في الركوع والسجود)“؟. 

وقال السهيلي : (معنى اللفظة حيث تصرفت ترجع إلى الحنو والعطف» 
من قولهم : صليت . أي حنيت صلاك وعطفته) . 

KN RT RD 

(1) شرح الزركشي على مختصر الخرقي .)٤٦١ /١(‏ 
(۲) المغني لابن قدامة (۲/ .)٥‏ 
)۳( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي /١(‏ ۳۸۸). 
)٤(‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي .)٤٦١ /١(‏ 
() شرح الزركشي على مختصر الخرقي .)٤٠١ /١(‏ 


صفة الصلاة: دراسة فقهيهة حديثيه مقارنه 


الفصل الأول. تكبيرة الإحرام آ 
المبحت الأو ل: قبل التكبير: َ 


المطلب الأول: متى يُسَنٌ القيامُ للصلاة؟ 

الرقت الذي بسحب أن يقر فيه النصلى:إذا أفيمت الصلاة ينقت إلى 
قسمین : 

القسم الأول : أن يُقَيمَ المؤذن الصلاة والإمام لا يُرّى في المسجد» أي 
ليس موجودا في المسجد. 

e‏ رأى الإمام؛ کک 
ل بي قتادة ون أن النبي ية قال : ذا أَقِيمَتِ 


(1 1s 


القسم الثاني : ES‏ وفي هذا القِسم اخَلَه 


الفقهاء على أقوال : 
# القول الأول ٠‏ أن المصل قرم إا قال الق : قداقامت الفاة) 
و يي قوم ! : : 


(۱)( أخرجه البخاري: (1۳۷ء «(TTA‏ ومسلم: »)٦۰٤(‏ من حديث أبي قتادة . 
(۲) ینظر: المغني لابن قدامة : )¥/ «(1Y۳‏ وشرح منتهی الإرادات : (۱/ ۱۸۲(. 


الفصل الأول: تكڪبيرة الإحرام 


٭ القول الثاني: أن المصلى يَمَومٌ إذا قال : حي على الصلاةء وهذا 
ا E‏ 
الصف؟ قال : إذا كان الإمام معهم في المسجد فإني اجب لهم أن يَمومُوا في 
الصف إذا قال المؤذن: حي على الفلاح» وإذا قال: قد قامتِ الصلاة؛ كبر 
الإمام وكَبّرّ القَوم معه. 

وأما إذا لم يكن الإمام معهم في المسجد؛ فإنني أكره لهم أن يقوموا في 
الصف والإمام غائب عنهم› وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. 

وأما في قول أبي يوسف فإنه لا يُكَبْرُ حتى يقرع المؤذن من الإقامة . قلت : 
أرأيت إن أَخُرّ الإمامٌ ذلك حتى يَمْرْعّ المؤذن من الإقامة ثم كَبَرَ ودخل في 
الفلا قال اتن ذلك . 

* القول الثالث: أن المُْصَلْىَ ليس لقيامه حدٌ محدودٌ شرعًاء وإنما 
يختلف ذلك بالمصلي» فان کان ضعيمًا شرع له أن يموم مُبَخُرّا؛ ليتَمَكنَ 
من تحصيل تكبيرة الإحرام» وإن كان قويًا فلا باس بتأخره؛ لأنه يستطيع 
أن يقوم ويْذْرك تكبيرة الإحرام» وهذا هو مذهب الإمام مالك" . 


.)٠٠۸/١( : وتبيين الحقائق‎ »)۱۸ /١( : ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني‎ )١( 

(۲) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشیباني: (۰۱۸/۱ .)٠۱۹‏ 

(۳) ينظر: مواهب الجليل: (۲/١۳١)ء‏ وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد: 
(1/). 


صفة الصلاة: دراسة فقهيه حديثية مقارنهةه 

E 

الترحجيح: القول الثالثء هو أعْدَلُ الأقوالء وأرجحها إن شاء اللهء 

لأنه ليس في السنة حديث خاص بهذه المسألة يرجع إليه» والنظر يقتضي 
قوة ما ذهب إليه المالكية. 


وهذا الخلاف والتفصيل إنما يكون إذا كان الإمام رى أما إذا كان الإمام 
xxx‏ 
المطلب الثاني: تسويه اللصفوف : 
تسوية الصفوف سَنة بإجماع الفقهاءء» ولكن اختلفوا؛ هل هي واجبة» 
أم ليست بواجبة؟ على قولين : 
* القول الأول: أنها سنةء وهو قول الجمهور” . 
* القول الثاني : أنها واجبة» وهو مذهب الإمام البخاري ّنه واختاره 


شيخ الإسلام ابن تيمية كل 


2 ج لاف 8 م به 
واستدلوا على الوجوب بالنصوص الاَمِرة؛ كقوله با : «سووا صفوفكم ٠‏ 
إن تَسوية ا لصَمُوف من إِقَامَة الصلَاة». وكقوله ية : شون صُفُودَكمْء 


(1) ينظر : الإقناع في مسائل الإجماع : .)٠٤۹/١(‏ وتبيين الحقائق : (١/١۳١)ء‏ والفواكه 
الدواني : (۲۱۱/۱). وآسنی المطالب: (۲۲۹/۱)ء والإنصاف: (۲/ ۳۹). 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: .)۳۳١ /٥(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: (۷۲۳)» ومسلم : (۳۳٤)ء‏ من حديث أنس بن مالك طن . 


الفصل الأول: تكبيرة الإحرام 


أو لَيُْخَالِمَنّ الله بَبْنَ وجُوهكمْ»'» وهذه النصوص صريحة بالأمر 
والإيجاب» وهذا القول هو المتوافق مع ظواهر النصوص . 

وعلى القول بوجوب تسوية الصفوف يرد سؤالٌ : هل بطل صلاة من ترك 
التسويةًء أو لا تبطل؟ 

فنقول: هذه مسألة مهمة جدًا؛ لكثرة من يترك تسوية الصفوف من أئمة 
المساجد في عَضرناء وقد اختلف فيها الفقهاء» ونكتفي فيه بالقول الراجح › 
وهو أن الصلاة لا تبطل بترك التسوية. 

ويَدل لذلك دليلانِ: 

الدليل الأول : أن أنس بن مالك طبه دخل المدينة بعد غياب طويل› 
ووجد الناس لا يعتنون بتسوية الصفوف» فأنكر عليهم» ولم يحكم ببطلان 
الصلاة. 

الدليل الثاني : أن تسوية الصفوف واجبة للصلاةء وليست واجبة في 
الصلاةء فتَركها لا يؤدي إلى بطلان الصلاة. 

ومع كون هذا القول هو الراجح» وهو عدم البطلان؛ إلا أن طالب العلم 
يَعْرفٌ من خلال هذا الخلاف خطورة رلك تسوية الصفوف . 

إذن الخلاصة أن القول الراحجح : 

أن تسوية الصفوف واجبة؛ ولكن تَركها لا يَبْطِل الصلاة. 


(۱) أخرجه البخاري : (۷۱۷)» ومسلم : »)٤۳۲(‏ من حديث النعمان بن بشير ظل . 


صفة الصلاة: دراسهة قفهية حديثية مقارنة 


المقدار الواحجب في تسوية الصفوف: 
صل تسوية الصفوف بتطبيق ضابطين ذكرهما الفقهاء : 
الضابط الأول: اعتدال الصف على سمت واحد. 


اة 
المطلب الثالث: النية: 
يشترط لصحة الصلاة المكتوبة أن ينوي بها المكتوبة» يعني عند التكبيرة. 
قال ابن قدامة : (ولا نعلم خلافا بين الأمة في وجوب النية للصلاةء وأن 
الصلاة لا تنعقد إلا بها)'. 
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[البينة : »]١‏ والإخلاص عمل القلب› وهو النية› وإرادة الله وحده دون غيره› 
وقول النبى اة : «إتَمَا الأعْمَال باليَاتِء وکل امرئ ما نوی" . 
ومعنی النية القصد» ومحلها القلب. 
اله لا قط بال الا درا ول ل هدرد لان ل ا جد شج عن 
أن يأتى بالنية » فهى لهذا السبب لا تَسْمَّظ بحال من الأحوال. 


)1( المغني لابن قدامة (۲/ .)١١١‏ (۲) تقدم تخریجه . 


الفصل الأول؛ تكبيرة الإحرام 


وهل يجب أن أن ينوي عينَ صلاة معينة» بأن ينوي أنها الظهر مثلاء 
أو يكفي أن ينوي أنها فرض الوقت» ولو لم يعينها؟ 

فيه خلاف» والأقرب أن الواجب أن ينوي أنه يصلي فرض الوقت› 
فتصح وإن غفل عن تحديدها بعينها . 


صفة الصلاة: دراسة ققهية حديثية مقارنة 


r س‎ 
0, 


FFE 


تھ ت 


المبحت التاني: تكبيرة الإحرام (الله أكين. ا 


المطلب الأول: حڪمها : 

تكبيرة الإإحرام ركن من أركان الصلاة عند جمهور الفقهاء. والدليل من 
القرآن قوله تعالی : ورك کر 9 € [المدثر: »)٣‏ وقد أجمعَ المفسرون على 
أن هذه الآية فى الصلاة. 

ولقوله ية : «تخريمُها التَحبيرٌ»' ولقوله ية للمسىء صلاته : اث 
استَقبل الله کر . 

فدلّ هذا على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاةء لا تسقط 
لا سهوا ولا جھلاء ولا قدا لأنه إذا لم يُكبّرّلم يَذْحل في الصلاة 
أصلا. 
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(۱) أخرجه ابو داود: )1« c(11A‏ والترمذي : «(F)‏ وابن ماجه: ()¥0(« وأحمد: 
c((1°V¥ «< 1°°7%)‏ والدارمی : )¥14( من حدیث على نه ۰ وأخرجه الترمذي : 
(۲۳۸)» وابن ماجه: .)۲۷١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري طن . 

(۲) أخرجه البخاري : (۷۷ ۷۹۳ ۱( ومسلم: (۳۹۷)ء من حدیث 


أبي هريرة طه . 


الفصل الأول: تكبيرة الإحرام 


المطلب الثاني: مسائل تتعلق بلفظ التڪبير (الله أڪبر): 

تعلق بهذا اللفظ (الله أكبر) عدةٌ مسائلً : 

المسألة الأولى: هل تنعقد الصلاة بغير هذا اللفظ؟ 

لا حلاف بين الفقهاء في انعقاد الصلاة بقول المصلي (الله أكبر)» ثم 
اثلا فوا عدا غل أقوال': 

*٭ القول الأول: أن الصلاة لا تنعقد إلا بقول (الله أكبر)ء ولا يجزئ غير 
هذه الكلمة» وهو مذهب المالكية والحنابلة» واستدلوا بما يلي : 

-١‏ قول النبي ية : «تخريمُها التحبين. 

۲- قوله هة للمسيء صلاته : «إذًا فُمْتَ إلى الصلاة فَكبّز. 

۳- أن النبي ية كان يفتتح الصلاة بقوله: «الله أكبر»» ولم ينقل عنه 
العدول عن ذلك حتى فارق الدنياء وهذا يدل على أنه لا يجوز العدول عنه. 

* القول الثاني: كالأولء إلا أنه يجوز (الله الأكبر)» وهو مذهب 
الشافعي» وعللوه بأن الألف واللام لم تغيره عن بنيته ومعناه» وإنما أفادت 
التعريف . 

ولأنها زيادةٌ مبالغةٍ في التعظيم» وهو الإشعار بالتخصيص» فصار 
كقوله: (الله أكبر). 
(1) ينظر : حاشية ابن عابدين : .)٤۸١ /١(‏ التاج والإکليل : (۲/٠٠۲)ء‏ وتحفة المحتاج : 


«(1T /۲)‏ وشرح منتهى الإرادات: )7/1 «(IAT‏ اختلاف الفقهاء .)٠٠١ /١(‏ 


صفة الصلاة: دراسه فقهية حديثيه مقفارنة 


* القول الثالث: يجوز بكل اسم لله تعالى على وجه التعظيم» كقوله: 
الله عظيم» أو كبيرء أو جليلء وسبحان اللهء والحمدللهء ولا إله إلا اللهء 
ونحوه. 

وأصحاب هذا القول عللوه بأنه ذكر لله تعالى على وجه التعظيم» فأشبه 
قوله : (الله أكبر). 

الراحجح: 

الراجح هو القول الأول؛ لقوة أدلته» فإن النصوص تدل على افتتاح 
الصلاة بهذا اللفظ› ولیس بکل لفظ فيه ت تعظيم » وهذا القول منسوب 
للجمهورء قال ابن قدامة: (وعلى هذا عوام أهل العلم في القديم 
والخدي) : 

المسالة الثانية: معحنى (الله أكبر) : 

اختلفوا في معناها على قولین : 

* القول الأول : أن (الله أكبر) تمسر بتقدير محذوف» وهو : الله أكبر : 
أي من كل شيء» وحذف (من كل شيء) لوضوح المعنى » وطلبًا للتخفيف› 
وعلى هذا القول يکون (أَكُبَر) اسم تفضيل» وإلى هذا ذهب سيبويه . 

فقد ذكر سيبويه أن العربَ تحذف بعض الجمل (استخفافاء كما تقول : 
نت أفضل» ولا تقول من أحد. وكما تقول: الله أكبرء ومعناه الله أكبر 


.)۳۳۳ /۱( المغني لابن قدامة‎ )١( 


الفصل الأول تكبيرة الإحرام 


من کل شيء. وکما تقول : لا مالّ» ولا تقول: لك› وما يشبهه› ومثل هذا 
کس 

* القول الثاني: أن معنى (الله أكبر) أي: مِنْ أن يُذكر بغير التحميد 
والتمجيد والتعظيم . 

والصواب أن التكبير يشمل المعنيين. 

المسألة الثالثة: هل ينعقد التكبير من قاعد في الفريضة؟ 

التكبيرٌ لا ينعقد في الفريضة إلا من قائم ؛ فإن قال التكبير أو قال بعضّه قبل 
أن يَسْسََمٌ قائمًا ؛ انقلبت الفريضة إلى نافلة إن انَسََ الوقت» وإن لم يسيع زمه 
َع الأولىء واستئناف الفريضة. 

ودليل ذلك قوله َة : « صل قَابِمَا ء فَِنْ لَمْ تسْتَطع َقَاعِدّاء ِن لم تَسسَطِعْ 
فَعَلّی جُنْ» . 
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المطلب الثالث: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام: 

يُسَنّ لمن أراد أن يكّبّر تكبيرة الإحرام أن يَرْقَع يدَيْه » ورفع اليدين لتكبيرة 
اللإحرام سنة ثابتة بإجماع الفقهاء» ورواها عدد كبيرٌ من الصحابةء منهم 
العشرة المُبّسّرون بالجنةء رحمهم الله ورضي الله عنهم وأرضاهم» وقد نقل 
ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك . 


(۱) الکتاب لسیبویه (۲/ ۳۳). 
(۲) أخرجه البخاري (١١١۱)ء‏ من حديث عمران بن الحصين طل . 


صفة الصلاة: دراسة ففهية حديثية مقارنة 


مسالة: متى نَرْقَعُ اليتان لتكبيرة الإحرام؟ 

اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على أقوال : 

* القول الأول: التكبير يرن برَفْع اليدين » وهو مذهب المالكية "> 
والقافة والحنابلة " واختيار البخاري “ فيَرَفَع ويْكَبرٌ في وقت 
واحد» واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر أن النبي ها كبر ورَفْع يديه 
وبحديث مالك بن الحويرث حسب رواية البخاري وفيها : (کبر ورفع)» 

ا 0 Wr. o»‏ ا 

بخلاف رواية مسلم ففيها (كبر ثم رفع) > ورجح البيهقي رواية البخاري 
: )۸( 

على رواية مسلم ۸ ۰ 

* القول الثاني: أن الرفع يكون قبل التكبير فيرفع يديه ثم يكبر» وهو 
مذهب ا ووجه r E‏ ومذهب إسحاق» واستدلٌ 
أصحاب هذا القول برواية لحديث ابن عمر وفيه : (رفع يديه ثم ك" 
(1) الفواكه الدواني .)۲٠۸/١(‏ وحاشية العدوي (١/١۲۳)ء‏ وجواهر الإكليل .)٤۸/١(‏ 
)۲( المجموع لاإمام النووي (۳/ ٤٨۷‏ 1). 

(۳) ينظر الإنصاف: (۲/ .)٤٤‏ والمغني لابن قدامة: .)١١۸/۲(‏ 
)٥(‏ أخرجه البخاري : (۷۳۹) ولفظه : ١‏ إذا صلى كبر ورفع يديه . ومسلم : (۳۹۱) ولفظه : 


ذا صلى كبر › ثم رفع يديه . 
(0) أخرجه البخاري .)۷٠٤(‏ (۷) آخرجه مسلم (۳۹۱). 
(۸) السنن الكبرى للبيهقي (۲/ ۲۷). (۹) البناية شرح الهداية (۲/ .)١١۹‏ 


.)۱۷۴ /۲( البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )٠١( 
. حذو منکبيه» ثم كبر» فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك‎ 


الفصل الأول: تكبيرة الإحرام 


وحديث أبي حميد الساعدي بلفظ : (رفع يديه حتى يحاذي بهما منکبيه ثم 
قال: الله أكبر)'' . 

* القول الثالث : أن التكبير يَسْبقّ الرفعَ ؛ لما جاء في حديث مالك بن 

(Dl. aco «f 2‏ م 

الحويرث في مسلم أنه كَبَرَ ثم رفع ٠‏ ولحديث ابن عمر ويا ولفظه في 
مسلم : «إذا صلى كبرء ثم رفع يديه" . 

* القول الرابع : أن السْنة التنويع» واختار هذا القولَ من العلماء 

ا r‏ و وه ۹ َة )€( 
المحققين الشيخ ابن ممح في الفروع 

مناقشة وترجيج : 

أمّا حديٿ ابن عمر الذي سَبَقَ في مسلم» فلَمْظه في البخاري : (رأيت 
النبي َة افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو 
منكبيه) ٠‏ وهذا اللفظ صريح أن التكبير والرَفْعَ وْجدًا معًا لقوله : (حين 
يكبر)؛ ولهذا ذهب الإمام البخاري وأحمد والشافعى وعلى بن المدينىّ 
وغيرهم من أئمة أهل الحديث إلى الأخذ بالأحاديث التى فيها مشروعية 
الرفع مع التكبير في وقت واحد» وهذا هو الصواب إن شاء الله» ويوَيده 


(۱) أخرجه ابن حبان )۱۸٦١(‏ وابن ماجة .)۸٦۲(‏ 

)۲( أخرجه مسلم (١۳۹)ء‏ عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث : «إذا صلى كبر» ثم رفع 
يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه»» وحدیث: 
«أن رسول الله كان يفعل هكذا» . 

(۳) آخرجه مسلم: (۳۹۱). )٤(‏ الفروع (۲/ ۱۹۷). 

() أخرجه البخاري .)۷٠٥(‏ 


صفة الصلاة: دراسة ققهية حديئية مقارنة 


ويقويه لفظ البخاري السابق(حين يكبر). 

ومن الأشياء التي نويد أيضًا : أن هؤلاء اجتمعوا على اختياره» واجتماع 
0 2 5 ف وه e‏ 
ثلةٍ من المحققين على اختيار قول من الأقوال يَعْطيه قلا وقوةء ولهذا يقول 
إسحاق بن راهويه ّنه : (إذا اجتمع الثوري» والأوزاعي» ومالك على أمر 


(Wr. 

فهو سنة) `. 
ونحن لا نقول: إن هاب بعض الأئمة المحققين إلى قول يعني أنه راجح 
وأنه يوافق السنة بكل حال ودائمًَا» ولا أظن أن إسحاق يريد هذاء فإن الأدلة 
الشرعية معلومة وليس منها قول هؤلاء؛ لكن المعنى : أن اجتماع هؤلاء 
وأمثالهم على قول من الأقوال يعتبر من المُمَوّيات والمُرَّجُحات؛ لأنهم من 
الأئمة الكبار الحُماظ الذين رووا السّنةَ على أوجه مختلفة» وعرفوها 
وفهموهاء لا سيما إذا كانت المسألة تنبنى على التحقيق فى ألفاظ الأحاديث 


كما في مسألتنا. 
وبهذا يُعلم رجحان القول بأن المشروع هو : أن يَرَقَعَّ مع التكبيرء لا قبل 
ولافد. 


إذن؛ إذا أردنا أن تحص هذه الأقوال فان صرَرَّها ّحص فيما يلى : 
الصورة الأولى : كَبْرَ ورَفْعَ في وق واحد. 

الصورة الثانية : رَفْعَ ثم كَبَرّء وهو في حديث ابن عمر. 

الصورة الثالثة : كبر ثم رفع وهو فى حديث مالك بن الحويرث. 


(1) الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقلید (ص: .)٠۳۹‏ 


الفصل الأول تكبيرة الإحرام 

الصورة الرابعة : أن ينوع المصلي بين هذه الصوّر جميعًا . 

وأعْرَبُ هذه الصفات الصفةٌ التى جاءت فى حديث مالك بن الحويرث؛ 
ولذلك لا تكاد تجد أحدًا من الفقهاء يقول بهذه الصفة. 

قال الحافظ : (لم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع)'. 
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المطلب الرابع: صفة الأصابع عند رفع اليدين لتڪبيرة 
الإحرام: 

في هذه المسألة قولان لأهل العلم : 

* القول الأول: يُسَنْ لمن أراد أن يرق يديه عند تكبيرة اللإحرام أن يَضمٌ 
أصابعه» وهو مذهب الحنابلة" . 

دلیلهم : حدیث ا هريره أن النبی م کان كبر رافعًا يديه م 
ووه الاستدلال في هذا الحديث أن المصلى إذا مد يديه فإن هذا يؤدي 
في الغالب إلى صم الأصابع. 

٭ القول الثاني : أن السُنة نَشْرٌ الأصابع لا الصَمُء وهو مذهب 
(۱) فتح الباري (۳۱۸/۲). 


(۲) ينظر الإنصاف : .)٤٤/۲(‏ والمغني لابن قدامة: (۱۳۸/۲). 
(۳) أخرجه أبو داود: (۳٥۷)ء‏ والترمذي: »)۲٤۰(‏ وأحمد: (۸۸۷۵ء ۹۱٤١۱)ء‏ 


وإستاده عجن . 


صفة الصلاة: دراسه ففهيه حدیثیه مقارنة 

الشافعية ”". والحنفية ء قال الزيلعي : (وسُننها رَفع اليدين للتحريمة» ونشر 

أصابعه؛ لہا روي أنه ا : «گان إذا كر رفع يديه تاشرًا ا 
ی .ك ل َ ەو 

وكيفيته : إلا يَضمٌ كل الضمّء ولا يمرج كل التفريج ؛ بل يَنّرّكها على حالها 


e e 


وهذا الحديٌ الذي سافّه الزيلعي حديتُ ضعيف . 

كما أن النشر فُسر بالضم : 

(قال صالح : سألت أبي عن رفع اليدين في التكبيرة الأولى؟ فقال : 
يا بني! كنت أذهب إلى حديث أبي هريرة: «گان التب ب إذا كبر شر 
أَصَابِعَه» فظننت أنه التفريق » فكنت أفرق أصابعي» فسألت أهل العربية 
فقالوا : هو الضمء وهذا النشر - ومد أبي أصابعه مدا مضمومة -» وهذا 
التفريق وفرق بين أصابعه)“. 

ولو قيل : إن مسألة صم أو تفريق الأصابع الأمر فيها فيه سَعَة وليس في 
هذا تحديدٌ؛ لكان قولا حسنًا جدًا؛ لأنه ليس في السنة ما ينبت الضمّ 
أو التفريق بلفظ صريح . 

لكِنْ هذا القول الثالتٌ لم جذ مَن قال به ولو قيل به لكان قولا مُنّجِهّا 
جدّا» فإن كان قيل بهذا القول فهو الراجح» وإن كان العلماء اختلفوا على 
)١(‏ ينظر المجموع: (۳/ ۷١۳)ء‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين : 

.\TF/Y) 


(۲) أخرجه الترمذي : (۲۳۹)ء من حديث أبي هريرة طل . 
(۳) انظر: تبيين الحقائق للزيلعي : ٠ .)۱٠٦/۱(‏ () بدائع الفوائد .)٠١۳ /٤(‏ 


الفصل الأول: تكبيرة الإحرام 


قولين فقط -وهما الضم والتفريق- فالصّم هو الصواب. 

والسُنة مع صم الأصابع المدء ودليل المد الحديث السابق كما هو 
ظاهر» ور خت ای عرو ااال کا ذا دحل فِي الصَلاة رفع 
َيه مدا ففي هذا دليلٌ على أن الأصابع في أثناء التكبير تضم ومد . 

وافد اعا ت ابا اا وال ارت و ا 
والظؤي . 

Kx 

المطلب الخامس: مقدار رفع اليدين عند التڪبير. 

وفيها أقوالٌ: 

٭ القول الأول : أن السُنة أن يكون الرَفْع بحيث تكون اليد حَذو المَنْكب» 
وهذه الهيئة جاءت في حديثين صحيحين . 

الحديث الأول : حديث أبي حمَيْدٍ الساعدي" . 

الحديث الثاني : حديث ابن عمر" . 

ففي كل من الحديتَين أن النبي ية كان يرفع إلى أن يُحَاذي بيديه منكبيه 
بء وإلى هذا ذهب جماعة من أئمة الحديث» فذَمَّبًّ إليه البخاري» 


ت 
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ومالڭ» والشافعى› وساف وأحيد -فی إخدى رواییه- ومعم اکر 


(۱) تقدم تخریجه . (۲) آخرجه البخاري: (۸۲۸). 
)۳( أخرجه البخاري : .)۷۳١(‏ ومسلم: (۳۹۰). 


صفة الصلاة: دراسة ققهية حديثيه مقارنة 


السلف: كلهم ذهبوا إلى ترجيح أحاديث الرفع إلى المَنْكَبَيْن؛ لِعّدَم 
الاختلاف فيهاء ولصحُيّهاء وقال ابن المَصّان : وعلى رَفْع اليدين حَذوّ 
المَْكِبيْن ها الامضار“ : 

قال ابن رجب : (وقد اختلف العلماء في الترجيح : 

فمنهم : من رجح روایة من روی : الرفع إلى المنكبين ؛ لصحة الروايات 
بذلك» واختلاف ألفاظ روايات الرفع إلى الأذنين . 

وهذه طريقة البخاري› وھی -أیضًا- ظاهر مذهب مالك والشافعى 
واجية وإسحاق» عملا بحدیث ابن عمر»› فإنه أصح أحاديث الباب» 
وهو -أيضًا- قول أكثر السلف» وروي عن عمر بن الخطاب . 

قال ابن عبد البر: عليه جمهور التابعين› وفقهاء الأمصارء وأهل 
ال 

× القول الثاني : أن الرَفْعَ إلى محاذاة الأَذْنَيْن ء وهو مذهب الحنفية 
ورواية لأحمد اختارها الخلال. 

دليل هذا القول: حديث وائل بن حجر أن النبي ب كان يرفع يَدَبهِ إلى 
اذ کی" . 
(۱) ينظر : الإقناع في مسائل الإجماع (۱/ ۱۲۷)ء والتاج والإکلیل : (۲۳۹/۲)ء والأم: 

)۲۱1/۷( وتحفة المحتاج : (۲/ 1۲(« والمجموع : )/ ¥(« وشرح منتھی 

الإرادات: (۱/ .)۴۲١‏ 
(۲) فتح الباري لابن رجب /٩(‏ ۳۳۹). 
(۳) أخرجه مسلم : (١١٤)ء‏ بلفظ : «رأى النبي َة رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر» = 


الفصل الأول: تڪبيرة الإحرام 

ولحديث مالك بن الحُوَبْرث طبه وأنه رَقَعَ إلى ا ا 
الحديتُ في مسلم» وروي عن مالك خلاف ذلك وهو أنه يَرْقَمٌ إلى 
المَنْكِبين") لكنّ الروايةٌ الأولى في مسلم . 

* القول الثالث : أن المصلي مُحَيّرّ؛ فأحيانا يَرْفْعُ إلى المَنْكِبَيْنِ ‏ وأحيانا 
إلى الأذَيّن» وهو رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه» وهو اختيار ابن 
المنذر. 

قال ابن رجب : (ومنهم : من قال: هما سواء لصحة الأحاديث بهماء 
وهو رواية أخرى عن أحمد اختارها الخرقي وأبو حفص العكبري 
وغيرهما . وقال ابن المنذر: هو قول بعض أهل الحديث» وهو حسن)". 

* القول الرابع: أنه لا يُوجَدٌ أصلا اختلاف بين هذه الأحاديث. فالنبي 
هة رقع يديه فصارتِ الأصابع بجذاء ُسْمَلٍ الأذنين» وراحة اليد بجذًاء 


= -وصف همام حيال آذنيه - ثم التحف بثوبه » ثم وضع يده اليمنى على اليسرى» فلما أراد 
أن يركع أخرج يديه من الثوب» ثم رفعهماء ثم كبر فركع» فلما قال : سمع الله لمن 
حمده» رفع یدیه» فلما سجد سجد بین کفیه». وأخرجه أبو داود: ۰۷۲٣ »۷۲۲١(‏ 
۸ ۷۳۷). بلفظ : (وحاذی بإبهامیه أذنيهء ثم کبر)» والنسائي : (۰۸۷۹ ۸۸۲)» 
وابن ماجه : (۷٦۸)ء‏ بلفظ : (فقام فاستقبل القبلة» فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه)» 
وأحمد: .)۱۸۸٤۹(‏ بلفظ : (حتى حاذت إبهامه شحمة أذنيه). 

(۱) آخرجه مسلم: (۳۹۱) بلفظ : « أن رسول الله َه کان إذا كبر رفع يديه حتی يحاذي 
بهما أذنيه» وإذا ركع رفع يديه حتى بحاذي بهما آذنیه) . 

(۲) أخرجه البخاري: (۷۳۰). بلفظ : «أن رسول الله 4ة کان یرفع يديه حذو منکبیه إذا 
افتتح الصلاة. . .٠.‏ 

(۳) فتح الباري لابن رجب (۱/ ۳۳۹). 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 


المَْكِبَيْنِ . وهو قول بعض الشافعية ونسب للشافعي . 
في هذا» بأنه يرفعهما حتى تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيهء وإبهاماه 
شحمتي أذنيه» وراحتاه OR‏ 
وأرجخ الأقوال : إمّا القول الأول أو القول الثالتُء يعني إِمّا أن نقول : 
إن الراجح الرفع إلى المَنْكِبيّن ٠‏ أو نقول : الراجح أنه يَصََعٌ هذا تارة» وهذا 
اة 
O O A TO ۶ O‏ 

وإذا قلنا : إن الراجح آنه يصنع هذا تارة وهذا تارة؛ فإنه لا يشك الإنسان 
الناظرٌ في الأحاديث أن الخغالب مِنْ حاله ية الرَفْعٌ إلى المَنْكَبَيّن » فهو الأكثر 
في الأحاديث» ولهذا كان الإمام أحمدٌ في رواية”" يقول بالتخيير بين الرفع 
الى الأخنین» أو إلى المَنِْبَيَن؛ ولت ييل ويُجِبٌ أن يكون الرفع إلى 
ا : بأن أحاديث الرَفْع م إلى المنكبين أكثر وأصَحٌ 
وأشْهَرُ» مع صِةٍ حديث الرفع إلى الاين . 

قال ابن قدامة : (قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله : إلى أين يبلغ بالرفع؟ 
قال : أما آنا فأذهب إلى المنكبين ؛ لحديث ابن عمر» ومن ذهب إلى أن يرفع 


(۱) فتح الباري لابن رجب .)۳٤١ /٩(‏ 
(۲) ينظر: المغني لابن قدامة: (۳۳۹/۱)ء والإنصاف: (۲/ .)٤١‏ 


الفصل الأول: تكبيرة الإحرام 


يديه إلى حذو أذنيه فحسن . 

وذلك لأن رواة الأول أكثر وأقرب إلى النبي َء وجوزالآخر لأن صحة 
روایته تدل على أنه كان يفعل هذا مرة وهذا مرة) . 

مسالة: هل ترفع المرأة يديها في الصلاة؟ 

قال ابن رجب : (واختلفوا في المرأًة: كيف ترفع يديها في الصلاة؟ 

فقالت طائفة : ترفع كما يرفع الرجل إلى المنكبين . 

روي عن أم الدرداءء أنها كانت تفعله» وهو قول الأوزاعي والشافعي . 

وقالت طائفة : ترفع إلى ثدييهاء ولا تزيد على ذلك» وهو قول حماد 
وإسحاق . 

وروي نحوه عن حفصة بنت سیرین» أنها كانت تفعله . 

وقال أحمد -في رواية عنه-: ترفع يديها في الصلاة» ولا ترفع كما يرفع 
الرجل» دون ذلك . 

ونقل عنه جماعة» أنه قال: ما سمعنا في المرأة» فإن فعلت فلا بأس . 

قال القاضي أبو يعلى : ظاهر هذا : أنه رآه فعا جائرًا» ولم يره مسنونًا . 

وقال عطاء: ترفع دون رفع الرجل» وإِن تركته فلا بأس). 

KxXxx 


(۱) ينظر: المغني (۲۳۸/۲). 
() فتح الباري لابن رجب .)۴٤١ /٩(‏ 


صفة الصلاة, دراسه قفهية حديثية مقارنة 


المطلب السادس: رَفْعُ الإمام صَوَّْه بالتڪبير : 

وفي هذه المسألة قولانِ: 

٭ القول الأول: يسن أن يسيع الإمامٌ المأمومين التكبيرَّ» وهذا مذهب 
الجماهير 7 قول النبي ا : ذا گبر كبرو |4 . وليتمكر المأموم من 
متابعته . 

* القول الثاني : أن الجَهْرَ بالتكبير واب والتعليل أن اقتداء المأموم 
بالإمام لا يَيَمٌ إلا بذلك. وهذا القول اختاره شينا ّنه وغفر له الشيخ 

OY 

ولكِنْ يُشكل على هذا القَوْلِ أن الفقهاء يذكرون الاستحباب فإذا لم 
يبت الإجماع» وصار في المسألة خلاف؛ فإن الراجح ما قاله شيخنا من 
المطلوب إلا بالجهر بالتكبير وإسماع المُْصَلين . 

واستدَلٌ شنا على الوجوب بدليل آخْرّ» وهو أن أبا بكر الصديق طله 
كان يبْلِعْ المأمومينَ تكبيراتِ النبي ي“ ولو لم يَكَنْ تبليع المأمومين 


(۱) ینظر: المجموع للنووي: .)۲۳٤ /٤(‏ 

(۲( أخرجه البخاري : (۰۳۷۸ ۷۳۳)ء ومسلم : .)٤۱١(‏ من حديث أنس بن مالك وه › 
وأخرجه البخاري : (١۷۳)ء‏ ومسلم : (٤٠٤)ء‏ من حديث أبي هريرة طليه» وأخرجه 
مسلم : »)٤٠٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ون . 


(۴) الشرح الممتع على زاد المستقنع (۳/ ۳). 
)٤(‏ أخرجه البخاري : .)۷١١(‏ بلفظ : عن عائشة وجا قالت : لما مرض النبي بل مرضه = 


الفصل الأول تڪبيرة الإحرام 


وفي حقيقة الأمر أن الأدلة التي ذَكَرَها شيخنا له قويةٌ جدًا وواضحة؛ 
لكِنْ فقط يُشكل عليه أني لم أقف على من سبقه كما اسنا القولّ. 


RN AEN SRY 


= الذي مات فیهء أتاه بلال يؤذنه بالصلاة» فقال: «مروا آبا بکر فلیصل» قلت : إن أبا بكر 
رجل أسيف› إن يقم مقامك يبكي» فلا يقدر على القراءة» فقال: «مروا آبا بكر 
فليصل؟ء فقلت: مثلهء فقال في الثالثة أو الرابعة: «إنكن صواحب يوسف» مروا 
أبا بكر فليصل؛. فصلىء وخرج النيي ية يهادى بين رجلين» كأني آنظر إليه يخط 
برجلیه الأرض» فلما رآه آبو بر ذهب يتأخر» فأشار إليه أن صل» فتا خر أبو بكر له › 
وقعد النبي َة إلى جنبه ء وأبو بكر يسمع الناس التكبير . والحديث أصله متفق عليه . 


صفة الصلاة؛ دراسة ققهية حديثية مقارنة 


7 القصل الاني. القيام في الصلاة آ 
3 المت الأول :جك لفات . 


المطلب الأول: حكڪم القيام: 

القيام ركن في صلاة الفريضة» بالنص والإجماع . 

أمًا ال لن فقَوْلّه تال وفوموا لَه َنب [البقرة: ۲۳۸]» فص على 
القيام» وام ب وأيضًا قوله کا : «صَل فاا » ِن لَمْ سطع فقَاعِدا...»“ 
الحديث. 

أما الإجماع فقد أَجْمَحّ الفقهاء" على أن القيام رُكُنّْ ِن أركان صلاةٍ 
الفريضةء لا سمط بحال. 

وفَرْضِيّة القيام في الفَريصّة ؛ وأمّا في النافلة فهو جايرٌ أن يأتي به» أو أن 
نْرُگه ؛ لما صح في مسلم عن عائشة وا أنها قالت : «گان رَسول الله ا 
يُصلّي لد ظويأد فَاعِدّا»". فالقيامٌ في النافلة ليس ركتًا إِنْ شاء أتى به» وإن 
اء رکه ولوبلا عدر 
(۱) أخرجه البخاري : (۱۱۱۷)ء من حديث عمران بن حصين ڪه . 

.)۲٤۷ /۲(‏ وشرح منتهی الإرادات: (۲۸۹/1). وينظر أيضا: الموسوعة الفقهية 


الكويتية: .)٠١١/۳٤١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم: (۷۳۰). 


الفصل الثاني: القيام قي الصلاة 


قال ابرم قدامة : (لا نعلم خلافًا فى إباحة التطوع جالسًاء وأنه فى القيا 

بن في غ کی اام 

أفضل» وقد قال النبي ي : من صَلّى اما َه أَفْصَلٌ› وَمَنْ صَلى تَاعِدًا كله 
نصضةف جر القائم» ا2 ف غا 


وفي لفظ مسلم : «صَلَاء الرّجُل فَاعِدًا صف ضف الصلاة»". وقالت عائشة : 
ان الي اة لم بُ ّى گان وير من صَلَاهِ وهو جالیش* . 

وروي نحو ذلك عن حفصة» وعبد الله بن عمرو» وجابر بن سمرة» 
أخرجهن مسل“ . 

ولأن كثيرًّا من الناس يشق عليه طول القيام» فلو وجب في التطوع لتّرك 
أكثره» فسامح الشارع في ترك القيام فيه ترغيبًا في تكثيره» كما سامح في فعلِه 
على الراحلة في السفر» وسامح في نية صوم التطوع من النهار . 

* * * 

المطلب الثاني: حكم من لا يستطيع القيام : 

إذا كان المصلي لا يَمَرّى على القيام في الفريضة ؛ فإن هذا الركن يَسْمَط 
عنه لعَجزه الان : انقو لَه ما سطع [التغابن : »]١١‏ وقوله ملا : 
إا آمَرنكم بأمر انوا مله ما اسْتَظعْتَمٌ» . 


(1) أخرجه البخاري .)١١١١(‏ (۲) آخرجه مسلم .)۷۳٥(‏ 


(۳) آخرجه مسلم (۷۳۲). )٤(‏ أخرجهن مسلم .)۷۳٥-۷۳۳(‏ 
)٥(‏ المغني لابن قدامة (۲/ .)0٥٦0۷‏ 
(1) أخرجه البخاري: (۷۲۸۸)ء ومسلم : (۱۳۳۷)ء من حديث أبي هريرة طله . 


صفة الصلاة: دراسهة ققهية حديثية مقارنة 


وفي المسألة نص خاصٌ وهو قوله لا : «صَلٌ قَاثِمًاء ِن لم تَسَوٍ تستطع 
فقَاعِدًاء فن لَمْ تَسْتَطع فَعَلّى جَنْب» ٠‏ فنص النبنْ ية على أن القيام 

فى هذا أقوالٌ للفقهاءء لخُصها ابن قدامة فقال : 

(وإِن أمکنه القیام إلا أنه یخشی زیادة مرضه به أو تباطرٌ برئه» أو يشق 
عليه مشقة شديدة» فله أن يصلى قاعدًا . 

ونحو هذا قال مالك وإسحاق . 

وقال ميمون بن مهران: إذا لم يستطع أن يقوم لدنياه» فليصل جالسًا . 

2 رص رر م را 2 چ Cr‏ 

ولنا قول الله تعالی : وما جَعَلَ عك في اَن من حرج [الحح : ۷۸]. 

وتكليف القيام في هذه الحال حرج» ولأن النبي ية صلى جالسًا لما 
لما شق عليه القيام سقط عنهء فكذلك تسقط عن غيره)". 

وقال النووي كل : (أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة 
صلاها قاعدًا ولا إعادةً عليه قال أصحابنا : ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في 
حال القيام؛ لأنه معذورُء وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله کا 


(۱) تقدم تخریجه. (۲) المغني لابن قدامة (۲/ .)0٥۷١‏ 


الفصل الثاني؛ القيام في الصلاة 


قال: «إڏا مَرضَ العَبْدء أو سَافَرَء گيب لَه مِْلٌ مَا گان يعمل مُقَيمّا 
صخا قال أصحابنا : ولا يشترط في العجز أن لا يتأتي القيام» 
ولا يكفى أدنى مشقة» بل المعتبر المشقة الظاهرةء فإذا حاف مشقة 
شديدة أو زيادة مرض أو نحو ذلك أو خاف راكب السفينة الغرق» أو دورانَ 
الرأس؛ صلّى قاعدًا ولا إعادة» وقال إمام الحرمين في باب التيمم : الذي 
أراه في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقةٌ تُذهب خشوعَه؛ لأن الخشوع 
مرد الاو لهك الارن : 

وأَفْرَبُ هذه الأقوال -إن شاء الله- ما ذكره إمام الحرمين: أنه إذا كان 
القيام يذهب خشوعَ المصلي ؛ بسبب المرض أو نحوهء بحیث لا يستطیع 
أن يَحْسَعَ كما ينبغي؛ جاز له حينعلٍِ أن يُصَلّىَ جالسًا . 

أي : ليس كما يمهم بعض الناس أنه لا يجوز أن يصلي قاعدًا إلا إذا كان 
حاله أنه إِنْ صلى قائمًا سَمَطّ» فهذا الفَهْمْ غير وارد» ولا يجب على الإنسان 
أن يَبْمّى قاثمًا إلى حَدٌ السقوط» وإنما قولّه : قن لَمْ تَسْتَطِمْ» يُحْمَلٌ على 
الركنِ الهامٌ في الصلاةء وهو الخشوع . 

أمّا القَذْرُ المجزئ من القيام فحدّه ما لم يصر راكعًاء أي إلا يَصِل إلى 
القَذرٍ المجزئ من الركوع» فإذا انحنى انحناءَ يسيرًّا لم يبطل قيامه . 

الت لتعليل: عَللوا هذا بأن مَنِ ان E,‏ انحناءَ يسيرًا لم يحرج عن مسم 
القيام» فقد أتى بالركن. 
(۱) أخرجه البخاري .)۲۹۹٩(‏ 
(۲) المجموع شرح المهذب .)١٠١/٤(‏ 


صفة الصلاة: دراسهة فقهية حديثية مقارنهةه 


مسالة: في حكم الاستقلال في القيام : 

ذهب الحنفية والمالكية والحنابلةء وهو قول عند الشافعية إلى اشتراط 
الاستقلال في القيام أثناء الصلاة للقادر عليه في الفرائض» فمن اتكأ على 
عصاه» أو على حائط ونحوه -بدون عذر-» بحيث يسقط لو زال لم تصح 
صلاته . 

أما القول الثاني عند الشافعية فلم يشترطوا الاستقلالّ في القيام» فلو 
استند المصلي إلى شيء بحيث لو رفع السناد لسقط ؛ أجزأه مع الكراهة› 
لوجود اسم القيام . 

Kx 

المطلب الثالث: رَفْعُ الإمام صوته بالقراءة في الصلوات الجهرية : 

المسألة الأولى: حكم جهر الإمام بالقراءة : 

يُسَنُ لاإمام أن يُسْمَِ المأمومين القراءةً في صلاة العشاءء والمغرب› 
والفجرء والجَهْرٌ في الصلوات بالقراءة سَنَه؛ لدليلَيْن : 

الأول : الإجماعء فقد أَجْمَعَ الفقهاء أن الجَهْرَ فيها س . 

الثاني : عله ية فقد كان يَجْهَرٌ بالقراءة في هذه الصلوات. 

ومع الاتفاق على أنه سنة اختلفوا في حكيه على قولين : 

٭ القول الأول : أنه يُسن لاومام أن يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية 


.)١١١/١( ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع : (١/١٤)ء واختلاف الأئمة العلماء:‎ )١( 


الفصل الثاني: القيام قي الصلاة 


كالصبح» والجمعة» والأوليين من المغرب والعشاءء وهو مذهب المالكية 
والغافة وال 

* القول الثاني : أنه يجب على اللإمام مراعاة الجهر فيما يجهر به» وهو 
الفجرء والمغرب والعشاء في الأوليين» وكذا كل صلاة من شرطها 
الجماعة» كالجمعة»› والعيدين› والتراويح › ويجب عليه المخافتة فيما 
يخافت به وهو قول ابن القاسم من المالكية ومذهب الحنفية. 

دليلهم: أن النبيّ ية واظب على الجهر فيما يجهر به والمخافتة فيما 
یخافت به» وهذا يدل على الوجوب. 

واستدلوا كذلك بأن عمل الأمة على هذا. 

الراجح: القول الثاني أقوى . 

وقال ابن قدامة: (الجهر في مواضع الجهرء والإسرار في مواضع 
الإسرار» لا خلاف في استحبابه» والأصل فيه فعل النبي بء وقد ثبت 
ذلك بنقل الخلف عن السلف» فإن جهر في موضع الإسرارء أو أسر في 
موضع الجهر› ترك السنةء وصحت صلاته. . E‏ 

فيفهم من كلامه أنه لا يجب اتفاقًا» والواقع أن مذهب الحنفية الوجوب 
کما تقدم . 
)۱( المجموع (۳/ ۳۸۹)ء وکشاف القناع (۱/ ۳۳۲)ء والشرح الصغير (١/١١۱)ء‏ 


والدسوقي (۱/ .)۲٤۳ ۲٤۲‏ 
(۲) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)٠١١ /١(‏ (۴) المغني لابن قدامة (۲/ .)۲۷١‏ 


صفة الصلاة, دراسه فقهيهة حديثيه مقارنة 


® 

المسالة الثانية: إِشُمَاعٌ المصلي نَفَسَه في القراءة السرية: 

المقصود: هل يجب على المصلي أن يَجَهَرَ بالقراءة في صلاة السرء 
وفي التكبير وما في معناه» بقَذْرِ ما يُسْمِع نَمْسَه أو لا يجب؟ 

فيها قولان لأهل العلم : 

* القول الأول: يجب عليه أن يسيع نفسه» وهو مذهب الشافعية 
والختابلة : 

ودليلهم: أنه لا يسّمّى الكلام كلامًا إلا إذا كان مع الصوتِ» والصوت 
هو ما يتأنّى سَمَاعّه بلا عُذر» وبناءً على هذا؛ إذا لم يسيع المنفرد والمأموم 
فْسَّه في أثناء القراءة فكأنّه لم يَقْرَأء فإذا كان منفردًا وَراً الفاتحة بلا صَوْتِ 
بَظْلّتِ الصلاةٌ . 

* القول الثاني : أنه لا يُْتَرَط أنيُسْوِحَ نفسّه ؛ بل يكتفى بالنظق بالحرف 
بتحريك اللسان؛ أن الصوت أَمْرٌ زائد على النطق› ولا دليل على إيجابه. 

ودا واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كلف 
والمرداوي . 

قال ابن تيمية ل : (يجب تحريك لسانه بالذكر الواجب في الصلاة من 


القراءة وغيرها مع القدرة. ومن قال: إنها نصح بدونه يُْتتاب» سحب 


: كشاف القناع‎ .)٠٠١ /۲( والمغني‎ .)۱۸۹/١( ينظر: شرح كتاب غاية البيان‎ )١( 
.)٥۱۸/١( ينظر : التاج والإكليل‎ )۲( 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 


ذلك في الذكر المْسْسَّحَّبّ . والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد أن يكون 
بحيث يُسْمِعُ نفسّه إذا لم يكن مان » وفيه وَج أن تكون الحركة بالخُزْفي)" . 

وقال المرداوي : (وبالقراءة بقَذرٍ ما يُسْمع نَمَسَه» يعني أنه يجب على 
المصلي أن يَجَهَرَ بالقراءة في صلاة السرٌ وفي التكبير وما في معناه» بقَذرِ ما 
يْسْمِع نَمَسه» وهذا المذهب» وعليه الأصحاب . وقَظْعَ به أكثرُهم» واختار 
الشيخ تقَيُ الدين الاكتفاء بالإتيان بالحروف» وإن لم يَْمَعْها» وذَكَرَه وَجَها 
ن لامب ف والس هل اله 

والقول الثاني هو الراجح إن شاء الله» لما تقدم من أنه لا يوجد دليل 
واضح على اشتراط الصوت مع عموم الحاجة لهذه المسألة. 

والقول الأول مع گؤْنه مَرْجُوحًا من حي الدليل ؛ فهو مع ذلك يسبب 
التشويشّ على الناس» فإن المأموم إذا صار يَهْرَاً بصوتِ يمع نفسّه 
شوش على مَنْ بِجَّاِبه كما هو مُشاهَّدٌّ مِنْ بعض الناس الذين يَرْفْعُون 
أصواتهم إذا أرادوا أن يَقَرَوُوا. 

فائدة مهمة : 

هذا البحث يتَعَلَقّ بكل ما يُسَْرّظ له النطقٌ» كالطلاق والأذكار» وغيرها 
مما يُشْتَرَّص له النطقّ» فالخلاف فيه كالخلاف في هذه المسألة» فهي مسألة 
مُهِمّة لكثرة فروعها . 
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)۱( ينظر : مختصر الفتاوى المصرية (ص: .)٤۴‏ (۲( ينظر : الإنصاف : (۲/ .)٤٤‏ 


صفة الصلاة: دراسهة ققهية حديثية مقارنة 


1 المبحت التّاني: وضع اليمنى على اليسرى 
المطلب الأول: قَبْض المصلي يَدَيْهِ في الصلاة : 


هل يشرع للمصلي أن يقبض يديه في الصلاة؟ 
في هذه المسألة قولان للفقهاء : 


٭ القول الأول : ذهب الجماهيرٌ' مِنَ السلَّف والخُلَّفٍ إلى أن السنة 
للمصلى أن ميض إن ارس يدنه فقد عالت الشة. 

واستدَلوا على هذا الحُكم بنصوص كثيرة» أصَخُها ما أخرَجّه البخا ري 
عن سهل بن سعد الساعدي ن ونه قال: (كان الناس يو مَرُون أن يَضَعَ 
الرجل يده اى على ذراعه الى فى الصلاي. 

واستدَّلوا بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر ونه أن 
النبي ية كان يضم يده اليمن على اليسرى في الصلاة" . 

ولا يصح في مسألة أَخَذِ اليد اليسرى باليمنى إلا هذان الحديثان فمَظ . 

٭ القول الثاني : أن السّنة الإرسال لا القبض» وإلى هذا ذهب الإمام 
(۱)( ينظر : بدائع الصنائع : (١/٠٠۲)ء‏ وأسنى المطالب: .)٠٤٠١/١(‏ وكشاف القناع : 


(1/ ۴۳۳). وينظر أيضًا : الموسوعة الفقهية الكويتية : .)۸١/۲۷(‏ 
)۳( ااا .)۷٤١(‏ )۳( أخرجه مسلم : .)4١١(‏ 


الفصل الثاني؛ القيام في الصلاة 


مالك بن أنس”" والإمام الليث بن سعد" -رحمهما الله-. 

واستدلوا على هذا القول بأن النبي يولم يام المسيءَ صلاته بالقبض ”". 

والجواب على دليلهم من وجهين : 

الوحه الأول: أن النبي ية لم يذكر في هذا الحديث إلا الواجبات فقط» 
أما السنن فتؤخذ من النصوص الأخرى . 

الوجه الثاني: قاعدة تقدمت معنا كثيرًا» وهي من القواعد التي تساعد 
في الترجيح ومعرفة الحق من الأقوال: أن الخاص مقدّم على العام . 

فأحاديث الجمهور خاصة بالقبض» وحديث المسيء عام في صفة 
الصلاة. 

الراجح في هذه المسألة: 

الذي ينبغي المصير إليه -كما لا يَخْمَّى- أن السنة القَبْض» وأن الإرسال 
جلاف السنة » وما يُوَّدُ ذلك أن هناك رواياتِ أخْرَّى عن الإمام مالكِيُوَافِق 
فيها قول الجمهور» ففي التاج : (وفي رواية أَشْهَبَ عن مالك : إن وَضحَ اليد 


(1) ينظر: التاج والإكليل : (۲/ .)٠٠١‏ تبيه : في مذهب مالك خلاف في هذه المسألة» 
فقيل : يستحب» وقیل : يکره» وقیل : يباح» وقیل: يمنع› والذي آثبته هو الذي في 
متن خليل وشروحه . وقال ابن قدامة : (أما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» فمن 
ستتها في قول كثير من أهل العلم » وحكاه ابن المنذرعن مالك. وظاهر مذهبه الذي عليه 
أصحابه إرسال اليدين) المغني لابن قدامة (۲/ .)٠٤١‏ 

(۲) ينظر: المجموع: .)۳١١/۳(‏ (۳) تقدم تخریجه . 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 


Ea 


على الأخرى مسحب فى الفريضة والنافلة. ابن رشد: وهذا هو الأظهرٌ؛ 
& ووو ڪ 
الاس اوا رالانا و 
وقد يَخْلِط بعض إخواننا بين هذه المسألة ومسألة القَبْض بعد الرَفْع من 
الركوع» وهذه مسألة أخرى . 
kKxKxK‏ 


المطلب الثاني: كيفية وضع اليد اليمنى على اليسرى في 
الصلاة: 


اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال» وقد لخص هذه الأقوال 
الكاساني فقال: 

(وأما كيفية الوضع فلم يُذكر في ظاهر الرواية» واختلف فيها : 

قال بعضهم : يضع كمه اليمنى على ظهر كقّه اليسرى. 

وقال بعضهم : يضع على ذراعه اليسرى. 

وقال بعضهم : يضع على المفصل . 

وذكر في النوادر اختلافا بين أبي يوسف ومحمد» فقال: على قول 
أبي يوسف يقبض بيده اليمنى على رسغ يده اليسرى» وعند محمد يضع 
كذلك» وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه قال : قول أبي يوسف أحب إلي ؛ 
لأن في القبض وضعًا وزيادة» وهو اختيار مشايخنا بما وراء النهر» فيأخذ 


(۱) ينظر: التاج والإکلیل: (۲/ .)٠٤١‏ 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 


المصلي رُسغ يده اليسرى بوسط كه اليمنى» ويحلق إبهامّه وخنصره 
وبنصره» ويضع الوسطى والمسبحة على معصمه ؛ ليصير جامعًا بين الأخذ 
والوضع ؛ وهذا لأن الأخبار اختلفت» ذكر في بعضها الوضعٌء وفي بعضها 
الأخذ؛ فكان الجمع بينهما عملا بالدلائل أجمع فكان أولى)'. 

وخلاصة هذه الأقوال: 

- يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى . 

- يضع كفه اليمنى على ذراعه اليسرى. 

- يقبض بيده الیمنى على رسغ يده اليسرى . 

- يضع يده الیمنى على رسغ يده اليسرى . 

وبالنظر للفقهاء الأربعة فمذاهبهم كما يلي : 

أولا: الحنفية : تقدم الخلاف عندهم» كما حكاه الكاساني» وأنه رجح 
الجمع فقال: (إن في القبض وضعًا وزيادة» وهو اختيار مشايخنا بما وراء 
النهر» فيأخذ المصلي رُسغ يده اليسرى بوسط كفه اليمنى» ويحلق إبهامه 
وخنصره وبتصره»› ويضع الوسطى والمسبحة على معصمه؛؟ لیصیر جامعًا 
بين الأخذ والوضع). 

وكذلك قال شرح فتح القدير : (وقيل يأخذ الرسغ بالإبهام والخنصر يعني 


)١(‏ وهو يحكي الخلاف داخل المذهب» لكن هو نفسه الخلاف العالي» وإنما اخترته 
لتلخيصه الأقوال بعبارة وجيزة. 


صفة الصلاة؛ دراسه ففهيهة حديثية مقارنة 


ويضع الباقي» فيكون جمعًا بين الأخذ والوضع» وهو المختار). 

ثانيًا: المالكية: تقدم أن المشهور في مذهب المالكية الإرسال» 
وعلى القول بالقبض اختلفوا : 

فقيل : يمسك بالكف أو بالرسغ . 

وقال ابن حبيب : ليس لوضعها موضع معروف . 

وقال عياض : اختار شيوخنا قبض كف اليمنى على رسغ اليسرى". 

ثالنًا: الشافعية: يستحب عندهم أن يضع كفه اليمين على اليسرىء 
ويقبض بكف اليمنى كوع اليسرى» ويكون القبض على رسغ الكف وأول 
اغ الس 

رابعًا: الحنابلة: اختاروا أن یضع کف يده اليمتى على كوع اليسرى: 
هذا المذهب تشن عله وغه جهو السا نة 

وعلى هذا تكون المذاهب الأربعة متقاربة كما تقدم . 

ونأتي إلى تلخيص الخلاف : 

*٭ القول الأول: أنه يَضَعُ يده اليٌمنى على رُسغ ”يده اليُسرى» وبعضهم 


(۱) شرح فتح القدیر (۱/ ۲۸۷). 

(۲) التاج والإکليل لمختصر خلیل (۲/ .)۲٤١‏ 

(۴) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: .)١١١‏ 

.)٤١/۲( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي‎ )٤( 

)٥(‏ الرسغ هو : مفصل ما بين الكف والذراع . انظر: المصباح المنير (رسغ). 


الفصل الثاني: القيام قي الصلاة 


قال: يضع كف يده اليمنى على كوع' اليسرى» وقيل: على الرسغ 
والساعد» وهذه أقوال متقاربة» وهذا مذهب والحنابلة وقول للحنفية . 


ايل أصتحات ها القولِ بحديث وائل بن حجر : (ثم يضع يده اليمنى 
غل الى . 


وفي رواية من طريق آخر بلفظ : وصح يده اليُمُنّى عَلّى يَدِهِ اليُْرَى عَلّى 
الرس والساعر» . 


× القول الثاني : يقبض بيده اليمنى على رسغ يده اليسرى» وهو مذهب 
المالكية› والشافعية وقول للحنفية وقول للحنابلةء وفعله أحمد. 


واستدلوا برواية : «قَبَّض بيَمِینه عَلى شمَالِه» . 


(1) الكوع هو طرف الزند الذي يلي الإبهامء وطرفه الذي يلي الخنصر كُرْسُوعٌ -بضم 
الكاف-. ويقال للمفصل : رسغ . ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص: .)١١‏ 

(۲) آخرجه مسلم .)٤۰۱(‏ 

(۳( أخرجه النسائي : (۸۸۹). وهذه رواية شاذة؛ فإن حديث وائل يرويه عاصم بن كليب عن 
أبيه عنه» ورواه عن عاصم جماعة كبيرة من الرواة منهم شعبة والثوري وغيرهما كثير 
كلهم لم يذكر هذا اللفظ بل تفرد به زائدة بن قدامة وهو شذوذ منه. واللفظ المحفوظ 
لهذا الحديث من طريق عاصم :(أخذ شِماله بيمينه). 

() أخرجه النسائي : (۸۸۷)ء وفي الکبری : (41۳). والدارقطني في سننه: .)۱۱١٠٤(‏ 
وهذا الحديث أصله في مسلم بدون لفظ (القبض) وهي لفظة لا تصح» ولفظ مسلم : 
(ثم يضع يده اليمنى على اليسرى) كما تقدم . ولا يصح حديث في القبض . 


صفة الصلاة, دراسه ققهية حديثية مقارنه 


وكذلك برواية : (أخذ شماله بيمينه)"'؛ لأن الأخذ يدل على القبض 
وليس الوضع . 

* القول الثالث: لا تعارض بين هذه الصفات. فكلها واردة عنه كل" . 

وهذا القول مبني على صحة جميع الألفاظ الواردة» وتقدم أن بعضها 
لا يصح . 

* القول الرابع: يأخذ المصلي رسغ يده اليسرى بوسط كفه اليمنىء 
ويحلق إبهامه وخنصره وبنصره» ويضع الوسطى والمسبحة على معصمه ؛ 
ليصير جامعًا بين الأخذ والوضع . وهو مذهب الحنفية . 

وبالغ العلامة الألباني فاعتبر هذه الصفة بدعة» فقال كلف : 

(وأما الجمعٌ بين الوضع والقبض الذي استحسنه بعض المتأخرين من 
الحنفية ؛ فبدعة. وصورته -كما ذكروا-: أن يضع يميه على يسارهء آخذًا 
رسغها بخنصره وإبهامه» ويبسط الأصابع الثلاث -كما في حاشية ابن 
عابدین على الدر (۱/ .-)٤٥٤‏ فلا تغتر بقول بعض المتأخرین به) . 

٭ القول الخامس : أن مض بیمینه ذراع يده الیسرى . 

واستدلٌ هؤلاء بحديث سَهْل بن سعد: گان النَاس يُؤْمَرُون أن يَصَعٌ 
(۱) أخرجه أحمد .)۱۹۰٥٥(‏ وأبو داود (۷۲۳). والترمذي »)۲٥۲(‏ وابن ماجه (۸۱۰)» 

.)۱۲٣١( والنسائي‎ 


(۲) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۳/ .)٠١‏ 
(۳) أصل صفة صلاة النبي ل )٠١ /١(‏ . 


القصل الثاني؛ القيام في الصلاة 


الرّجُل اليد اليُمُّى عَلّى راع اليُْرَى في الصااي”. 

وهذا الحديث في صحيح البخاري» لكن هذه الصفة لم أجد أحدًا من 
المتقدّمين دَكرّهاء ولم يأخذ بها أحدٌ من المذاهب الأربعة» وإنما يَذَكُرّها 
المتأخُرون. أو بعبارة أدقّ: المعاصرون. أما المتقدمون فإنهم يرن أن 
سهلد لم يبيْن الموضع» وأن الأحاديث الأخرى بَيْنَتْء فيجعلون هذا 
الحديتٌ مُجمَلاء ولا يأخذونه على ظاهره. 


ولهذا قال الحافظ : (قوله : «عَلّى ذْرَاعِه» أبهم موضعه من الذراع» وفي 


اليْْرَّى والرْسشغ وَالسّاعِد»"» وصححه ابن خزيمة وغيره» وأصله في 
صحیح مسلم رف الزيادة)" . 

وكذلك ظاهر صنيع أبن تيمية ّنه في شرح العمدة أن هذا الحديث موافق 
للأحاديث الأخرى” . 

الترجيح: 

مدار البحث في هذه المسألة على حديثين : 


الحديث -يقصد حديث سهل بن سعد قال : «گان الاس مرون أن 


(۱) أخرجه البخاري .)۷٤١(‏ (۲) تقدم تخریجه . 
(T)‏ فتح الباري لابن حجر (۲/ ٤١‏ ۲۲). 
)٤(‏ شرح العمدة كتاب الصلاة .)٦١١/۲(‏ 


صفة الصلاة: دراسة ففهية حديثية مقارنة 


ضح الرَجُل اليد اليُمُّى عَلّى ذرَاعِ اليُسْرَى في الصَلاَو""-» ولا في صحيح 
مسلم فيه غير حدیث محمد بن جحادة : حدثني عبد الجبار بن وائل» عن 
علقمة بن وائل ومولى لهم» حدثاه عن أبيه وائل بن حجر» أنه رأى النبي 
َة رفع يديه حين دخل في الصلاةء كبر ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده 
المي غلى ال 

قلت : وفي الباب -خارج الصحيحين- لفظ : (أخذ شماله بيمينه) . 

فهذه هي الأحاديث الصحيحة في المسألة» وهي تدل على القبض 
أو الوضع . 

وظاهر عبارة ابن تيمية أن الحنابلة يقصدون بالوضع القبض فقال : 

(ويضع يده اليمنى فوق اليسرى على الكوع» بأن يقبض الكوع باليمنى ء 
ا e‏ 

ولعل أقرب الأقوال القول الثاني لأمرين : 

الأول: رواية (أخذ شماله بيمينه)ء فإن الأخذ يدل على القبض ‏ . 

الثاني: أن القبض وضع وزيادة كما تقدم . 
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(1) أخرجه البخاري .)۷٤١(‏ 

(۲) فتح الباري لابن رجب .)۴١۹ /٦(‏ (۳) تقدم تخریجه . 
(€) شرح العمدة كتاب الصلاة (۲/ .)١١١‏ 

)0( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح (۳/ .)٥۹‏ 


الفصل الثاني: القيام قي الصلاة 


المطلب الثالث: موضع اليدين في أثناء الصلاة : 
اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 


* القول الأول: أن الإنسان يض تحت السرّة» وهو مذهب الحنفية» 
والحنابلة". 


قال ابن قدامة : (اختلفت الرواية في موضع وَضيهماء فرُوِي عن أحمد 
أنه يضعهما تحت سرته . روي ذلك عن علي وأبي هريرة» وأبي مِجلزء 


ت 


والنَّحجِيّء والثوري» وإسحاق؛ لِمَا روي عن علي وله قال: من السنة 
وضع اليمين على الشمال تحت السرة. وهذا يَنْصَرف إلى سنة النبي مء 
ولأنه قول من ذكرنا من الصحابة). 

* القول الثاني: أن القبض يكون فوق السْرّة وتحت الصدر» وهو 
مذهب المالكية" والشافعية“» وهذا القول مَرْويٌ عن أحمد أيضًاء قال 


u 


ابن قدامة : (وعن أحمد أنه يَضَعُهُما فوق السرة. وهو قول سعيد بن جبير» 
والشافعي ؛ لِمَّا رَوَى وائل بن حجر قال : رأيت النبي ية يصلي فوضع يديه 
على صدره» إحداهما على الأخرى) . 


.)٤۷٦/١( : ينظر: المبسوط للسرخسي : (۱/٤۲)ء وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح منتهى الإرادات: »)۱۸١/١(‏ والمغني لابن قدامة: .)٠١١/۲(‏ 

(۳) ينظر: التاج والإكليل: (۲/ .)۲٠١‏ واللإشراف في معرفة الراجح من الخلاف: 
(1/). 

(6) ينظر: أسنى المطالب: /١(‏ ١٤٠)ء‏ والإقناع للماوردي: (ص ۳۸). 

() المغني لابن قدامة: .)٠٤١/۲(‏ 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 


٭ القول الثالث: أنه يَضَع حيث شاء» وأن المصلي مُحَيّر» وهذا رواية 
عن الإمام أحمد"» واختارها الحافظ الترمذي"» واختارها أيضًا الشيخ 
الفقيه المَجد ابن و ف واا بانة لس قى 
السنة الصحيحة ما يذل على موضع وضع اليدين . 

وهذا القول الأخير هو القول الصحيح؛ لعدم الدليل الصحيح على 
التحديد بموضع معين» وفُهِمّ من حكاية الخلاف أنه لا يُوجّد من يقول بسنية 
وضع اليدين على الصدرء وهذا صحيح ؛ بل إن الإمام أا داود صاحبً 
السنن سَألَ الإمام أحمد عن وضع اليدين على الصدر فكرمَه . فوَضع اليدين 
على الصدر حكمه عند الإمام أحمد أنه مكروه؛ لأنه لم يَرذ» ولِمَّا فيه من 
التشدد» وهو ما لم يرذ به الشرعٌ الحنيف. 

إذّن؛ لا يُشْرَعَ أن يصع الإنسان يديه على صدره» ولا قائل بذلك؛ بل قيل 
بالكراهة. 


تنبیه : 


فقال : 


(واختلف القائلون بالوضع : هل يضعهما على صدره» أو تحت سرته» 


(۱) ينظر : الإنصاف : .)٤٦/۲(‏ والمجموع شرح المهذب: .)۴٠۳/۳(‏ 
(۲) ینظر: سنن الترمذي : )٤۲۸/۱(‏ تحت حدیث رقم .)۲٥۳(‏ 

(۳) ينظر: الإنصاف .)٤٦/۲(‏ 

.)٠١١/۲( المغني لابن قدامة:‎ )٤( 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 


أو يخير بين الأمرين؟ على ثلاثة أقوال» هى ثلاث روايات عن أحمد. 

وممن روي عنه» أنه يضعهما د تحت سرته : علي وأبو هريرة والنخعي 
وأبو مجلز» وهو قول الثوري وأبي حنيفة ومالك وإسحاق . 

وروي عن علي -أيضًا- وعن سعيد بن جبير» أنه يضعهما على صدره» 
وهو قول الشافعي . 

وقال أبو إسحاق المروزي من أصحابه : يضعهما تحت سرته. 

وحكى ابن المنذر التخيير بينهما . 

قال الترمذي في جامعه: رأى بعضهم أن يضعهما فوق سرته» ورأى 
بعضهم أن يضعهما تحت سرته» كل ذلك واسع عندهم)'. 

ومقصود ابن رجب بقوله : (على الصدر) أي (تحت الصدر)؛ وذلك 
لیتوافق كلامه مع كلام العلماءء فهذا الخلاف نفسه ذكره ابن قداأمة 
والفرداوق ‏ والتوۋى: وذکروا هذه الروايات الثلاث عن أحمد» 
وقالوا: تحت صدره : فوق السرة. 

قال النووي : (فرع) في مذاهبهم في محل موضع اليدين : قد ذكرنا أن 
مذهبنا أن المستحب جعلهما تحت صدره فوق سرتهء وبهذا قال سعيد 
ابن جبیر وداود» وقال أبو حنيفة والثوري وإسحق : يجعلها تحت سرته› 
وبه قال أبو إسحق المروزي من أصحابنا كما سبق» وحكاه ابن المنذر 
(۱) فتح الباري لابن رجب (/ .)۳٦۳‏ 
(Y)‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي .)٤٦/۲(‏ 


صفة الصلاة؛ دراسة فقهيهة حديثية مقارنة 


عن أبي هريرة والنخعي وأبي مجلزء وعن علي بن ابي طالب ڪه روايتان» 
إحداهما فوق السرة» والثانية تحتهاء وعن أحمد ثلاث روايات» هاتان 
والثالثة : يتخير بينهما ولا تفضيل)'. 

وبما تقدم تبين - إن شاء الله- أن مراد ابن رجب تحت الصدر» وليس على 
الصدر. 

فإن قيل: أليس في هذا الباب حديث صحيح يدل على موضع وضع 
اليدين من الصدرء أو مما تخت السكر؟ 


والجواب: لاء ليس في الباب أي حديث صحيح يدل على موضع وضع 
اليدين . 


ولهذا قال ابن المنذر: (لم يثبت عن النبي ب في ذلك شيء وهو مخير 
ا 

فإن قلت: في حديث وائل بن حجر أنه قال : (وَضَعَ يده اليمنى على 
المرى على دري : 

فالجواب: هذا الحديث مَروِيٌ في السنن» وهو أفْوَی ما يدل به على 
وَضيهما على الصدر؛ ولكن هذه اللفظة شاذة مُلْكَرَةٌ لا تثبت عن النبي ب 
وحديث وائل رواه الإمام مسلم بدون هذه الزيادة. 

وخلاصة الأمر: أنه لا ينبب في هذه المسألة حديتٌ صحيح»› فلْيّضّع 


و 
الإإنسان يده حہ حتت شاع 


)١(‏ المجموع شرح المهذب .)١١۳/۳(‏ (۲) تقدم تخریجه. 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 


ولكن مِنَّ المعلوم أن وَضَعَّ اليدين تحت الصدر وفي المنطقة التي بين 

الصدر والبطن أنه -والله أعلم- أرب للخشوع . 
kKxKxx‏ 

المطلب الرابع: موضع النظر في أثناء الصلاة : 

المسألة الأولى: إلى أين ينظر المصلي : 

في هذه المسألة قولان للفقهاء: 

× القول الأول : أن السنة أن ينْظْرَ المصلي إلى مكان السجودء فإن رَقَعَ 
بَصَرَّه في قيامه عن مكان السجود فقد حالف السْنةّ وهذاالمذهب هو اختيار 
لجمهو ر" ٠‏ وإِنْ رَقَعَ بَصَرَه إلى السماء فقد ارتكب مُحَرَمًا. 

والدليل على سَنيّة النظر إلى موضع السجود ما رواه ابن سيرين عن 
أبي هريرة أن النبي يا : «گان يَُلْبُ بَصَرَهُ في السَمَاءِ فَلَمّا نَل قَوْله تعَالًى : 
ادن هم ف صلاتوم خشعى © [المؤمنون: ۲ ا ا اة » وهذا 
الإسناد صحيح ثابت إلى ابن سِيرِينَء ومعلوم أن ابن سيرين من التابعين › 
فهو حديث منقّطع ؛ لته ثابتٌ إلى ابن سيرين» أي إننا نَّجْزْمٌ أن ابن سيرين 


pn 


(۱) ينظر: الأوسط لابن المنذر: (۳/ ۲۷۳)ء وحاشية ابن عابدين: (١/10۸)ء‏ وأسنى 
المطالب: .)۱۹۹/١(‏ وشرح منتهى الإرادات: .)۱۸١/١(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم : .)۳٤۸۳(‏ والبيهقي في «السنن الکبریى»: (١٤١۳)ء‏ من حديث 
أبي هريرة طبه . قال الحاكم : (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» لولا خلاف 
فيه على محمد فقد قیل عنه: مرسل» ولم یخرجاه). وقال الذهبي : (الصحيح 
مرسل). وقال البيهقي : (ورواه حماد بن زيد» عن أيوب مرسلاء وهذا هو المحفوظ). 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 


نسب هذا الحديتٌ إلى النبى ية . 


والحديث المرسل الثابتُ أَوْلّى من أقوال الرجالء كما ذكر الإمام 
أحمد؛ لا سِيّما وأنٌ هذا التابعي الجليل يَجْزْمُ بسْبته إلى النبي كلا . 


ويقوي ذلك أن ابن سيرين لا يروي إلا عن الثقات» كما ذكره ابن 

* القول الثاني : أن المصلي يَنْظْرٌ إلى الأمام إلى قبلته» وهو مذهب 
الال وعو مدهت ضف جدا ذل تید على آر: ثم إن فيه 
شيا وإشغالا للمصلي» وإبعادًا له عن الخشوع والطمأنينة. 

ولصوح صَعْف هذا القول تَجدٌ أن من مُحَقَقِي المالكية مَن ضَعَمَه» 
واختارً مذهبَ الجمهورء وهو الحافظ ابن عبد البر» مع گؤنه مالكًا ؛ إلا أنه 
يَرّى أن هذا القول ضعيف» وأن الصواب مع الجمهور في أن السّنة النظر إلى 
موضع السجود. 

قال بعد أن ذكر الأقوال في المسألة: (هذا كله تحديد لم يثبت به أثرء 
وليس بواجب في النظر› ومن نظر إلى موضع سجوده كان أسلم لهء واك 
من الاشتغال بغر صلاتة إن اء الل وبالله النو فى . 


(۱) التمهید (۳۰۱/۸). (۲( شرح العلل .)٥١٦/١(‏ 
(۳) ينظر: مواهب الجلیل : (۲/ ١٦۲)ء‏ والأوسط لابن المنذر: (۲۷۳/۳). 
)٤(‏ ینظر : الاستذکار (۱/ .)٥۳٤‏ والتمهید (۳۹۳/۱۷). 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 


المسالة الثانية: من يُستثنى من هذا الحڪكم : 

استثنى العلماء من هذا الحكم العام بعض الصْوَّر العارضة ومنها : 

الحال الأولى : في صلاة الخوف إذا كان العَذوٌ تجاه القَبلة ؛ فالمشروع أن 
ينْظْرً إلى العْذوء لا إلى موضع سجوده. 

الحال الثانية : إذا كان الإنسان يَحْسّى على ماله وولده -وهم في تجاه 
القبلة- ويَحْسَّى عليهم من الهلاك أو الصرّر فإنه يَنْظْرٌ إليهم» ولا ينْظْرٌ إلى 
es‏ 

ولكنّ الأصل الثابتَ الواضح أن السنة في حَقّ المصلي أن يَنْظْرَ إلى 
مُصلَاه» كما تقدم. 

المسالة الثالثة: موضع النظر حال الجلوس: 

هل يَنْظْرٌ المصلي إلى مُصَلّاه وإن كان في الجلوس بين السجدتين› 
أو للتشهد؟ 

هذا مَوْضع خلاف بين الفقهاء. 

فمنهم مَنْ يَرّى: أن المصلي يَنْظر إلى إضْبَعه في الجلوس؛ لحديثِ 
رواه أبو داود في سننه : أن النبي ية كان لا يجاور بَصره إشارته" . 


مسلم(۷۹٥)‏ بدون هذه الزيادة. 


صفة الصلاة؛ دراسه ققهية حديثيهة مقارنة 


ومنهم مَنْ يَرّى: أن المصلي يَنْظْرُ في جميع أجزاء الصلاة إلى موضع 
1 لسجود. 
ولیس في هذه المسألة أثرّ يعتمد عليه. 


الفصل الثاني:؛ القيام قي الصلاة 


1 المت الال دغاء اتتا 1 
المطلب الأول: حكمه : 


أما حُحمْ دعاء الاستفتاح ففيه أقوال : 

* القول الأول : أنه مستحب مسنون؛ وهو مذهب الجماهير" ٠‏ (الأئمة 
الأربعة وغيرهم). 

قال ابن هُبَيرَة: (وأجمعوا على أن دعاء الاستفتاح في الصلاة مسنونٌ. 
إلا مالك فإنه قال: ليس بستّة). 

* القول الثاني : أن دعاء الاستفتاح واجب» وهو اختيار ابن بطة"» 
وهذا القول ضعیف جدًا» ولا يُوجَدٌ ما يذل على تقویته . 

وقال ابن تيمية : (وذكر هذا رواية عن أحمد"» ولا أظنها تصح عن 
خمد وعبارة أبن تيمية توحى بالتضعيف . 

* القول الثالث: أن دعاء الاستفتاح لا يُشرع» وهذا قول الإمام 
(1) ينظر: اختلاف الأئمة العلماء: .)٠٠١/١(‏ وتبيين الحقائق : (١/١١١)ء‏ وأسنى 


المطالب: (۸/۱٤۱)ء‏ وکشاف القناع : (۱/ ۳۹۰). 
(۲( مجموع فتاوی ابن تيمية (۲۲/ ۳۸۸ ). (۳) المصدر السابق. 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديئية مقارنة 
E‏ 
مالك" کأنه -مع سَعّة اطلاعه وسَعّةَ روایاته وکثرة مشایخه- لم يَْلِعْ على 
أحاديث الاستفتاح» فرَأى أنها لا تَشْرَّعء يقول أصحابه: (كان لا يعرف 
اا ر ق 
آنس» قال: «گان الي هة وَأبُو بكر وَعُمَر حون الصلاة ب لحد 
َه رب اللي @ 4 . 

وذهاب الإمام مالك ّنه لهذا القول -مع صحة الآثار فيه- عجيب جدًا . 

والراجح: مذهب الجماهير بلا شك ولا إشكالٍ؛ لأن دعاء الاستفتاح 
دلت على مشروعيته السنة الصحيحة . 

والسنة في دعاء الاستفتاح : أن يَبْدَاً به بعد أن يَقَّبٍض الإنسان يديه ويْلْقَيَ 
ببصره إلى موضع سجوده. 

KxKx 

المطلب الثاني: الاختلاف في أفقضل أنواع الاستفتاحات؟ 

اختلف أهل العلم في أي الاستفتاحات يقدم» على أقوال: 

* القول الأول: أن استفتاح علي هو المُمَدَمء والأوْلّى في العمل؛ لأنه 
حديث صحيح في صحيح مسلم» وهذا نَصّه: «وَجُهتٌ وجه لِلَدِي َر 
السَمَاوَاتِ وَالأزْضَ حَيًاء وَمَا آنا ِي المُشركِينَ٬‏ ن صَلاټي» وَنسُڳيء 
)١(‏ ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة: .)۲٠١/١(‏ واختلاف الأئمة العلماء: 


(۷/۱). 
(۲) أخرجه البخاري .)۷٤۳(‏ 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 


صو ص ا ت 2 ا rE‏ ر 
ومحیای»› وَمَمَاتی لله رب العَالمينَ› لا ريك له وَبذلِك أمِرْت وَأنا من 
A2ol‏ 


یمین اللهٌُ نت لَك لا ته إلا نك نك رَبّي ونا عبد كَلَمْتُ 


5 


a ٠ lo, ۹‏ وو ف ت 7 و ٍ 
نفسی › وَاعْتَرَفْتٌ بذنبی» قَاعَفِرٌ ِي ذنوبي جَمِيعًاء إِنه لا يَعْفِرٌ الذنوبَ 
إلا نت وَاهُدِنى لأسن الأخلاق لا يَهُْدِي لأحسَيِها إلا أنتَ. وَاصرف 
2 ےا ہے ا ك ا g02 CÎ o‏ ‌ لز 
عنی سیئها لا يَصرف عَنى سيَّها إلا أنت› لبيك وسعديك› والخير ي 
cea 7 < cre, < oef 2ye rol‏ کے ا 2 lof e‏ 1 
يَدَبْكَّ. وَالشرٌ ليْس إليْكَ. أنا بك وَإِليْك. تَباركتَ وَتَعَاليْتَ أسَعْمِرك 
اتوب لَك“ . 
وهذا مذهب الشافعي وابن المنذر" . 


2ol 


* القول الثاني : أنه يمَدّمْ حديتُ أبي هريرة طله : «اللهُمَ اعد بيني وَين 
حطاياي»؛ لأنه اصح أنواع الاستفتاح» فهو في الصحيحين . 

* القول الثالث : أنه يُمَدَمٌ حديتُ عمر له : «سَبْحَاَكَ الهم وبمك 
وارك اسْمْكَ وَتَعَالّى جد ولا إِلَه عَيْرك؛ لأمور: 

الأول: أن هذا مَرْويٰ عن عمر» وأبي بكر» وعثمان. 

الثاني : أن عمر كان يَجْهَرٌ به » مع أن شأن الاستفتاح أنه يقال سرّا» وإنما 
جَهَرَ به ليْعَلّمَه الناسَء ولا يَجْهَرٌ بدعاء ليَْلْمَه الناسَ إلا وهو مرفوع إلى 
النبي يا . 


(۱) أخرجه مسلم: .)۷۷١(‏ (۲) المغني لابن قدامة .)٠٤١/۲(‏ 
(۳) آخرجه البخاري: »)۷٤٤(‏ ومسلم: )٤( .)٥۹۸(‏ آخرجه مسلم: (۳۹۹). 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 

۹۲ 

الثالث : أنه يَجْهَرٌ به في حَضرَةٍ الصحابة ء ولم يكر عليه منهم أحذّ» مما 
يدل على اشتهاره بینهم . 

الرابع : أن موضوعه أعظم من موضوع الأحاديث الأخرى فالأحاديث 
الأخرى لَب وهذا الحديث تعظيمٌ وتقديس لله يل . 

وقد اختار الإمام أحمد" الاستفتاح المَرْويٌ عن عمر بن الخطاب طلا › 
مع تجويزه َة قَوْلَّ غير هذا النوع من أنواع الاستفتاحات. 

وهذا الحديث المَرْوِي عن عمر في الاستفتاح روي مرفوعًا إلى 
النبي بيو وموقوفا على عمر بن الخطاب وله » والصواب الذي رجه 
الإمام مسلم أن هذا الحديث موقوفٌ على عمر له . 

ولي لا أك أنه مرفوع حُكَمّا ؛ لأنه لا يُعْمَلّ أن أمير المؤمنين عمر بن 
الخظاب يُحدِتُ ذِكرَا في الصلاة ويُعلَمُه الناسَ ولم يانه عن النبي يل . 

إذّن؛ هو من جهة الإسناد موقوف على عمر؛ لكن له حُكم الرفع . 

* القول الرابع : أن المصلي مُحَيَرٌ بين هذه الأذكارء ياتي بکل واحد 
منها تارة» مع تقديم استفتاح عمرء وهذا مذهب الإمام أحمد» وهو المفهوم 
من کلام ابن الق . 

والراجح: أن الإنسان مُحَيرّ؛ لكِنْ مع تغليب استفتاح عمر طن فهذا 
القول جيذ وقويّ٬‏ وتجتمع به الأدلة. 


(۱) ينظر: شرح منتهى الإرادات : (۱/ ۱۸۷). والکافي في فقه الإمام آحمد: .)۱١۹/۱(‏ 
(۲) ینظر: زاد المعاد: (۱۹۸/۱). 


الفصل الثاني: القيام قي الصلاة 


قال ابن تيمية : «أكثر السلف يستفتحون به»؟. 


KxXKxx 
المطلب الثالث: الجهر والإسرار في الاستفتاح:‎ 
المشروع في الاستفتاح إجماعَا هو الإسرار» وإنما جَهَرَ به عمر بن‎ 
. الخطاب طل ليعَلْمَه للناس‎ 
قال ابن فَدَامَة كَل : (قال أحمد: ولا يَجْهَرٌ الإمام بالافتتاح . وعليه عامّة‎ 
أهل العلم ؛ لأن ال لم يجهر به » وإنما جَهَرّ به عمرُء ليْعَلمَ الناس)".‎ 
Kx x 
المطلب الرابع: مشروعية استعمال حديث علي في دعاء‎ 
الاستفتاح للامام والماموم:‎ 
المقصود حديث علي بن أبي طالب ونه عن رسول الله ية : أنه كان إذا‎ 
. ام إلى الصلاة قال : «وَجهْتُ وَجْهيّ لِلِّي فر السَموَاتِ».‎ 
٠...د «مِنَ المُْلِمِينَء اللهَمّ أت المَلِكُء > لا لله إلا نت انت رَبّي ونا‎ 
. إلى آخره وتقدم"‎ 
: احتَلَفَ العلماء في مشروعية الاستفتاح به للإمام والمأموم على أقوال‎ 
٭ القول الأول: أن هذا مشروع للمنفرد فقط دون الإمام؛ لأنه حديث‎ 
طويل فيه مَشقة‎ 


(۱( الفتاوی (۲۲/ .)٤۹٤‏ 
(۲) ينظر: المغني لابن قدامة: (۲/ .)٠٤١‏ (۳) آخرجه مسلم (۷۷۱). 


E‏ صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 

1٤ 

* القول الثاني : أنه يدعو ببَعْضِه» بأًوله؛ وهذا أضعف الأقوال. 

٭ القول الثالث: أنه للإمام والمأموم والمنفرد» بشرط إلا يكُونٌ في 
استعمال الإمام له مَسَمَةّ على المأمومين» فان كان فيه مَسََة لم يَسْتَعْمِلّه . 

* القول الرابع : أن هذا الدعاء إنما يستفتح به في قيام الليل» وليس في 
الفرائض . 

ولعل أقربها الثالث لعموم الحديث ففي أدله : أن النبي ب كان إذا قام إلى 
الصلاة قال : (وجهت وجهي . . . .) الحديث . 

وهذا عام يشمل الإمام والمأموم والمنفرد والنبي ية كان إمامًا 


الفصل الثاني؛ القيام قي الصلاة 


1 المبحت الرابع: الاستعاذة قبل القراءة قي الصلاة 1 
المطلب الأول: حڪمها: 
المسالة الأولى: في حكم الاستعاذة قبل الصلاة أقوال: 
*٭ القول الأول: أن الاستعاذة سّنة» وهو مذهب جماهير الفقهاء: 
أحمد» والشافعي» وأبي حنيفة . 
واستدَلوا على سه الاستعاذة بقوله تعالی : ا َرَت الان سد با4 
[النحل: ۹۸]ء والايةٌ عامَة في القراءة داخل الصلاة وخارجًها . 
واستدلوا على ذلك دة أحاديث» لا يلو شيءمنها من صَعْفٍ؛ ولکن 
ضَعْمَّها يسير» ويقويها عموم الآية . 
* القول الثاني : أن المصلي لا يستعيذ في الفرض» وإنما یشرع 
بالقراءة» ولا بأس بها في النفل وتركه أولى» وهو مذهب مالك : 
واستَدَلٌ على ذلك بحديث أنس أنه قال : (كانوا يُهْسََحُون الصلاة 
ر مالکد ل رب ألمي € [الفاتحة: ۲]) . 
)١(‏ ينظر: الأوسط لابن المنذر: (۳/ ۸۷)ء وبدائع الصنائع : (۱/ ۲۰۲)» وأسنى 
المطالب: (١/۱۹۸)ء‏ وشرح منتهى الإرادات: /١(‏ ۱۸۷). 


(۲) ينظر: التمهید لابن عبد البر: (۲۰/ .)۲۲١‏ والتاج والإکلیل : (۲/ ۲٠٠)ء‏ والنوادر 
والزیادات : (۱/ .)0٥۲۳‏ والبیان والتحصیل : .)٤۹٦/۱(‏ 


صفة الصلاة دراسة قفهية حديثية مقارنة 


ووّجُه الاستدلال بالحديث أن مقصوده أنهم كانوا يفَيَّحون القراءة -قراءة 
القرآن- ر: المد يه رب الفلميَ 9 € [الفاتحة: ۲“ وهذا صحیح › ولا 
يَمْنَع ذلك أن يسر بالاستعاذة. 


قال ابن المنذر: قال مالك: يكير ثم يقرا . 

٭ القول الثالث: أنها تَجبٌ؛ وهو مذهب الإمام الحافظ الثوري؛ لِقَوْلِه 
تعالی : ذا أت الان سود ب [النحل: ۸٩ء‏ وهو أَمْرّ. 

والراجح من الأقوال: القول باستحباب الاستعاذة» والعمدة على 
الاأية. 

المسالة الثانية: هل يستعاذ في كل ركعة؟ 

أي هل تكون الاستعاذة في كل ركعة؛ أو في الركعة الأولى فقط"؟ 

فيه خحلاف : 

* القول الأول: أنه لا يُشرّع له أن يَسْتَعِيذ في الركعة الثانيةء وهو مذهب 
الحنابلة"» واختاره ابن القي . 

واستدلوا على هذا الحكم بحديث أبي هريرة الصحيح : (أن النبي َة إذا 
نَهَض إلى الثانية استَفتَح N‏ له رب اللي ول 


.)۲۳٣/۳( الأوسط:‎ )۱( 

(۲) ينظر: الأوسط لابن المنذر: .)۲۳١/۳(‏ 

(۳) ينظر: المغني : (۳۸/۷۲). والإنصاف: (۲/ ۷۳). 

.)0۹٩( : آخرجه مسلم‎ )٥( .)۲۳٤/۱( ینظر: زاد المعاد:‎ )٤( 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 


هكذا قال أبو هريرة ونه . فدَلٌ ذلك على أن الاستعاذة خاصة بالركعة 
الى 

واستدلوا بتعليل وهو : 

أن الصلاة كلها دعاءٌ وذِكُرٌء والمَصل بين القراءتين بالدعاء والذكر 
لا يعتبر فصلا حقيقيًاء ولذلك يَكَكَفِي المصلي بالاستعاذة التي وَفَعَتُْ في 
الركعة الأولى؛ لأنه في الحقيقة لم يَفْصل القراءة» أو فل : كأنه لم يَفْصِلٌ؛ 
لأنه فصل بكر ودعاءِء ولا يعبر هذا مِنَ القَصل . 

٭ القول الثاني : أنه يُشْرَعٌ أن يَسَْعِيدَ في كل ركعة. 

وهو مذهب الشافعية والظاهرية". واختاره من المُحَمّقين شيخ الإسلام 


» .)( اد )( 
ابن تيمية ‏ كله والمرداوي . 


ادلو عل ذلك فرك تال دا رات الال سود بال [النحل : ]٩۸‏ 
وقالوا : الآية عامة فى كل بداية قراءة. فالله أَمَرّنا أن نستعيذ فى كل مرة نريد 
أن نقراً . 

واستدلوا بتعليل : وهو أن المصلي يفصل بين القراءتين بالركوع والسجود 
والتسبيح . 

(۱) ینظر: المحلی لابن حزم: (۲۷۸/۲). 


(۲) ينظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام: (ص .)٤١١‏ 
(۳) الإنصاف (۲/ ۸۳). 


صفة الصلاة؛ دراسة فقهية حديثية مقارنة 


والراجج: القول الثاني ؛ لأن دليلهم نص في المسألة . ودليل أصحاب 

القول الأول مفهومٌ. 
XxxXKxxX‏ 

المطلب الثاني: صيغة الاستعاذة : 

الأَفْرّب -إن شاء الله-: أن الإنسان إذا استعادً من الشيطان بأي صِيعَّة 
أجْرأً» واختلفوا في المُسَْحَبّ على أقوال: 

* القول الأول: أن يقول في استعاذته: (أعوذبالله من الشيطان 
الرجيم)؛ لقوله تعالى : ذا فت لفان سيد لَه مِنَ ليطن ٍّ4 
[النحل: ۹۸]ء فقالوا: هذا اللفظ هو الموافق للاية. 

* القول الثاني : أن يقول: RN‏ 
الرجيم)؛ لقوله تعالی : وما يرك مى ألَيْطن ت كاذ باه نَم هر 
السَمِيعَ لِم © € [الاعراف: ]۲٠١‏ 

٭ القول الثالث: أن يقول: (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم› من همزه» وة ونمڅه)» وهؤلاء استدَلوا بحديث أبي سعيد 
اه : «أعُودُ بالل السَميع العَلِيم مِنَ الشَبْطًانِ الرّجيمء من همزو ونَفُخه» 
ونو . 

تقدم أن الأمر في صِيَعَ الاستعاذة واسعَء» وأنه يجوز أن يَسْتَعِيدٌ باي 
()( أخر جه أبو داود: (١۷۷)ء‏ والترمذي : »)۲٤۲(‏ وأحمد: »)۱۱٤۷۳(‏ وهو من مراسيل 


ال 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 
صِيعّة» لكن يبقى النظر في : أي ا لصي أ حَسَنُ؟ وأي الأقوال أرْجَح؟ 

فنقول: الأول هو الأحسن؛ لأن الدليل الأحخص فى المسألة يكون 
ارجح من غیره» فالاية الأولى جاءت فی قراأءة القرآنء والاآية الثانية فی 
الاستعاذة من نَرَعات الشيطان» سواءٌ أكانت فى القرآن أو فى غيره؛ بل إن 
الباق زيما ل يدل على القران» زا يذل على انه إذا أت الإنسان غه 
من الشيطان أنه يستعيذ. 

فالراجح إن شاء الله : أن يقول الإنسان: (أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم)» بدون : (السميع العليم)ء وبدون : (من همزه فة ونقیه)» مع 
جواز هذه الصَيَع» وإن كان لا يصح في السنة لَه مرفوع إلى النبي ية في 
صيغة الاستعاذة» والإمام أحمد اعَْمَدَ في هذه المسألة على آثار الصحابةء 
وآثارُ الصحابة صِيَغْها مختلفة . 
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المطلب الثالث: هل شرع الاستعاذة جهرًا أو سرًا؟ 

المسألة الأولى: الخلاف في الإسرار والجهر بالاستعاذة : 

أولا: محل الخلاف فى اللا رةه أا الرة فاه دا 

ثانيًا : الخلاف على ثلاثة أقوال: 

٭ القول الأول : أن المشروع للمصلي أن يَجْهُرَ بالاستعاذة؛ قیاسًا على 
التأمين ؛ ولأنه مَرْوِيٌ عن أبي هريرة. 


صفة الصلاة: دراسه قفهية حديثية مقارنة 


* القول الثاني : المشروع أن يسر بالاستعاذة» قياسًا على دعاء 
٤ ۹ 2 ۰‏ و 

الاستفتاح؛ بجامع أن كلا منهما مقدمة للقراءة. 

*٭ القول الثالث : التخيير بين الجهر والإسرار» وهذا اختيار الفقيه ابن 
أبى ليلى» قال بدر الدين العينى : (ولا يجهر بالثناء والتعوذ اتفاقًاء وعند 
أبي ليلى يُحيّرُ» وقال أبو هريرة: يَجْهَرُ» وخارج الصلاة يجهر اتفافا)' . 

والصواب - إن شاء الله -: أن المشروع أن يسر بالاستعاذة؛ لأنه لو كان 
النبى ية فى كل صلاة جهرية يَسْتَعيذ جَهُرًا لَنْقِلَ هذا نَقَلا صحيخًاء 
أو متواترًا» وإذا لم ينبت أنه يَجْهَرٌ بالاستعاذة؛ فا لمشروع في حَقّ المصلي 
الا لااد غو ا ا 

وقال ابن قدامة : (ويسر الاستعاذةء ولا يجهر بهاء لا أعلم فيه خلاق)٠°‏ 
والظاهر -والله أعلم-: أنه يَمَصِدٌ في الصلاة السرية» ورَبّما كان يَقَّصِد 
بالجهرة؛ لان التخالت فلل 

المسألة الثانية: هل الاستعاذة تَبَعُ الاستفتاح أو تَبَعُ القراءة؟ 

قيل : إن الاستعاذة بع القراءة» وقيل : إنها نَع الاستفتاح» ويتَرَنّبُ على 
هذا الخلاف أنها إذا كانت تَبَعَ القراءة سَتَمَرَأً في كل ركعة» أما إذا كانت تَبَعَ 
الاستفتاح فْفرَاً في الأولّى فقط » وإذا فنا إنها َب القراءة؛ فإن كل شخص 
لن يقرا فإنه لا يذ بينما إذا فلْنَّا إنها بع الاستفتاح ؛ فعليه أن يَسْتَهِيدّ 


(1) ينظر: البناية شرح الهداية: (۲/ .)٠۹۰‏ (۲) المغني .)۱٤١/۲(‏ 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 


ولو كان حَلْفَ الإمام الذي يجهر بالقراءةء على القول بأن المأموم لا يقرأ في 
الجهرنة: 

والراجح: أنها تَبَعٌ القراءةء لأن الآية أمرت بها عند القراءة. 
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المطلب الرابع: ما يَتَعَلْقَ بالبسملة قبل الفاتحة في الصلاة. 

المسألة الأولى: حڪم البسملة: 

المشروع للمصلي بعد أن يَسَْعِيذّ وقبلّ أن يَبْدَأً بالفاتحة أن يُبَسْملَ 
فیقول : (بسم الله الرحمن الرحيم)ء وإل هذا دهت الجتهور © واستدَلوا 
على ذلك بحديث أبي هريرة ظله : أنه ظه صَلّى ورا م الله الرَحمَن 
اجيم فم ال : ّي أَشْبَهْكُمْ صَلاءً رسو الله يةه" ففي هذا الحديث 
إثبات البسملةء وأنه إنما قالها اقتداءً بالنبى ية . 


(1) ينظر: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة: .)۱٠۸/١(‏ والفتاوى الكبرى لشيخ 
الإسلام: (۲/١۱۱)ء‏ وفتح القدیر لابن الهمام: (۲۹۱/۱)ء وأسنى المطالب: 
»)٠٥۰ /۱(‏ وشرح منتهی الإرادات (۱/ ۱۸۷). 

(۲) أخرجه النسائي : .)4٠٥(‏ بلفظ : عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة طلله 
فقرآً: ینسر ایر اتکی اد ©@ € ثم قرا بام القرآن حتى إذا بلغ عر 
المعضو عَم وا ألصالنَي» فقال: «آمين». فقال الناس: آمينء ويقول كلما 
سجد: «الله أكبر؟ء وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال: «الله أكبر؛ء وإذا سلم 
قال: «والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله ية . والحديث أصله في 
الصحيحين بدون لفظ البسملة. 


صفة الصلاة؛ دراسهة ققهية حديثية مقارنه 


وفي المسألة قول حر للمالكية. وهو أن المصلي لا يَذكَرٌ (بسم الله 
الرحمن الرحيم) قبل القراءة» قال مالك: (لا يَقْرَأً في الصلاة بسم الله 
الرحمن الرحيم في المكتوبة لا سرا في نَفْيه» ولا جَهْرّا . وقال: الشأن ترك 
ال ا ن ار ي ارب قان ا را اول غوت 
لا إمامًا ولا غير إمام. قال: وفي النافلة : إن أحَبّ قعل وإن حب تَرََء 
ذلك واسع)" . 

واستدلً الإمام مالك ك على ذلك بحديث أنس ل قال: «صَلَبْتُ 
حَلف النبيّ هة واي بر وَعُمَرَ وَعُلْمَانَ» وَگاٺوا هحون القِرَاءةً ب 
الخد يه رب لعل @€ اة ۲)» لا يَذْكُرُونَ وين ر ار 
آل اليد 3 € [الفاتحة: ١‏ فِي اَل فراعو وَل في آخرهًا»"» 
وهذا لَص صريح في في قراءة البسملة. 

ونقول جوابًا عن ذلك : إن مَقَصوده وط أنهم كانوا لا يجهرون بهاء 
ويَدلٌ على ما جاء في الرواية الأخرى عنه وفيها : (كانوا لا يَجْهُرُون ببسم 
الله الرحمن الرحيم)ء وبهذه الرواية يَرُولٌ الإشكال» وإلا بدون هذه 
الرواية فإن الحديث مُشُكلٌ» فهو يَنْفِي البسملة صراحة؛ لكِنْ لما جاءت 
دة الروانة زان مغها الاشكال: 


ء)٠٠١ والتلقين في الفقه المالكي: (ص‎ .)۲١٠/۲( ينظر: مواهب الجليل:‎ )١( 
.)٠٠۹/۱( واختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة:‎ 

(۲) ينظر: المدونة: (١/۲١١)ء‏ ومواهب الجليل: .)۲٠١٠/۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: »)۷٤۳(‏ ومسلم: (۳۹۹). 


الفصل الثاني؛ القيام قي الصلاة 


والصواب أن المصلي به ا ا ا ال 

المسألة الثانية: هل يُْسرٌ بالبسملة أو يهر بها؟ 

احتف في ذلك على أقوال : 

* القول الأول : أنه لا يَجْهْرٌء وإنما يَقْرَأً البسملة سرا ء ونت هذا القول 
E‏ 

قال ابن المنذر يث : (قالت طائفة : لا يجهر ب يلر أمَر الت 
َد €9 ٠‏ ويقرؤها الإمام في أول الحمد ويُْخُفِيهاء هذا قول سفيان 
الثوري» وأصحاب الرأي» وكان أحمد وأبو عبيد لا يريان الجَهْرَ 
ب ينس ار اتش اد 469 . وممّن رونا عنه من أصحاب 
رسول الله اہ آنه کان لا يجھر ب ین ر اتر ا اي : ©4 : 
عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وعمار بن 
ياسر» وابن الزبير). 

وقال ابن هبيرة: (واختلفوا: هل يسن الجهر ب لبنس ر آثر الت 
اَي © ؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يسن . وقال مالك: لا يسن 
ذِكُرُها ولا يُسْسَحَبٌ» فإن فَرَأها لم يجهر بها . وقال الشافعي : يُسَنٌ) . 


)١(‏ ينظر: الأوسط لابن المنذر: (۳/ ۱۲۷)ء وبدائع الصنائع : (۳/۱٠۲)ء‏ ومواهب 
الجلیل: (۲/ ۲١٠۲)ء‏ وشرح منتهی الإرادات : (۱/ ۱۸۸). 

(۲) الأوسط لابن المنذر: (۳/ .)١١۷‏ 

(۳) اختلاف الأئمة العلماء: .)١١٠١/١(‏ 


صفة الصلاة: دراسة قفهية حديثية مقارنه 


وقال الطحاوي : (قال أصحابنا واب بن آبي ليلى» والثوري» والحسن بن 
حي » والشافعي : يَقْرّأ في كل ركعة . وقال مالك : لا يََرَاً في المكتوبة سِراء 
ولا جَهْرّاء وفي النافلة إن شَاءَفَعَلَ» وإِن شَاء ترك . وقال أصحابنا والثوري : 
يُحْفِي . وقال ابن أبي ليلى : إن شَاءَ جَهَر» وإن شَاء أحْمّى . وقال الشافعي : 


e Jor 


واختار رأي الجمهور شيخ الإسلام" E‏ بن الق" وغيرُهم من 
المُحقَقَينَ . 
واستدلوا على ذلك بالأدلة التالية : 


الدليل الأول : ءَ عن انس وهن : (أن السَبی ب وأا بر وَعُمَرَ گانوا 
يحون الصَلاة ب المد َه رب ألْصَلَيَ 9© 4 . 


الدليل الثاني : حديث عبد الله بن مُعْمّل طله حين جَهَر ابه 
بین ایر ات آي ©4 فأنكرّ عليهء وقال: (صَلَيْتُ 
خلف النبي َة وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسْمَع أحدًا منهم يَجْهَرُ 
ڊ ینسر اتر اش اد ©4 . 


.)۲١١/١( مختصر اختلاف العلماء:‎ )١( 

(۲) ينظر: القواعد النورانية لشیخ الإسلام: (۱/ »)٤٥‏ ومجموع الفتاوی له : (۲۲/ .)١١١‏ 

)۳( ینظر : زاد المعاد لابن القیم : (۱۹۹/۱)ء وإعلام الموقعین له: (۲/ .)١١۷‏ 

. تقدم تخریجه‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الترمذي: (٤٤۲)ء‏ والنسائي: (۸٠4)ء‏ وابن ماجه: .)۸٠١(‏ وأحمد: 
۷A۷)‏ ۰004( . 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 


الدليل الثالث: حديث جُبير بن مجم له : «آن الي يا لم يكن 
Io‏ 


بَخْهَرّ د لپن ر ار آت ايد © € وإسناده ضعيف . 
الدليل الرابع: حديث عبد الله بن عمر ويه : «صَلَيْتُ لف رَسول الله 
ات ٤‏ ریق قر و 027 solo‏ )۲( ۰ 
َه واي بكر وَعَمَر وعَشمانء لم نوا ولم يجهروا» "“» وظاهر إسناد هذا 
الحديث أن رجاله ثقات وأنه صحيخ»› لكن الصواب أنه معلول بالتفرد» فقد 


(۱) أخرجه الدارقطني في علله : »٤۲۹/۱۳(‏ رقم ١۳۸)ء‏ وقال: وزاد عُبيد الله بن عمروء 
عن زید في حدیثه ما لم أت به غيرُه» وهو قوله : ولم يجهر ب لأر آل 
آليذ ل € . وقال ابن رجب: (وهذا الإسنادء رجاله كلهم ثقات مشهورون» 
ولكن له علة» وهي : أن هذا الحديث قطعة من حديث جبير بن مطم في صفة تكبير 
النبي اد وتَعَوذه في الصلاة» وقد رواه الثقات عن عمرو بن مرة› عن عاصم العنزي› 
عن نافع بن جبير» عن أبيه بدون هذه الزيادة ؛ فإنه تفرد بها الرقي عن زيد). فتح الباري 
لابن رجب .)٤۱١ /٦(‏ وأصله عند أحمد وغيره بدون الزيادة بلفظ : أن رسول الله هة 
کان یقول: «الله أكبر کبيرّا» والحمد لله كثيرّا» وسبحان الله وبحمده بكرة وأصیلا 
اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» قال: قلت: ما همزه؟ 
قال : فذكر كهيئة الموتة -يعني يصرع-. قلت : فما نفخه؟ قال : «الكبر»ء قلت : فما 
نفثه؟» قال : «الشعر». مسند أحمد (۲۷/ .)١٠٤‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني في علله: (۳۱۱/۱۲)ء وأعله بالوقف فقال: (رواه عبد الرحيم بن 
محمد السكري» عن عبد الله بن إدريس» عن عبيد الله» عن نافع » عن ابن عمر» عن 
النبي بء كذلك مرفوعًا . ورواه زائدة بن قدامة» ويحيى القطان» ومحمد بن بشرء 
وعبد الله بن نمير» عن عبيد الله» عن نافع » عن ابن عمرء موقوفا . وكذلك رواه مالك 
في الموطأًء عن نافع» عن ابن عمرء موقوفًا» وهو الصواب). 


صفة الصلاة: دراسه ققهية حديثية مقارنه 


آذ ار اتةه الات مها درت أن رخاوف 
عبد الله بن مغفل› وو . 

الدليل الخامس: أن الجھٰر ب ین ر ار آل اد ©4 
لو كان وَقَع من النبي ية لتقل إلينا نقلا تنبت بوه الأحكام؛ لأنه يقرؤه في 
كل يوم في ثلاث صلوات» ومثل هذا ْمَل عادة نقآا إما متواترًا أو على الأقل 
نقلا صحيحًا بْب بوفْلِه الأحكامٌ كما قلنا نما ء ويبْعدٌ جد أن النبي ية يجهر 
بین اتر اتش ار © € في کل يوم ثلاث مرت ويَخْنَلِفُ 
الناسٌ: هل كان يجهرء أو لا يجهر؟ وهذا الدليل قوي جدّاء وإِن كان من 
المعقول لكِلّه يرع إلى المنقول» إذنقول: لو كان وَاقعًا لنقَلَّء فهو أَشبَه ما 
يكونٌ بالاستدلال بالمنقول» لكن المنقولِ العدميّ» وهو قوي جدًا» ومن 
أسباب الترجيح في المسألة» فلا ْمَل أن النبي َة كان يقَرَأ في كل يوم 
بین اتر آکی آ د © € جهرا في ثلاث صلوات» ولا يقل 
هذا نقلا متواترًاء ولا يَعْرفه الخلفاء الراشدون. 

قال ابن تيمية : (كون النبي با يجهر بها دائمًا -وأكثر الصحابة لم ينقلوا 
ذلك ولم يفعلوه- ممتنع قطتًا)' . 

وقال ابن القيم : (هذا مِنْ أَمْحَل المحال)» وصَدَقَ كف فلا يُمْكِنُ أن 
يَقَعَّ هذا مطلقًا . 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤١۸/۲۲(‏ (۲) زاد المعاد: .)۲٠١/۱(‏ 


الفصل الثاني القيام في الصلاة 


*٭ القول الثاني: مشروعية الجّهر ب يلر اتر الت 
اد4 وهو مدهب الشافعية > واستدلوا على هذا بأخاديت كثيرة 

ثبت فيها الجَهْرُ بالبسملة عن النبي بي . 

والجو اث غر هده الا حاديت الى دكروها إجمالا من وجهين: 
الوحه الأول: أن الإمام الحافظ الناقد الدارقطني قال: لا يَصحٌ في 

الجھٰر ب این ار الک اید © € حديت قط . 

الوجه الثاني: ما ذَكَرَه ابن القيم فقال: أحاديثهم صريحة» غير 
المقصود؛ لكتّها ضعيفة غير صحيحة»› أو تكون ثابتةٌ من جهة الإسناد؛ 
لكنها غير صريحة . يعني لا يمهم منها الجَهُر . 

ومن أدلتهم : 

حديث معاوية وله أنه دخل إلى المدينة وصَلى بهم فَجَهَرّ ب يلر 

ر الت الي 9 € في الركعة الأولى» ولم يَجْهَرْ بها في الركعة 

الثانية ء فأَنْكرَ عليه أهلٌ المدينة» وظاهر هذا السياق: أنهم أنكرُوا 

(1) ينظر: الأم للشافعي: (۷/ ١٠٠)ء‏ والمجموع: (۳/ .)۳٤١‏ 

)۲( أخرجه الشافعي في «مسنده» : (۲۲۳)ء والحاكم في «المستدرك): )۸١١(‏ ولفظه: عن 
أنس ابن مالك قال : (صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءةء فقرأ فيها بسم الله 
الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعدها حتى 
قضى تلك القراءةء فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين والأنصار من كل 
مكان: يا معاوية أسرقت الصلاةء أم نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم للسورة التي بعد أم القرآن» وكبر حين يهوي ساجدًا) . 


صفة الصلاة, دراسة ففهية حديثية مقارنة 


ار ا الاج غه ن وخ 

الجواب الأول: أن هذا الحديث فيه ضصَعْف؛ لأنه تفرد به عبد الله بن 
عثمان» وفيه ضعف . 

قال ابن تيمية : (حديث معاوية الذي فيه صلى بالصحابة بالمدينة فأنكروا 
عليه ترك قراءة البسملة في أول الفاتحة وأول السورة حتى عاد يعمل ذلك» 
فإن هذا الحديث وإن كان الدارقطني قال : إسناده ثقات وقال الخطيب: هو 
أجود ما يعتمد عليه في هذه المسألة كما نقل ذلك عنه نصر المقدسي فهذا 
الحديث يعلم ضعفه من وجوه. .)'. 

ثم ذکر وجوها كثيرة تبین ضعفه وشذوذه بشکل جلي . 

الجواب الثاني: أن معاوية طبه إنما دحل المدينة بعد أن مات أكابرٌ 
الفحانا ود کان اكان الم 2 مادا فا ما دل علو الخد 
أن هذا مذهب الصحابة الذين كانوا في ذلك الوقت في المدينة» وليس 
مذهبًا لجميع الصحابةء بل كبار الصحابة كانوا تُوْفُوا قبل هذاء بدليل : 
ان عبد الله بن مُعَمّل وأنسًا انوا أن أبا بكر وعمرٌ وعليًا وعثمان كلهم لم 
يرا جَهرًا بالبسملة . 

فإن قلنا: حديث معاوية ضعيفٌ» فهذا جواب كاف وانتهى الأمرء 
وإن كان صحيخًا فالجواب عنه بأن أكابر الصحابة على خلافه. 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۲/ .)٤۳١‏ 


الفصل الثاني: القيام هي الصلاة 


٭ القول الثالث : أن المصلى مَحيَرٌّ بين الجهر والإسرارء والأحسن: 
أ سج ها وهر اهت الخافط ا اق من ر اهرك 0 کان 
الإمام إسحاق لةه لما وَجَدَ شدة الخلاف» وتعارُضَ الأدلة َب إلى 


هذا المذهب. 
ولا أقول: إن هذا أَرْجَ الأقوال؛ ولكِنْ فيه نوع من الجَمُع بين الأدلةء 
والتوسط في النظر للخلاف. 


لڪن الراجح بلا إشڪال - إن شاءَ الله- : أنه لا يجهر ب يلي 
ار ر آي د © وأحاديت في الجَهْر اصح من الأحاديث التي 
ا الل اعات الجر اد 0 کا ازال ال الد ف 
لأصحاب القول الأول وهو أن لو كان وَقَعَ من النبي ا مثل هذا لتقل لناء 
أيضصًا هذا يموي القول بِعَدَم الجَهُر . 

قال ابن القيم : (وکان يجهر ب ينر آمَر اقش آي د ©4 
تارة» ویخفیھا أکثر مما يجهر بهاء ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائمَا في 
كل يوم وليلة خمس مرات أبدا حضرًا وسفرًا» ويخفي ذلك على خلفائه 
الراشدين وعلى جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة» هذا من 
أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهيةء 


(۱) ينظر: الأوسط لابن المنذر: .)١١۸/۳(‏ 

(۲) قال ابن تيمية : (الدارقطني لما دخل مصر وسئل أن يجمع أحاديث الجهر بالبسملة 
فجمعها فقيل له: هل فيها شيء صحيح؟ فقال: أما عن النبي ية فلاء وأما عن 
الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف) . 


صفة الصلاة؛ دراسة فقهية حديئية مقارنة 


فصحيح تلك الأحاديث غير صريح وصريحها غير صحيح)''. 

فائدة : ينبغي أن نعلم أنه في المسائل التي يُمَرّى فيها الخلاف لا يشرط 
أن تيب عن كل دليل» إذربّما توجد أدلة لا نستطيع الجواب عنهاء 
أو لا يكون هناك على الأقل عند المتحدّث جوابٌ قوي عنها ؛ لكن يبْمَّى أن 
أدلة الآ خرين أقوى وبهذا ثُرَّجُح» صحيح أن القاعدة: إذا أردت أن رجح 
لا بد أن تنظر في أدلة القول الضعيف» ورد عليها جميعًا نموي أدلة القوي 
الراجح» فهذا من حيث الأصل صحيح؛ لكن هذا لا يرد في جميع 
الا 

المسالة الثالثة: متى يشرع الجهر بالبسملة: 


تقدم أن القول الراجح في البسملة هو أنه لا يشرع الجهر بهاء لكن رغم 
هذا فإنه يُشْرَعٌ الجَهْرُ بها في موضعين : 

الموضع الأول: إذا كان القَصد تعليم الناس ونَشرَ السنةء ولهذا كان 
الإمام أحمد ل إذا دَهَبّ إلى المدينة يَجْهَرٌ بالبسملة؛ لأنٌ أهل المدينة 
لا يَغْرفُون هذه السَنة؛ لأن الإمام مالكًا كان لا رى البسملة أصلاء فكان 
الإمام أحمد يَجْهَرٌ بها في المدينة تعليمًا للناس'. 

الموضع الثاني : يسن الجَهْرٌ بها إذا كان هذا من أسباب تأليف القلوب» 


(1) زاد المعاد في هدي خير العباد .)۲٠١ /١(‏ 
(۲) ینظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي : (1/ 1۷1( والفروع لابن مفلح : 
(/ ). والإنصاف: .)٤۹/۲(‏ 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 


فإذا رَأى أنه لو جَهّر َألْمَتِ القلوب عليه وفبلٌ منه الحق» فلو جَهَرّ فإن هذا 
ل عله اضر ااه 

قال ابن تيمية : (أحمد يستعمل ما روي عن الصحابة في هذا الباب» 
فيستحب الجهر بها لمصلحة راجحة» حتى إنه نص على أن من صلى بالمدينة 
يجهر بهاء فقال بعض أصحابه : لأنهم كانوا ينكرون على من يجهر بها . 

ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات؛ لأن 
مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذاء كما ترك النبي ييا 
تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب» وكما أنكر ابن مسعود 
على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متما. وقال: «الخلاف 
شر" . وهذا وإن كان وجهًا حسنّاء فمقصود أحمد أن أهل المدينة 
كانوا لا يقرؤونها فيجهر بها ليبين أن قراءتها سنة). 

xxx 

المطلب الخامس: هل البسملة آية من كتاب الله؟ 

قبل أن نذكر الخلاف في هذا الأمرء نقول: أجمع العلماء على مسألتين : 

المسالة الأولى: أن البسملة ليست آية من كتاب الله فيما بين سورة 
الأنفال والتوبة. 

المسألة الثانية: أنها آية من كتاب الله في سورة النمل"»› 
(۱) أخرجه أبو داود .)۱۹٩۰(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۲/ .)٤١۷‏ 
(۳) ینظر : تفسیر ابن کثیر: .)۱۱١/۱(‏ 


صفة الصلاة: دراسة قفقهية حديثية مقارنة 


في قوله تعالی : ِنَم ِن سليمن ونم م أله لرن أَلَِر © 4 [النل: ]٠١‏ . 


ومحل الخلاف البسملة التي في كتاب الله -عدا هذين الموضعين- وهو 
خلاف أيضا طول ومَسَعّب نَحْصره فيما يلي : 

٭ القول الأول ل أدب الل ارج ¿ الرحيم ليست آية من الفاتحة» 
TS e‏ 
الح E‏ ق 

واستدلٌ هؤلاء بأدلة منها : 


أولا : الدليل على أنها آية فى كتاب الله: استدلٌ الفقهاء على ذلك بأن 
البسملة مكتوبة فى المصاحف ٠.‏ وقد جرد الصحابة فى المصاحف القرآن» 
أي : لم يَذكُروا فيه إلا القرآن. 


)١(‏ قال ابن هبيرة: (واختلفوا هل البسملة آية من فاتحة الكتاب أم لا؟ فقال أبو حنيفة 
ومالك : ليست بآية من الفاتحة ولا من كل سورة؛ بل هي بعض آية من سورة النمل . 
وقال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين : هي آية منها . والرواية الثانية عند أحمد: 
ليست آيةٌ منها ؛ لكنها آية مفردةء قال الوزير -أيده الله-: يعني أنها كلام الله أنزلت 
للفصل بين السور). (اختلاف الأئمة العلماء: ٠ ۹/١‏ وينظر في المسالة: مجموع 
فتاوی شیخ الإسلام: (۲۲/ ۳۵۱ .)٤۳۸‏ 

(۲) ينظر : تبيين الحقائق : .)١١١ /١(‏ والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : 
(۱/ ۰)۱۳ وشرح منتهی الإرادات: (۱۸۸/۱). 

(۳) ینظر: مجموع فتاوی شیخ الإسلام: .)٤۳۹/۲۲(‏ 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 


فإذا وَجَذّنا أن الصحابة كبوا في المصحف ين ر أل الت 
َد €6 وهم لم يبوا فيه إلا القرآن؛ عَلمُنا أنها آية من القرآنء 
يعني ن جبريل نَرَلَ بها من عند الله » وأن الله تَكلَمَ بها كما تكلم بغيرها مِنّ 
السوّر والآيات» ونَأحْذُ جميع أحكام المصحف في اليمين والمسل والقراءة 
وفي کل شيء. 

NB ES 
إلا البخاري عن أبي هريرة طب أن النبي بي قال : قال الله تعالى : «قَسَمْتُ‎ 
الصلاة بيني وَبيْنَ عَبْدِي نِضَمَيْنِ وَلِعَبِْي ما اسان دا قال : لکد لله‎ 
رب اليك قال : حَمِدَني عَبْڍي» ودا ال : اش ا دي‎ 
ودا قا : ملك بوم آل۰ قال: مجني‎ E : َال‎ 
الحديتٌ ' ولم يَذكُرْ في أولِه بسم الله الرحمن ن الرحيمء‎ ٠. . عَبْدِي.‎ 
. ولو كانت مِنَ الفاتحة تحة لَذكَرها‎ 

ثالنًا: قوله ق لأبَيّ هه : «أَلَمَتكَ سور ِي َعَم سُورَةٍ في الفرآن 
م قال لَه : الحمْدٌ لله رب العَالمِينَ ھ هي السَبْع المتاني والفَرآن ن لظي 
وجه الاستدلال واضح» وهو أنه لم يقل E ES‏ 
کک > فلم يجعل البسملة من السورَّة» مع أنه قال : «لاعَلّمنّكَ 


r و‎ 


سورة. . 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) أخرجه البخاري : (٤۷٤٤ء .)٥۰۰٩ ٤۷۰۳‏ 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 


٭ القول الثاني : أن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سُورة» واستدلً 
أصحابُ هذا القول : بأن النبي ب لما زل عليه هنا أعطيكك الكوكر 
أصابَنّه كالغشاوةٍء ثم لما تَنَبّه قال : «بسْم الله الرّحْمَن الرجيم - إا 


ت 
م کا 


نایک آنگرتر @ مسر ررك انکر @ رک کرقنک هر الای ۰ 


ت 


ر 


والجواب عليه : أن قوله کی : بن ر آر التق اك : ©4 
لا يذل على أنها من سورَة الكوثر ؛ لأن قراءة البسملة قبل السورّة مشروع› 
ل غ اا لم ن هه الو ن افا را ع ان الک د 
ثلاث آيات» ولو كانت البسملة منها لكانت أرَبَعَ آيات» فإذّن ليس في 
هذا الحديث دليل لأصحاب القول الثاني . 


كذلك من أدلتهم : حديتُ أبي هريرة: «إذا قرأتم الفاتحة فاقرؤوا: 
ینہ ایر ایی ایی ے۰ فإنھا إحدی آیاتھا لِنْٰ حدیث 
أبي هريرة معلول بالوّقف . 

٭ القول الثالث : أن البسملة ليست آية في كتاب الله مطلمًاء وإنما 
وُضِعَتْ في القرآن من قَبَّل الصحابة تَبَرْكا» وهذا القول منسوبٌ لبَعْضٍ 
الافة مشت أا و ا را 
هذه الرواية » وإنكارُه في مَحَلّه؛ لأن المعلوم عن الإمام أحمد أنه لا يخالف 
الأدلة الواضحة بهذا الشكل» والمعروف المتواتر أن الصحابة لم كبوا بين 
(۱) أخرجه مسلم: .)٤٠١(‏ 


(۲) أخرجه الدارقطنی (۱/ ۳۱۲)ء والبیهقی (۲۲۱۹). 
(۳) ینظر: مجموع فتاوی شیخ الإسلام: .)٤۳۸/۲۲(‏ 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 


دى المصحف إلا ما كان من القرآنء ولهذا نقول: هذا القول هو أضَعَفُ 
الأقوال. 


الترجيح : 

الراجح إدّن: أن اما ا ى كاب اله ءالبن من الرن اي ا 
لقصل بين الور وللبرك. 

فإن قيل : كيت نقول: أي بها للَضل بين السُور» مع أنها موجودة في 
الفاتحة؟ والفاتحة لم ثَسْبَقّ بسُورَة. 

فالجواب : أنها للفصل بين السور» وأيضًا للدلالة على البداية بالسوّرء 
أي أن هذا اول السُورَة. 

وعلى هذا يكون العُرَّض من الإتيان بالبسملة هو التبرّك» والمَضل بين 
الس للد لال عل ان هدا اول السورة: 

فالخلاصة إذن في هذه المسالة : أن الراجح في البسملة أنها آية في 
كتاب الله ؛ لكَنّها ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السوّر» أي بها للقَضل 
و ال ر عدا مر الو 

وهذه المسألة -وهي : هل ین ر ار آل اد ©4 من 
الفاتحة أو لا- يَْبي عليها أحياتًا صِحةٌ الصلاة وبطلانها ؛ لأن الإنسان 
قد يبدأ في قراءة الفاتحة بقوله : الد له رب العلميَ 4)9 فعلى 
القول أن البسملة منها فان صلاته باطلةٌء باعتبار أنه لم يرز الفاتحة كاملة . 


صفة الصلاة: دراسهة ققهيه حديثيه مقارنهة 


فإدّن؛ هي مسألة مُهِمّة» ويحتاج طالب العِلّْم أن يَعْرفَ الحق فيهاء 
فالأقربٌ -والله أعلم- أنها ليست من الفاتحة. 

فائدة: 

بناءً على القول الراجح أنها ليست من الفاتحة كيف نُمَسمٌ الآيات؟ فإك 
إذا َتحت المصحف» ستجدٌ أن ین ر اتر تش اكد ©4 
تأخذ رَفْمَ واحلِ» والفاتحة سبع آيات بالإجماع”" فإذا أخرَجنا ينر 
اتک اد ©6 € كيف سيكون تقسيم الفاتحة؟ 

نقول: إن اند يله رب لعل ©4 آية» ثم تَسْتَمِرٌ كما التقسيم 
في المصحف. إلى قله : رط آل أعَنْت عله بعد علوم 
9رر > ‌ ر ےو و‌ عع صو ووو 
التَمّت اليه السادسة» وبَدَأت اليه السابعةء وَبدأ من قوله : إغر المغضوب 
وم وا لني . 

هذا ليتَصوَرَ الإنسانٌ عَدَدَالآياتِ» وإلّا لا إشكال أنه إذا َرأ مِنَ لحد 
ین ار اتش اليد © على القول الراجح . 

TKN IRN U K&N 

(۱) ینظر: الأوسط لابن المنذر: (۳/ ۱۲۲). ومجموع الفتاوی : (۲۲/٠١۴)ء‏ ومواهب 


الجليل: (۲۱۱/۲). وأسنی المطالب: (١/١٠٠)ء‏ وشرح منتهى الإرادات: 
)144/1۷(. 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 


المطلب الأول: حكڪم قراءتها: 

اختلفوا في حكم قراءتها للمنفرد والإمام على قولَيْن : 

* القول الأول : أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة بالنسبة للإمام 
والمنفرد» 2 مذهبُ الجماهير مِنَّ الصحابة والتابعين ومَنْ بعدَهم أنها 
ركن لا نصح الف ال ا و ا ر و بطل ال 

قال ابن حزم : (ولم موا في وجوب قراءةأَمٌ القرآن فرضًا في كل ركعة 
على الإمام والمنفرد)"' . 

واستدل أصحاب هذا القول بدليلين : 

الأول : قول النبي ية في حديثِ معاذٍ الثابت الصحيح : «لا صَلَاةَ لِمَنْ 
َم يرا بِقَابَحةٍ الاب وهو حدیث صحيح › ومعناه صريح . 

الثاني : حديث أبي هريرة طإن أن النبي اة قال : كل صلا لا َرأ فيا 
بقَاتحة الاب فَهيّ خدَاجء الها تاا . 


)۱( ینظر : موسوعه الفقه الإسلامي للتويجري : )۲/ (ETT‏ 

(۲) المحلی بالآثار: (۲۹۸/۲). 

(۳) أخرجه البخاري: (١۷۵)ء‏ ومسلم: (٤۳۹)ء‏ من حديث عبادة بن الصامت طلا . 
)٤(‏ أخرجه مسلم: .)۳۹١(‏ 


صفة الصلاة, دراسة قفهية حديثية مقارنة 


وهذان دليلان صريحان في المقصود» وهما صحيحان ثابتان من حيتُ 
الإسناد. 


× القول الثاني : أن قراءة الفاتحة سُنةء فان برها وفَرَاً غيرَها مِنْ كتاب 
اللا ص الةو مدهت ال 

واستدل أصحاب هذا القول بدليلين : 

الدليل الأول: قوله تعالى : افوا ما يسر من [المزمل: »]۲١‏ وجَعَلوا 
اليه عامَةَ في الصلاةء وخارجَ الصلاة. 

الدليل الثاني : اسْتَدَلوا بول النبيّ َة للأعرابي : «ثم اقرا ما يسر 
مَعَكَّ. أي فى الصلاة. 

والراجح من القوليْن السابقين : مذهب الجمهور؛ لصحَة وقوة 
وصراحة ما اسَدَلوا به » فهى أحاديتُ صريحة فى المقصود» وصحيحة من 

كما أن في هذه الأحاديث زيادةً عِلْم» وهو تخصيص الفاتحة بالقراءة 
وزیادة العم يجب المصير إليها. 


KxK#xK 


(1) ينظر : الاختيار لتعليل المختار : .)0٥١/١(‏ وتبيين الحقائق : /١(‏ ١٠٠)ء‏ والموسوعة 
الفقهية الكويتية : /۲١(‏ ۲۸۸). 


الفصل الثاني؛ القيام في الصلاة 


المطلب الثانى: هل قرأ الفاتحة فى كل ركعة:؛ 
هل الفاتحة ركن في كل ركعة. أو أنها ركن يمَرَأً مرةٌ واحدةً في الصلاة؟ 
* القول الأول: أنها ركن في كل ركعة» وهو مذهب الجمهور) 
واسْسَدَلوا على هذا بأولة قوية : 
الدليل الأول: أن النبي ية يقول: «لا صلا لِمَنْ لم يَهْراً بمَايِحَةَ 
الكتاب» وقال للمسیء صلاتّه : اش اضلَعْ هذا فی صَلَايِك كَلّها»". 
ll. : ۶‏ ت ¢ 5 و ¢ 
ومعلوم أن الإنسان يَمَرَّأ في الركعة الأولى الفاتحة» فيجب أن يَصْنع ذلك 
في صلاته كلها . 
الدليل الثاني : روي عن بعض الصحابة النص على أن الفاتحة واجبة فى 
كل ركعة. 
الدليل الثالث: قوله كل : ١لا‏ صلا لِمَنْ لَمْ يَفْرَأِقَايِحَة الكِّاب في 
کل رَكُمَةَ٤.‏ لکن هذا الزیادةٌ -وهی : قوله «فى كل رَكعَة»- ضعيغةٌ. 
الدليل الرابع : قوله ية : «صَلوا كما رَأَينمُوني الى“ وقد داوم 
بغير انقطاع على قراءة الفاتحة في كل ركعة. 
(1) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية : .)۲۸۸/۲١(‏ والفواكه الدواني : (۲۲۱/۱)ء 
وتحفة المحتاج : (۲/ ٤۳)ء‏ وشرح منتهی الإرادات : (۱۸۸/۱). 
)۲( تقدم تخریجه . )۳( تقدم تخریجه . 


صفة الصلاة: دراسة ففهية حديثيهة مقارنهة 


الدليل الخامس: حديث أك قتادة وه قال : «كان اللي ب يَقْرَأً في 
الأولَيٍَ اة الكتاب وَسُورَةٍ وَيفرأً في الارن ايحو الكتاب. 
فنص على أنه رة يقرأ بفاتحة الكتاب في جميع الصلاة صا . 

د وإذا رَأى الإنسان أن هذه الأدلة مجتمعة علم أن هذا القول فيه قوة» وأن 
الإنسان لا يجزئه مرة واحدة في الصلاة ؛ بل يجب أن يقرأ في كل ركعة» فإذا 
O OS‏ 
* القول الثاني: عَنِ الحسن البصري وليه أن الفاتحة فْرَأً في ركعة 


۲ 
١ واحدة‎ 


ء وور 2 

٭ القول الثالث: لبعض الفقهاء أنها تقْرأً فى الركعتين الأولَيْن فقط› 
EA N‏ 
لكن كما تقدم الواجب مطلق القراءة عندهم ولا تجب الفاتحة بالذات . 

وقيل : في ثلاث ركعات» وهو قول لمالك. 

قال ابن قدامة: (ويجب قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصحيح من 
المذهب . 

وهذا مذهب مالك› والأوزاعي» والشافعي . 
)١(‏ أآخرجه البخاري: (۹٥۷)ء‏ ومسلم: .)٤٥١(‏ 


(۲) ينظر: المبسوط للسرخسي : .)۱۸/١(‏ والمعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل 
الشريعة للصردفي : .)٠٤١ /١(‏ 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 


وعن أحمد: أنها لا تجب إلا في ركعتين من الصلاة. 

ونحوه عن النخعي» والثوري» وأبي حنيفة؛ لما روي عن علي ڪه أنه 
قال : اقرأً في الأوليين» وسبح في الأّخريين . 

ولأن القراءة لو وجبت في بقية الركعات» لسن الجهر بها في بعض 
الصلوات» كالأوليين. 

وعن الحسن : أنه إن قرأ فى ركعة واحدة؛ أجزأه؛ لقول الله تعالى : 
افر وا ما يسر من الان . 

وعن مالك» أنه إن قرأ في ثلاث أجزأه؛ لأنها معظم الصلاة' . 
وقال السرخسي : (والقراءة في الركعتين الأَولَييّنء يَفْرَا في كل ركعةٍ 
بفاتحة الكتّاب وسورَةٍء ورا ا اب وإن تَرَکها 
جار . والمذهب عندنا أن فض القراءءٍ ذ OE CB‏ 
لا ا وكان مالك يقول: في ثلا 
ركعات» والشافعي ظه يقول: في كل ركعة . واستدلّ الحَسَنْ البصري 
بقوله اد : ا صََاةٌ إلا بق بقَراءَة" . 

والراجح : هو قول الجماهير؛ لقوة أدلتهم وتعاضدها كما تقدم . 


Kx*xx 


(1) المغني لابن قدامة .)٠١١/۲(‏ 
9 يقر الوط للسر ي2 0۸/37 


صفة الصلاة: دراسة قفهية حديثية مقارنة 


المطلب الثالث: من لا يحسن قراءة الفاتحة: 

e ق العلماء‎ NG O 

فان لم يمن ۾ ِن تعَلم الفاتحةء NT‏ 
لاك ين فلم الفاتخة فا انات أهل العلْم على قولين : 

* القول الأول: أنه إذا لم بسَمَكّنْ من تَعَلْم الفاتحة فإنه َج عليه أن يفا 

و ! ص نه یج يعر 

بهمَدَارٍ الفاتحة مِنّ القرآنء يعني (سَبْعٌ آياتٍ)ء فإن لم يكَمَّّن انتقلَ إلى 
التسبيح › وهو مذهب الحنابلة. 

دلیلهم : 

حديث رفاعة بن راه فع : أن الي ب عل رجلا الصا ُقَال: ِن گا گان 
مَعَكَ فُرَآن فَافرَأهُ» إلا قَاحْمَدِ الله وكبره وَهَلّلّ. 


وحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: «جَاءَ رَجُل إ إلى الب َة قال 
بج زئني؛ 


e e 
سَبْحَان الله» وَالحَمْدٌ لله» ولا لله إلا اللهء الله ابر ولا حول ولا فو‎ 
. إلا بالل"‎ 


(1) أخرجه الترمذي : (۲٠۳)ء‏ وهذه الزيادة في حديث رفاعة وهي : (إن كان معك قرآن 
فاقرآه» وإلا فاحمد الله وکبره وهلله) لا تصح فقد تفرد بها : يحيى بن علي» وشريك 
ابن عبد الله مخالفين جماعة من الرواة لم يذكروا هذه الزيادة. 

(۲) أخرجه أحمد (۱۹۳۲۰). وأبو داود (۸۳۲)وإسناده حسن . 


الفصل الثاني؛ القيام قي الصلاة 


* القول الثاني : أنه إذا كان لا يُحْيِنٌ قراءة الفاتحة فإنه يقْرَأ برها من 
الآيات الأخْرّىء فإن كان لا يخسن فإنه يمى صامتًا برمَدَار قراءة الفاتحة» 

والراجح - إن شاءَ الله -: 

اقول الأولُء ويقويه - مع الأدلة المتقدمة - أنه لا يُعْهّد في الصلاةٍ أنْ 
يبْقَّى المصلي صامَاء بل المعهود في تشريع الصلاة وجود ذكر لكل 
أركانها . 

وغل ر على الأعا دال 9 2 ا ال ا ا 
(سَبْحَان الله وَالحَمْدُ لله» ولا إِلَهَ إلا الله واللة أَكَبرء ولا حول ولا فُوة 
إلا بالله العَلِنّ العَظيم)ء أو له أن يَذُكُرَّها أو يَذْكُرَ غيرًّها؟ فيه خلاف : 

* القول الأول: أنه تتَعيّنْ هذه الأذكارٌ الخمسة؛ لأمرَيْنِ: 

الأول: أن النبي كالم يمل : فلْيذكر الله » وإنما عَيّنَ هذه الأذكار المعيتة. 

الثاني: أنه سيل يي : ما يجزئ؟ ومفهوم هذا: أن غير هذه الألفاظ 

* القول الثاني: أن له أن يَذْكرَ الله بما شاء من أنواع الأذكار» ولو بغير 
هد ال 

واستدلٌ هؤلاء : بأد الأذكار بَدَلُ عن قّراءة القرآن التى هى بَدَلٌ عن قراءة 
الفاتحة وقراءةٌ القرآن بَدَلْ الفاتحة تَجُورٌ باي مَوْضٍع مِنَ القرآنِ لم يُعَيّن 
الشارعٌ شيئًاء فكذلك البدَل لا يسين . 


صفة الصلاة, دراسة قفهية حديثية مقارنة 


والجواب : أن هذا دليل عَقَلِيّ في مقابلة النص» الشارعَ لم يُعيْنْ شيئًا من 
القرآن» لكته عَيّنَ شيئًا کک 

والراجح: أنها تَتَعَيّنْ وجوبًاء فيجب أن يَذْكُرَ هذه الأذكارَ الخمسة 
بالذات» إذا لم يمن من قراءة الفاتحة ولا قراءة شيءِ مِنَ القرآن. 

وإذا لم يََمَكّن الإنسان من قراءة الفاتحة» ولا قراءة شيءِ من القرآن 
ولا الذكرء إذا لم يتَمَكَنْ من جميع هذه الواجبات الشرعية ؛ فإنٌ الواجب 
عليه أن يبْمّى واققًا بقَذرِ قراءة الفاتحةء ثم يرع . 

الدليل على ذلك : أن المصلي مَطَالَبٌ بعد التكبير بأمرّين: القيام» 
والقراءةء فالقيام ركن مقصودء والقراءء ركن مقصودٌ» بدليل أن بعض أَهْلِ 
العلْم یری أن القيام ركن وأن القراءةً واجبةى وبعضهم يَرّى أنها سنة» ودل 
هذاعلى لائر اهما فان جت أن قف بقذر الفاتحة الى هي الواجة ت 
يرگ والقول بأنه يَركَعٌ مباشرةٌ قول ضعي جدًا. 

KxXKxxX 

المطلب الرابع: الجهر بالقراءة في السرية أحياتًا. 

يُسْتَحَبّ الجَهْرٌ بالقراءة في السَرَيّة أحياتا ؛ بحيث يُسْمِعُ الإمامٌ المأمومين 
بعض آية» أو آية e OR‏ 
الغأ ر ٠‏ ر ن هد اى 

والدليل على ذلك : حديت ابي َا ڪه قال : گان رَسولٌ الله ا 
صي اء كيرا في اله القضر -في الرَفعتين لوين - ية الجئاب 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 


وَسُورَتَيْن» وَبُْمِعًُا اليه أخبَائًاء وبول الرَكْمَةَ الأولى» وََفْرَاً في 


ا مَاتحَة الكِتاب»" 
* القول الثاني: أن هذا لا يسن وأن النبي ياو َل عَرَّصَا ولم عله 
قَصدًا . 


والراجح - إن شاء الله -: أنه يْسَنْ؛ إذ هذا ظْاهِرٌ كلام الصحابيّ : 
(وکان یسیا أخیانا) أن ذا مقصرد ومک ر مه کل 

ولكن الأصل ف في الظهر والعصر أنها تكون سِرًا؛ لقولِه في حديث 
أبى قتادة طب : i‏ الاي أخيانًا» مفهومُ هذا أن الأصل أنه لا يجهر 


بالقراءة. 
KxKxK‏ 
المطلب الخامس: حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية إذا 
كان يسمع قراءة الإمام: 


ت 


وهى مسألة طويلةء تَشَعَبَّث فيها أقوال أهل العلم وتداخلت» وصَنَقّتْ 
فيها مُصَنمَاتٌ كثيرة جدًا. وهی لا شك مسألة مُة ومَحل عناية كبيرة 
من أَهْل العِلْم» ونحن -إن شاء الله-ء ّحص هذا فنقول: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال وهي إجمالًا كما 
يلي : 

* القول الأول: ليس للمأموم أن يقرأ في الصلاة الجهرية إذا كان يسمع 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثئية مفارنة 


الإمام» لا بالفاتحة ولا بغيرها. وهذا قول جمهور العلماءء وهو مذهب 


أبى حنيفة ومالك والخيك وقول الشافعي القديم› وبعض الظاهرية"» 


واختيار شيخ الإسلام أبن تيمية . 

* القول الثاني : يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية 
كالسرية» وهو المذهب عند الشافعية ورواية عن أحمد» واختاره ابن حزم 
الظاهري . 

* القول الثالث: يستحب للمأموم قراءتها» وهو قول الأوزاعي وجماعةٍ 
من أهل العلم . 

أدلة القول الأول : 

-١‏ قوله تعالی : ودا ری“ القرن يعوا لم وأنصتوا ملک رود 
[الأعراف: ٠٠۲]ء‏ قال اللإمام أحمد: اجا نها نزلتٌ في الصلاة)" . 

۲- حديث أبي هريرة ظله أن رسول الله ية قال : «إنما جُعل الإمام ليوتم 
به» فإذا كبر فکبّرواء» وإذا قرأ فأنصتًوا»" . 

۳- أن النبي ية قرأ في صلاة جَهَرَ فيها بالقراءةء فلمًا انتهى قال : «هل َرأ 
مَمِي أحَدٌ مِنْكَمْ؟۲. فقال رجل : نعم يا رسول الله . فقال اة : «وَأنا اقول ما 

کے ےو 2و ء اچ و 
لي آنازع القران»» قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءةٍ فيما جُهر فيه 
(۱) المحلی بالآثار (۲۹۸/۲). 


(۲) انظر: المغنى لابن قدامة: .)٤١٤/١(‏ 
(۳) أخرجه وزيادة «وإذا قرأ فأنصتوا» أعلها بعض الأئمة وإن كانت في صحيح مسلم . 


الفصل الثاني؛ القيام في الصلاة 


النبن بيا" وهذا الحديث أَعَلَهُ بعض الْحُمَّاظ بأن قوله : (فانتهَى الناسٌ) 


و و0 


من كلام الزهري مدرج . 

-٤‏ أن هذا مذهبُ عامّة السلف» بل روي إجماعًاء قال الإمام أحمد: (ما 
سَمِعْنا أحدًا من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا جَهَرَّ بالقراءة لا تُجُزئ 
صلاءٌ مَنْ لَه إِذا لم ب بغرا وهذه حكايةٌ إجماع من رَجُلٍ متشدّدٍ في 
الإجماع» وهو الإمامٌ أحمد. 

- أنه إذاأَمَرْنا المأمومَ بالقراءة حال جَهْرٍ الإمام فلا يلو هذا مِنْ 
حالین : 

الحال الأول: أن تُوجِبَ على الإمام أن يسكت قبل الفاتحةء أو بعد 
الفاتحة ؛ لِيتَمَكَنَ المأموم مِنْ قراءة الفاتحةء وقد أَجْمَحَ الفقهاء على عَدَم 
وجوب سکوتِ الإمام» وإِن کان بعضّهم رى الاستحباب» لکن أَجْمَعُوا 
على عَدَم الوجوب» والجمهور منهم: على عَدَم الاستحباب» وهو 
ال ۰ 

الحال الثاني : أن مول له : افْرَاً والإمام يَقْرأء وهذا عَبٌَّ نره عنه 
الشريعةٌ ؛ إذ كيف يَأمُرٌ الله ّ3 الإمام أن يقرَاًء ويأَمُرُ المأمومَ أن بصت 

ثم يمره مع ذلك أن يَقْرَاً حال قراءةٍ الإمام؟! 


. (YA ( e i 


(۲) انظر: المغني لابن قدامة: .)٤)١٤/١(‏ 


صفة الصلاة: دراسة فقفهيهة حديثية مقارنهة 


قال ابن تيمية : (المقصود بالجهر استماع المأمومين؛ ولهذا يوّمّنون على 
قراءة الإمام في الجهر دون السر» فإذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة فقد أمر أن 
يقرا على قوم لا يستمعون لقراءته» وهو بمنزلة أن يحدّث من لم يستمع 
لحدیثه» E‏ هدا سفة راغت الشريحة. 
ولهذا روي في الحديث : «مَل الَِي يتكلم وَالإمَام يَحْطْبُ مَل الجمَارِ 
يحول أَسْفَارًا»'. فهكذا إذا كان يقرأ والإمام يقرا عليه) . 

وقال أيضصًا : (لو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم للزم أحدٌ 
أمرين : إما أن يقرأ مع الإمام» وإما أن يجب على الامام أن يسكت له حتى 
يقرأً» ولم نعلم نزاعًا بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة 
المأموم بالفاتحة ولا غيرهاء وقراءَلّه معه منهيٌ عنها بالكتاب والسنة. فثبت 
أنه لا تجب عليه القراءة معه في حال الجهرء بل نقول: لو كانت قراءء 
المأموم في حال الجهر والاستماع مستحبة» لاستّحب للإمام أن يسكت 
لقراءة المأموم» ولا يستحب للإمام السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير 
العلماء» وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم . وحجتهم 
في ذلك أن النبي ية لم يكن يسكت ليقرأً المأمومون» ولا نقل هذا أحد 
ا 


-٦‏ حدیث عبد الله بن شداد أن النبي بيه قال : (من كان له إمام فقراءة 


(۱) أخرجه أحمد(۲۰۳۳). (۲) مجموع الفتاوی (۲۳/ ۲۷۹). 
(۳) الفتاوی الکبری (۲۹۰/۲). 


الفصل الثاني: القيام قي الصلاة 


الإمام له قراءة) وهذا الحديث وإن كان أعل بالإرسال إلا أنه صالح 
للاستدلال. 
قال ابن تيمية : (هذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة. وقال به 


جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين» ومثل هذا المرسل يحتج به 
باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم)؟. 


ادلة القول الثاني : 
-١‏ حديث : ١لا‏ صَلَاةَلِمَنْ لم بَْرَأبمَاِحَة اكاب“ فهو عام في جميع 
الصلوات لاومام والمأموم والمنفرد. 


والجواب : أنه عام لكنه مخصوص بأدلة القول الأول» وهذا الجمع هو 
طريقة الأئمة رحمهم الله؛ ولهذا قال ابن تيمية : 

(وأما أحمد فأصله في الأحاديث إذا تعارضت في قضيتين متشابهتين 
الاخ 

۴- حديث عبادة بن الصامت ونه قال: صلى رسول الله َه الصبح 
فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال : «إنّي أَرَاكُمْ روون وَرَاءَ ِمَايكمْ»» 
قال : قلنا يا رسول الله! إي والله» قال : «لا َفْعَلُوا إلا بام القُرَآنِ؛ له 


(۱) الفتاوی الکبری (۲/ ۲۹۰). (۲) تقدم تخریجه . 
(۳) القواعد النوارنية (ص .)١١١‏ 


صفة الصلاة: دراسةه فقهية حديئية مفارنه 


لا صَلَاءَ لِمَنْ لم يمرا ها“ وهو نص في المسألةء وعمدة للقائلين بهذا 
القول. 

الجواب: أنه لا يصح» علّله الأئمةء قال ابن تيمية : 

(وهذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة» ضعَفه أحمد وغيره 
من الأئمة. وقد بسط الكلام على ضعفه في غير هذا الموضع» وبين أن 
الحديث الصحيح قول النبي َة : لا صَلَة إل بام الفُرآنِ»» فهذا هو الذي 
أخرجاه في الصحيحين » ورواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة. 
وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض الشاميين » وأصله أن عبادة كان يؤم ببيت 
المقدس» فقال هذاء فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة)". 

-٣‏ عن مالك» عن العلاء بن عبد الرحمن» أنه سمع أبا السائب مولى 
هشام بن زهرة يقول : 

سمعت أبا هريرة طا يقول: قال رسول الله ي : «مَنْ صَلّى صَلَاء لم 
َرأ فيا بأ القَرَآن هي خدَاځ٬‏ هي داج في خِدَاجء َر مام" . 
قال: فقلت: يا أبا هريرة» إني أكون أحيانًا وراء الإمام! قال: فغمز 
ذراعي وقال: اقرا بها يا فارسى في نفسك)“ . 

ويجاب عنه : بأنه يدل على وجوب قراءة الفاتحة لكن في غير الجهرية 
جمعًا بين الأدلة . 
(۱) آخرجه أحمد (۲۳۰۷۰)» والترمذي (۳۱۱). 


(۲) مجموع الفتاوی .)۲۸٦/۲۳(‏ (۳) أخرجه مسلم (۳۹۵). 
)٤(‏ أخرجه أحمد .)44۳٤(‏ وأبو داود (١۸۲)ء‏ والنسائي (۹۰۹). 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة E‏ 

الراجح: 

أقرب الأقوال القول الأول» أنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة 
حلْفَ الإمام في الجهرية ؛ لأن فيه جمعًا بين الأقوالء وإعمالا للأدلة كل 
في موضعه» كما أنه مذهب الجماهير من أهل العلم رحمهم الله. 

قال ابن تيمية في بيان أن هذا القول هو القول الوسط : 

(تكلم العلماء قديمًا وحديثا في هذه المسألة» وبسطوا القول فيها وفي 
غيرها من المسائل . وتارة أفردوا القول فيها في مصنفات مفردة» وانتصر 
طائفة للإثبات في مصنفات مفردة: كالبخاري وغيره. وطائفة للنفي : 
كأبي مطيع البلخي وكرام وغيرهما. ومن تأمل مصنفات الطوائف تبين له 
القول الوسط. فإن عامة المصنفات المفردة تتضمن صور كل من القولين 
المتباينين » قول من ينهى عن القراءة خلف اللإمام حتى في صلاة السرء وقول 
من يأمر بالقراءة خلفه مع سماع جهر الإمام. . .). 
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المطلب السادس: ما يُشْتَرَط في قراءة الفاتحة في الصلاة: 

يشرط في قراءة الفاتحة أن تكون كاملة متوالية مرتبة . 

أولا: كاملة؛ أي يجب ألا يترك حرفا ولا تشديدة من الفاتحة» وفی 
الفاتحة إحدى عشرة تشديدةء ا ا اع ن س ااا 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۳/ ۲۸۷). 


صفة الصلاة: دراسة ففهية حديثية مقارنة 


۱۰۲ 


التعحليل : أن التشديدة بمنزلة احرف فإذا ترك تشديدة فكأنه ترك حرفا . 
وإذا ترك حرفا واحدًا من الفاتحة وجب عليه أن يعي . 

السبب : أنه إذا ترك حرفا من الفاتحة فهو في الحقيقة لم يقَرأ الفاتحةء 
ا ف فاته وال ج ا الفا ايا 

لكن ذكر القاضي من الحنابلة أنه إذا لينهاء ولم يحققها على الكمال أنه 
لا يعيد الصلاة؛ لأن ذلك لا يحيل المعنى» ويختلف باختلاف الناسر”» 
أي أن البطلان إنما هو في ترك التشديدة تركا مطلقًاء وهو كلام حسن 


ووجه. 


وإن أَحَلّ بالفاتحة بتَرْكٍ تشديدة أو حرفي ففي وُجُوب الإعادة عليه 
تصيل: 

يلزمه استئناف الفاتحة إذا فات محلها وبعد عنه» بحيث يخل بالموالاةء 
أما إن كان قريبًا منه فيعيد الكلمة فقط » كمن نطق بالكلمة على غير الصواب»› 
ثم اتی بها على وجهه. 

ثانيًا : متوالية ؛ فان فَْعَها بٍگر أو سوت غير مَشْرُوعَيْنِ وطال ؛ رمه أن 
يُعِيدَ قراءة الفاتحة من الأول فيستأنف القراءة» لأنه يعد معرضًا عن الفاتحة 
بذلك . 

ووجوب الإعادة في موضعين : 

إما أن يَْكّتَ سكوتًا طويآد » أو يَذكُرَ ذِكرَّا طويلاء ويْسْتَرَط في السكوت 


(1) المبدع في شرح المقنع .)۳۸١/١(‏ 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 
وفي الذگر ألا يكونا مشروعَيْنِ. 

التعليل: لأن في هذا السكوت والذكر الذي فَطْعَ به قراء الفاتحة إخلالا 
ّظم الفاتحة» فإذا رها على هذا الوَجه لم ب مرها كما کان َة يَمَرَوها . 

أما إن فطع القراءءٌ بسكو قصير» أو بكر قصير ؛ فإ القراءةً صحيحة 
ولا يَخسَاحٌ إلى الإعادةٍ والاستئنافي؛ لأنٌ هذا السكوت القصيرَ والذَكُرَ 
القصير لا ُخل بطم السورَة. 

وإن فَّعَ الفاتحةٌ بكر وسكوتٍ طوَيلَيْنِ لكتهما مشروعانِ؛ فإن قراءة 
الفانة آيضا ضحيخة؛ لانه در وسشكرو ت مشروغان: 

ومن أمثلة الذكر المشروع : قول المصلي : آمين» أو تسبيح المصلي ليه 
الإمام. 

ومن أمثلة السكوت المشروع: أن يسكت استماعًا لقراءة الإمام. 

فهذه أمثلة للذكر والسكوت المشروعين. 
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إِذن؛ ت تَبينّ أن معنا ثلاتٌ صْرّر» ووجوب الإعادة في صورَةٍ واحدة» 
وهي : ٳذ فَظعَها بذِگر وکوت طويل» وأيضا a‏ وهذا هو شرْط 
التوالي؛ ؛ لأنه في الحقيقة إذا قَطعَها في ذكر وكوت طوييْن فطع الموالا٤ّ.‏ 

وإذا أحَل الإنسان بالموالاة فإنه يجب عليه أن يعِيد السُورة من أوّلها؛ لأن 
شَرْط الموالاة اختَلَّء ولا يُمْكِنٌ الإتيان به على وَجُهه إلا بإعادة قراءة 
الفاتحة من أوّلها. 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 
4 


ثالتًا : مرتبة ؛ فإذا تَر ترتيبَ الفاتحة فإنه يَجِبُ عليه أن يُمِيدَء والإخلال 
بالترتيب يَحْصُل في صُورنَيْنِ : 

الأولى: تقديم كلمة على كلمة. 

والثانية: قراءة الفاتحة مَُكَسَةً. 

فإن فَعَلَ؛ وجب عليه أن يعي قراءةً الفاتحة؛ لأن من شروط صحة القراءة 
أن قرا کا ل من ال الى محمد که 

الخلاصة : إذا ترك هذه الثلاثة أشياء : التشديدةء أو الحرف» أو الترتيبَ 
مَِعَمدَّا وَجَبَ أن يعِيدَ قراءةً الفاتحة من أوَلِها . وإذا تَرَكها بلا تَعَمَدِ وجب أن 
يعيدَ الكلمة فقط . 

K¥xKxxK 

المطلب السابع: قول (آمين) : 

المسألة الأولى: مشروعيته : 

اتفق العلماء على أنه يسن للمنفرد والمأموم أن يقول: آمين» فالمنفرد 
يمن بعد قراءته للفاتحةء والمأمومٌ يمن بعد قراءة الإمام . 

واختلفوا في مشروعِيّة قول (آمين) للإمام على قوليْنِ : 

٭ القول الأول: أن التأمينَ مشروعَ للإمام» وهو مذهب الجمهورء 
فذهب إليه أبو حنيفة والشافعي ا 


الفصل الثاني: القيام قي الصلاة 
واستدلوا على هذا :باخادیت متها : 
- حديث أبي هريرة: كان رسول الله ية إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع 
صوته وقال : امین »' . 
Dor o»‏ و 
- وحدیث وائل > وهو بنحو حديث أبي هريرة. 


3 ء ء 2 4 ٤‏ 
واستدلوا أيضًا بحديث أبي هريرة أن النبي ية قال: «إِذا أَمَنَ الِمَامُ 
٤‏ )( 
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موا انه مَل وَافَقَ نميه تَأمِينَ المَلاِگة عُفِرَ لَه مَا تقَدَمَ مِنْ دنوه" 
وهذا الحديث نص أنه مطلوبٌ أن يُوَمَنَ الإمام. 

× القول الثاني : أن التأمين لا يشرع لاإمام في الجهرية» وهو مذهب 
المالكية. 

واستدَلوا على هذا : بأن النبي ي قال : مدا قال الإمَامٌ ر أصكَالْنَي 
كَقُولوا: يمين فجَعَلَ الإمام يقول: مولا السالن4 فقط وأَمَرَ 
الخار من فط ان رلا ان وها اقول حت اه ع ا 

والجوابُ عن هذا الاستدلال: أن هذا اللفظ إنما هو لَمْظ من ألفاظ 
حديث أبي هريرة في الصحيحين» ونَمَدَمَّ معنا أن الحديتٌ إذا جاء بألفاظ 
متعددة في الصحيحين فإنه يُمَُّمْ على ضَوْءِ هذه الألفاظ مجتمعةء وإذا فَهِمْتّاه 


(۱) آخرجه این حبان .)۱۸۰١(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في الکبری (۲۲۷۴). 

(۳) أخرجه البخاري: (١۷۸)ء‏ ومسلم: .)٤٠١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري: (۷۸۲)ء ومسلم: .)١٠۳(‏ 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 


على ضَؤء هذه الألفاظ مجتمعة عَرَفنا أن النبي بيا في هذا الحديث لم يُرذْمَنْعَ دمن 
الإمام من قول آمينَ . 

وقد أجاب ابن قدامة على هذا الحديث بقوله : 

(وحديثهم لا حجة لهم فيه » وإنما قصد به تعريفهم موضع تأمينهم» وهو 
عقيب قول الإمام: وا ألصَالنَي ؛ لأنه موضع تأمين الإمام» ليكون 
تأمين الإمام والمأمومين في وقت واحد موافمًا لتأمين الملائكة» وقد جاء 
هذا مصرحا به کما قلناء E GS‏ عن 
أبي هريرة» أن النبي با قال: إذا قال الإمام : : 7 اسالنَ4 ؛ فقولوا ٠‏ 
آمين . فإن الملائكة تقول: آمين . والإمام يقول: آمین. فمن وافُق تأمينه 
تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه“'“ء وقول النبي ية في اللفظ الا خر : 
إا أَمَنّ الإمَام يعني إذا شرع في التأمين)" . 

الراحجح: أن قَوْلَ (آمينَ) مشروعَ لاإمام والمأموم والمنفرد في السرية 
والجهرية. 

وهذا نص مهم عن ابن تيمية أن الصحابة أجمعوا على ذلك . 

قال ابن تيمية : 

(فهذه كلها نصوص في أن النبي بَا كان يجهر بالتأمينء وقد أمر 
(۱) أخرجه أحمد (۷۱۸۷). 


(۲) أخرجه أحمد .)۷۲٤۳(‏ ولفظه : «إذا أمن القارئ». 
(۳) المغني لابن قدامة (۲/ .)١١١‏ 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 
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المأمومين أن يؤمنوا مع تأمين الإمام» وظاهره آنهم يؤمنون مثل تأمينه ؛ لأن 
التأمين في حقهم أوكد؛ لكونهم أمروا به فإذا كان هو يجهر به فالمأموم 
او وقد تقدم التصريح بذلك» ولذلك فهم أصحاب النبي ييا من 
هذا الأمر بالجهر به« وأجمعوا على ذلك فروی إسحاق بن راهویه عن 
عطاء قال: أدركت مائتين من أصحاب النبي بء إذا قال الإمام: 
ولا الضالنَ سمعت لهم ضجة بآمينء وعن عكرمة قال: أدركت 
الناس فى هذا المسجد ولهم ضجة بآمين»› قال إسحاق : كان أصحاب 
النبي ية يرفعون أصواتهم بآمين» حتى يسمعوا للمسجد رجة). 

المسألة الثانية: الحَهرٌ بها: 

اختلفوا -رحمهم الله- في حكم الجهر ب (آمين) والإسرار بها على 
أقوال : 

× القول الأول: أنه يِشْرَعَ الجَهُر بها لاإمام والمأموم في الجهرية» وهو 
مذهب الجمهور”" . 

واستدَلوا : بالأحاديث السابقة» وهي واضحة» وجه الاستدلال أن قولّه 
ي : «إذا أَمَنَ الإمَام منوا" أن تأمينَ الإمام لا يُعْرَفُ RE‏ 


(1) شرح العمدة لابن تيمية .)۷١۷ /١(‏ 

(۲) حاشية ابن عابدین (۱/ ۰۳۲۰ .)۴۴١‏ والخرشي على خلیل (۲۸۲/۱). وحاشية 
الدسوقي »)۲٤۸/۱(‏ ومغني المحتاج (۱/ .)۱٦۰‏ وکشاف القناع (۱/ ۳۳۹). 

(۳) تقدم تخریجه . 
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وقال الإمام البخاري له : : (باب جَهر المَاموم امین ثم آورد ل 
الرسول ية : (إذّا قال الإمَام : عبر المغضون عَم وا أ لان مووا : 


ت 
ت 


امِينَ) . 

قال الحافظ ابن حجر : (قال الزين بن المنير : مناسبة الحديث للترجمة 
من جهة أن في الحديث الأمر بقول آمين» والقول إذا وقع به الخطاب مطلقاء 
حمل على الجهرء ومتى أريد به الإسرار أو حديث النفس: قيد بذلك . 

وقال ابن رشيد: تؤخذ المناسبة منه من جهات : منها أنه قال: «إذا قال 
الإمام» فقولوا»ء فقابل القول بالقولء والإمام إنما قال ذلك جهراء فكان 
الظاهر الاتفاق في الصفة)“. 

وفي السنن عن أبي هريرةء قال : (تَرَك الناسٌ التأمين » وكان رسول الله 
إذا قال : عبر المنْصوب عله وا لاان (اا: ۷)» قال : مين 
حى يَْمَعَّها أَهْلٌ الصف الأول فيَرنَجّ بها المسجدٌ)" . ولكن الذي يَظهَرُ 
أن في إسناد هذا الحديث ضعقً" . 

٭ القول الثاني : أنه يُشرَعَ التأمين للإمام دون المأموم؛ وهو مذهب 
الحنفية“ ؛ لأنٌ هذا من جنس الأذكار» ومن جنس تكبيرات الانتقالء 

يُشْرَعَّ فيها الجَهر بالنسبة للمأموم. 
(۱) فتح الباري .)۳١١/۲(‏ (۲) أخرجه ابن ماجه: .)۸٥۳(‏ 


(۳) انظر: تلخيص الحبير : /١(‏ ۲۳۸)ء الأحاديث الضعيفة : .)٠٠١۲( .)٩٥١(‏ 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 

والراجح إن شاء الله : أن الإمام والمأموم الجميعَ يُوّمّنونَ جَهْرّا في 
الجهرية» وحديث أبي هريرة في الصحيحين نص في هذه المسألة. 

المسالة الثالثة: متى يُوَمَنْ الماموه؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قوليْن : 

* القول الأول: أن المأموم يُرَمَنُ مع الإمامء فإذا قال الإمام: 
ولا الاين قال الإمام والمأموم: آمين . 

* القول الثاني : أن المأموم ومن إذا انتهى الإمام من قوله: آمين» وعلى 
هذا: إذا قال الإمام: ولا ألصالنَ يسكت المأموم» ويَنْبَظْرٌ إلى أن 
يقول الإمام: آمين» ثم يقول هو بعد ذلك: آمين» واستدلٌ هؤلاء بظاهر 
حديث أبي هريرة؛ لأنه يقول: إِذا أَمَنَ الإمَام منوا . 

والصواب القول الأول؛ لأن حديث أبي هريرة طله جاء مُفْسرّا في 
صحيح البخاري حيث قال : فإذا قال الإمام ولا الاين فقولوا : آمين . 

وتقدم قريبًا قول ابن قدامة عن هذا الحديث أنه : (قصد به تعريفهم موضع 
تأمينهم» وهو عقيب قول الإمام : ول الصالين لأنه موضع تأمين 
الإمام» ليكون تأمين الإمام والمأمومين في وقت واحد موافقا لتأمين 
الملائكة. . .). 
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(۱) تقدم تخریجه. 


صفة الصلاة: دراسة ققهية حديثية مقارنة 


1 المبحت السادس: قراءة سورة بعد الفاتحة 1 


المطلب الأول: حڪمها : 

المسألة الأولى: قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين : 

يسن بعد قراءة الفاتحة أن يقرأ الإنسان سُورَةَ في الركعتين الأولييْن فقط› 
والدليل على قراءة هذه السُورة السّنة المُْسْتَفِيضصَةً المشهورة عن النبي ية أنه 
كان يفل ذلك» :أي يقرا شررة يعد الفانحة في الركعة الأولى والائبة فقط: 
وستاتى بحض الأحاديث فى المسألة التالية . 

قال ابن قدامة : (لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع 
الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة» ويجهر بها فيما يجهر فيه 
بالفاتحة» ويسر فيما يسر بها فيه) . 


المسألة الثانية: قراءتها بعد الفاتحه في الركعتين الثالثة 
والرابعة والثالثة من المغرب: 

اَلَف العلماء في مشروعية قراءة سورَة في الركعتين الثالثة والرابعة من 
الرباعية› والثالثة من المغرب على أقوال: 

* القول الأول: عَدَم مشروعية قراءة سُورّة أخرى مع الفاتحة في الركعتين 


(1) المغني لابن قدامة (۲/ .)٠١٤‏ 


الفصل الثاني القيام في الصلاة 
الثالثة والرابعة من الرباعية» والثالثة من المغرب» وهو مذهب الأئمة 
الأربعة في الجملةء بل قال ابن سيرين: لا أعلمهم يختلفون في أنه يقرأ 

في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الأخريين بفاتحة 
الکتاب“. 

لحديث أبي قتادة : (گان رَسول الله ية يُصلّي ناء فَيَفْرَأً ِي الطَهُر 
وَالعَضر ی ا - بِقاتحَة الكتاب ورتين » وَيْسْممنا الاية 
ناء وبول الرَكَمَةَ الأول ا َة الکتاب)"» 
وهذا حدیث مق علیه» فإنه ریځ آنه کان َرأ في الارن بفاتحة الکتاب 

* القول الثاني : أنه يُشْرَعٌ (وبعضهم قال يجوز) أن يَقْرَأً في كل ركعة» 
وهو قول للشافعية . 

لحديث أبي سعيدٍ أنه ظه قال : (حَرَرَنَا امه في الرَكُعَتيْن الأًولَيْن مِنَ 
الظهر قَذر: الم © تر السَجدو رفي الأخرتين قَذْرَ الضف من 
)۳ وإذا نَظرّنا في هذا الحديث وَجَذّنا أن و ة السجدة تبلغ ثلاثین 
آيةء والنصف خمس عشرة آية » والفاتحة فقط سبع آيات» وهذا يدل على أنه 
ا 

لكن أجاب ابن القيم على هذا الاستدلال بقوله : 

(وقد احتج بحديث أبي سعيد من استحب قراءة السورة بعد الفاتحة في 
(1) المغني لابن قدامة (۲/ .)۲۸١‏ 6 شن خربی: 
(۴۳) آخرجه مسلم: .)٤٥۲(‏ 


صفة الصلاة, دراسة فقهية حديثية مقارنة 
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الأخريين» وهو ظاهر الدلالة لو لم يجئ حديث أبي قتادة المتفق على 
صحته : أنه (كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين› وفي الأخريين 
بفاتحة الكتاب)؛ فذكر السورتين في الركعتين الأوليين واقتصاره على 
الفاتحة في الأخريين : يدل على اختصاص كل ركعتين بما ذكر من قراءتهما . 
وحديث أبي سعيد يحتمل لما قال أبو قتادةء ولما قال أبو سعيد» وحديث 
أبي سعيد ليس صريحًا في قراءة السورة في الأخريين» فإنما هو حزر 


و 0 


ولما روى الصنابحي قال: صليت خلف أبي بكر الصديق المغرب» 
فدنوت منه حتى إن ثيابي تكاد تمس ثيابه» فقراً في الركعة الأخيرة بأم 
الكتاب» وهذه الآية «إريا لا ر فوا . 

والجواب : أن ما فعله الصديق ّنه إنما قصد به الدعاءء لا القراءة. 

ليكون موافقًا لفعل النبي ية وبقية أصحابه . 

٭ القول الثالث: أنه يرأ أحيانًا على قَلّوء والغالبُ عَدَمُ القراءة جمعاً 
بين النصوص . 

قال ابن القيم كه : 

(وعلى هذا فيمكن أن يقال: إن هذا أكثر فعله (أي عدم قراءة سورة في 
الأخريين ٠)‏ وربما قرأ في الركعتين الأخريين بشيء فوق الفاتحة كما دل 
عليه حديث أبي سعيد» وهذا كما أن هديه َة كان تطويل القراءة في 


)۱( كتاب الصلاة (ص (A۵‏ . )۲( المغني لابن قدامة (۲/ ۲۸۲). 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 
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الفجر› ؤكان يخفقها أخاناء وتخفيف القراءة ذ في المغرب› وکان يطیلها 
خان وترك القنوت فى الفجر› کا ت اا والإسرار في 
الظهر والعصر بالقراءة» وكان يسمع الصحابة الآية فيها أحيانا» وترك 
الجهر بالبسملة»› وکا تو ا آل 

وقال الصنعاني انه : 

(ويحتمل أن يجمع بينهما بأنه ية كان يصنع هذا تارة» فيقرأً في الأ خريين 
غير الفاتحة معهاء ويقتصر فيهما أحيانا» فتكون الزيادة عليها فيهما سنة 
تفعل أحيانًاء وتترك أحيانا)". 

* القول الرابع : أنه يسرع أن يَقَرأً في الثالثة والرابعة في صلاة الظهر 
فقط» دون صلاة العصر ؛ لأنه في حديث أبي سعيد الخدري قال: (وفي 
صلاة الجصر على الصاف من الا خرن في صلاة الغلهرة وني الأ شرنشي 
OT E‏ ينِ)»› ونِضف النصف سبع آيات» E‏ 
سورة الفاتحة فقط . 

الراجح : لعل أقربها القول الثالث؛ لما فيه من الجمع بين النصوص . 

xxx 

المطلب الثاني: ما يُعّرَأ في فجر يوم الجمعة: 

روي عن ابي هريرة طنه قال : كان رول الله َرأ في صلا الفَحر 
يوم الجْمُعَةَ: «الر 9 نل4 السَخَدَةّء وهل أن عل الإنسني»» 


(۱) زاد المعاد في هدي خير العباد (۱/ .)۲٤٩١‏ (۲) سبل السلام .)۱١۸/۲(‏ 


صفة الصلاة: دراسة قفقهية حديثية مقارنة 
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ممق عَليْه . وَلِلطبراني مِنْ حَدِیثِ إن مَسْعود ونه له : (يُدِيم ذَلِكَ). 

ويستفاد من هذا الحديث فوائد : 

الفائدة الأولى : استحباب يراءة هاتين السورتين في فَجّر يوم الجمُعة» 
والحديث صريح في هذا؛ ولهذا ذَمَبَ إلى الاستحباب الجمهور. 

وقيل : إن قراءة هاتَيْنٍ السورَتيْنِ مكروه؛ لأن دوام قراءة السورتَيْن يودي 
إلى ظنّ وجوبهماء وهذا مذهبٌ الإمام أبي حنيفة والإمام مالكِ» وهو 
الفائدة الثانية : الحكمة فى قراءة هاتين السُورتَيْن: ما جاء فيهما من 
گر لق آدم» وأحداث القيامةء وخلق آدم وَقَعَ يوم الجمعةء وأحداث 
. م 2ي » 
القيامة سَقَع في يوم الجمعة. 

الفائدة الثالثة : أنه ينبغي أن يقَرَأً الإنسان هاتين السُورتين فى فَجر كل 
جُمُعة» وهذه المسألة مَل جلاف بين العلماء: 

× القول الأول : أنه لا شرع دوامٌ قراءة هاتَيْنِ السورتين ؛ لغلا يَظْنً الناس 
آنهما واجبتان» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 

٭ القول الثاني : أنه شرع أن دِيم القراءة؛ إلا إذا حشِيً أن الناس 
اا چ ا ني أن هذا القول أخص يِن القول الأولء وهذا 
اختيار ابن دقيقٍ العِيء کأنه أراد أن َر بين الأقوال. 


(۱) ینظر مجموع الفتاوی .)۲٠١ /۲٤(‏ 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 
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٭ القول الثالث: أن المشروع أن يُدِيمَ قراءة السُورَتَيْنِ في فَجْرِ كل 
جمُّعة» وهذا اختيار الحافظ ابن رجب» وهذا هو الراجح . 

أولا: أنه مَرْوِيٌٰ عن الصحابةء کابن عباس وغيره أنه كان يُدِيم القراءة. 

وا ء e‏ ا رو رع به وو 

ثانيًا : ظاهر الحديث أن النبى َة كان يمَرَا بهما كل فجر جمعة . 

ثالثًا: أنه يُْكِنُ الخروج مِنْ محظورِ صن الوجوب ببيان السْنة بالقَؤل. 

الفائدة الرابعة -من فوائد حديث أبي هريرة-: أنه لا يُشْرَعٌ للإنسان أن 
يقْراً سورة فيها مد برق مرو السجدة وغللا هاا امن : 

الأمر الأول: أن هذا لم ْمَل عَنِ السَلَّفِ. 

الأمر الثاني: أن قراءة النبي ية بهاتين السورتين ليس لأن في سورة 
السجدة سجدةء وإنما لما فيها مِنَ الآيات والعِبّر واليظات . 

وقول ثانٍ يقول: لا بأسَ أن يَفْرَاً الإنسان في فَجر يوم الجُمُعة سورة فيها 
سجدة سِوَّى سُورَة الم 9 نَل › وهؤلاء يَرَوْنْ أن من مقاصدِ اختيار 
الم © ننيل أن فيها سجدةء وذَهَّبَ إلى هذا بَعْض السلفِ . 

والراجح: هو القول الأول؛ لقوة أدلتهم ومناسبتها لليوم. 

ننبيه: 

قال ابن تيمية : (لا يستحب أن يقرأ بسورة فيها سجدة أخرى باتفاق 
الأئمة ؛ فليس الاستحباب لأجل السجدة بل للسورتين › والسجدة جاءت 
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اتفاقا » فإن هاتين السورتين فيهما ذكر ما يكون في يوم الجمعة من الخلق 
ا 

وقال ابن القيم : (لا يستحب أن يتعمد قراءة آية سجدة من هذه السورة 
ولا من غيرها في فجر الجمعة» وإنما المقصود قراءة هاتين السورتين 
(تنزيل)» و(هل أتى)؛ وذلك لما فيهما من بدء خلق الإنسان»ء وذكر القيامة ؛ 
فإنها في يوم الجمعةء فإن آدم خلق يوم الجمعةء وفي يوم الجمعة تقوم 
الساعة» فاستحب قراءة هاتين السورتين في هذا اليوم ؛ تذكيرًا للأمة بما كان 
فيه ويكون» والسجدة جاءت تبعًا غير مقصود»› فلا يستحب لمن لم يقراً 
سورة تنزيل أن يتعمد فراءة آية ستجدة من غيرها)" . 

KxKxKxx 

المطلب الثالث: ووب قراءة القرآن في الصلاة : 

اتمَقَوا على فَذر مين من القرآن يقرأ في الصلاةء وهذا الهَذر شِبه ممق 
عليه ؛ لأن النبي ية قال : شَ اقرا ما يسر مَعَكَ مِنَ القَرآن» . 

لكن اختلف العلماء: هل المراد من ثم اقرا ما يسر مَعَكَ مِنَ الفُرَآن» 
الفاتحة» أو غير الفاتحة؟ على قولين : 

* القول الأول : وهو كَل الجمهور؛ حيبت قالوا : يجب أنيمْراً الفاتحةً 
واستدلوا على ذلك بامور: 

الأول : عموم حديث عبادة: لا صلا لِمَنْ لم يقرا مَابَحةٍ الكتاب». 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲۰١/۲٤(‏ (۲) بدائع الفوائد .)١۳ /٤(‏ 


الفصل الثاني: القيام هي الصلاة 
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و 


الفاتحةء E‏ به بعشها بعشًا. 


الثالث: حديث م قن صل صا ا م يه يقرا فيها بام الفُرَآن كُهيّ خِدَاج»ء 


SPI 
ونمدم ت‎ 


٭ القول الثاني : أن الواجبَ أن يَقَرَاً ما تير مِنَ القرآن» كما في 


الكت ل پل واجبة لو رکټ 
[المزمل: ]۲١‏ 

والراجح: مذهبٌ الجمهور؛ لصراحة الأدلة بأن الصلاة لا تصح 
إلا بالفاتحة 

مسالة مستقلة: : في المقدار الذي يقرأ بعد الفاتحة : 

اة ان بغرا الان سور امل أو عفن مور من وها فهذا هو 
المنقول عنه كي . 

ويجوز أن يقرأ بعض سورة من آخرها لكن هل يكره ذلك؟ 

فيه عن أحمد روایتان : 

الأولى: يكره لمخالفة السنة؛ قال المروذي: وكان لأبى عبد الله قرابة 
يصلي به» فكان يقرا في الثانية من الفجر بآخر السورة» فلما أكثر قال 


. تقدم تخریجه‎ )١( 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 
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أبو عبد الله : تقدم نت فصل . فقلت له : هذا يصلي بك منذ كم» قال: دعنا 
منه» يجيء بآخر السور» وکرهه. 

وعلق ابن قدامة بقوله: (ولعل أحمد إنما أحب اتباع النبي ية فيما نقل 
عنه» وكره المداومة على خلاف ذلك» والمنقول عن النبي ية قراءة السورة 
أو بعض سورة من أولهاء فأعجبه موافقة النبي َء ولم يعجبه مخالفته) . 

والرواية الثانية: لا يكره؛ نقل عنه الأثرم» قال: قلت لأبي عبد الله : 
الرجل يقرأ آخر السورة في الركعة؟ قال: أليس قد روي في هذا رخصة عن 
عبد الرحمن بن يزيد» وغيره؟ 

وربما يقال: ليس بين الروايتين تعارض» فالمكروه هو المداومة مع 
ذلك» أما بدون مداومة فلا يكره كما يفهم من مجموع الروايتين . 

ودليل هذه الرواية حديث أبي برزة: كان رسول الله ية يقرا في الصبح من 
لحن لالا" 

وعن إبراهيم النخعي » قال : كان أصحابنا يقرؤون في الفريضة من السورة 
بعضهاء ثم يركع» ثم يقوم» فيقرأً في سورة أخرى. 

وأما قراءة بعض السورة من أولها فلا خلاف في أنه غير مكروه”"؛ فإن 
النبي ية قرأ من سورة المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون» ثم أخذته سعلة» 
(۱) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۳/ .)٠٤١‏ 


(۲) أخرجه البخاري (١٤٥)ء‏ ومسلم .)٦٤۷(‏ 
(۳) المغني لابن قدامة (۲/ .)٠١۷‏ 


القصل الثاني: القيام في الصلاة 


۱۱۹ 


فركع» وقرأً سورة الأعراف في صلاة المغرب'ء ومن المعلوم أنه قَرَأ 
بعضصّها في الركعة الأولى» وبعصها في الركعة الثانية» فقَراً في ركعةٍ 
بعض سورَةٍ. 

وفي حديث جبير بن مطعم : سَمِعْتَ رَسُول الله ية يقرأ في المَغْرب 
بالطو ر۰ وهذا حديث ممق عليه . 

KxKxXxx 

المطلب الرابع: مقدار القراءة قي الصلوات: 

السّنة أن يَفْرَاً في المغرب بقّصار المُمَصّل» وفي الفجر بطروَاله» وفي 
الباقي -وهي العشاء والظهر والعصر- بأوساط الممَصّل . 

والدليل على هذا : حديث أبي هريرة أنه قال طن : َا صَلَيْتُ ڪلف رَجُلِ 
َة صَلاةٌ سول الله َة مِنْ فان َال : وَگانَ يَعْرَا ِي الجر بوا 
المُقَصّل» وَِي a e‏ ا بأوْساط 
المُمَصّلٍ"". قال الحافظ ابن حَجّر: إسناده صحيخ . 

عل فلك یش : ان ابر المزمین عدر بن الخلاب ڪا گب ال 


أبي موسی کتَابًا وقال فيه : (وافْراً ذ في الظهر من أوساط المُمَصلٍ)“ . 
xKxXxx‏ 


)۱( أخرجه النسائي : (١44)ء‏ من حديث عائشة ويا . 

(۲) أخرجه البخاري: .)۷٠٠(‏ ومسلم: .)٤٦۳(‏ 

(۳) أخرجه النسائي : (4۸۲). وابن ماجه : (۸۲۷)ء وأحمد: (۷۹۹۱). 
)٤(‏ أخرجه الترمذي: .)۳٠۷(‏ 


صفة الصلاة: دراسة ففهيهة حديثية مقارنئة 
1۲۰ 


مسالة: هل يُخبرٌ الإمام المأمومين إذا أراد أن يُطيل القراءة؟ 
فيها فرعان : 

الفرع الأول: إخبار الإمام المأمومين إذا أراد أن يطيل القراءة : 

الذي نراه أنه لا يشرع إخبار المأمومين إذا أراد أن يقَرَأً سُورَة طويلة قبل 
أن يذل في الصلاةء كما يمَعَل بعض الناس اليوم فإنه َة لم يبرهم 
فجميع الأحاديث التي حكت قراءةً النبي اة في الصلاة ليس فيها أنه َة كان 
يخير الناسَ بهذا الأمر. 

مع أن بعض الذين دَحَلوا مع النبي َة كانت تعض له الحاجة كما في 
الأحاديث الأخرىء ومع ذلك لم يكن يره . 

لكن في مُقابل هذاء يَجِبُّ أن نُعَلّمّ الناس الأحكام والسُنةّء وهي : أنه إذا 
عَرَضلَ للإنسان عاض في الصلاةء فله أن يَنْمَرِدَ عن الإمام» وأن يكيل إذا 
کان فيه عُذْر» ولا حَرَجَ في هذا کما صَتَعَ من صلی حل معاذ طا » فإنّه لما 


م 


رَأى أنه سَيفْرأ البقرةً اصرف فيَجِبٌُ أن للم السنة ؛ حى لا نَقَعَ في البدعة. 

وهذا يْمّلنا لمسألة أخرى وهي : 

الفرع الثاني: حكم تحري قراءة الطور والأعراف : 

تَحَرّي قراءة الور والأعراف» واعتقاد أن قراءة الطور والأعراف فربة 
ليس مشروعًا فيما يظهر لي ؛ لأن الظاهر أن النبي ية لم يكن يَقْصِدٌ أن 
يقرا في صلاة المغرب الأعراف بذاتهاء وإنما كان يَمُصِدٌ أن يقَرَاً سُورَة 
طويلة. 


الفصل الثاني؛ القيام في الصلاة 


۱۲۱ 


بمعنى أنه لا يَظْهَرٌ من الأحاديث أن قراءةَ هاتين السورتين - الأعراف 
والطور - مقصودة كقراءة بعض السوّر في فَجْر الجُمعة» وفي صلاة 
الجمعة» وفي صلاة العيد. 

Kk 

المطلب الخامس: القراءة خارج مصحف عثمان: 

لا نصح القراءةٌ عند الجمهور خارجّ مَصْحَفٍ عثمان» وهو المصحف 
الذي جَمََه أميرٌ المؤمنين عثمان بن عفان ليه » وله رسْم مُعَيّن معروف» 
وهو الرسم الموجود بين أَيْدينا اليوم» وتنافَلنه الأمَة بالتواتر سَلَمّا عن خَلَف 
إلى أن وَصَل إلينا محفوظا بحِفظ الله كاملا رسمه الذي رسمه الصحابة. 

فإذا رُويَتْ قراءةٌ خارجةٌ عن رَسْم المصحف العثماني ؛ فإنه لا يجوز أن 
َْرَاً بها في الصلاةء ولو صح إسنادُها؛ لأن هذه القراءةً ليست متواترةً 
ولا يصح أن نقرأً في الصلاة بغير المتواتر . 

قال ابن عبد البر : (. . . وإنما لم تجز القراءة به في الصلاة؛ لأن ما عدا 
مصحف عثمان فلا يقطع عليهء وإنما يجري مجرى السنن التي نقلها 
الآحاد). 

وقال الفتوحي : (ما ورد غير متواتر» وهو ما خالف مصحف عثمان ليس 
بقرآن» فلا تصح الصلاة به؛ لأن القرآن لا يكون إلا متواترًاء وهذا غير 


(۱) التمهید (۸/ ۲۹۲). 


صفة الصلاة: دراسه قفقهية حديثية مقارنة 

1۲۲ 
متواتر» فلا يكون قرآناء فلا تصح الصلاة به على الأصح). 

وفي المسألة قول ثانِ : 

أن القراءة إذا صح إسنادها إلى النبي ية جازتِ القراءةٌ بها في الصلاةء 
والاستدلالٌ بها على الأحكامء وهذا القول اختاره ابن الجوزيٌ» واختاره 
أيضًا شيخ الإسلام بن تيمية -رحمهما الله-. 

الدليل: قال شيخ الإسلام كه : (اتَمُق أئمة السلف على أن ما في 
مُصحف عثمان هو أَحَدٌ الحروف السبعة التى نَرَلّتْ على النبى بء وأن 
۱ لمصحف لم يَستَوعِبٰ ج جميع الحروف»› وقد كان أصحاب النبى َه مرون 
في عصره وبعد عصره بالقراءات السَبّْع بالأحرف السب » وکانت صلا تهم 
که ا ا فدَلٌ ذلك على أن القراءة بهذه القراءات تَصِح معها 
الصلاة)". 

وقال ابن القيم كث : (وكذلك لا يجب على الإنسان التقيد بقراءة السبعة 
المشهورين باتفاق المسلمين » بل إذا وافقت القراءة رس المصحف الإمام» 
وصحت في العربية» وصح سندها جازت القراءة بها » وصخّت الصلاة بها 
اتفاقًا » بل لو قرأ بقراءةٍ تخرج عن مصحف عثمان وقد قرأ بها رسول الله ار 
والصحابة بعده جازت القراءةٌ بها» ولم تبطل الصلاة بها على أصح 
الأقوال). 


(۱) شرح الکوکب المنیر .)۱۳١/۲(‏ 
(۲) ینظر مجموع الفتاوی (۱۳/ .)۳۹۰١‏ (۴) إعلام الموقعين .)۴١۳/٤(‏ 


الفصل الثاني: القيام في الصلاة 


۲۴۳ 
وهذا القول الثاني : هو القول الراجح؛ بل يَظْهَرٌ لي أنه لا ينبي القولُ 
بخلافه ؛ لأننا تجزم أن صلاة الصحابة بالقراءات الخارجة عن مصحف 

مان کات د 

فإن رُوِيَتْ قراءة بإسناد صحيح متوافقة مع الرسم العثماني ضحت الصلاة 
بها» ولو كانت خارجَ القراءات العَشر المعروفة. 

xxXxx 

المطلب السادس: تطويل القراءة في الأولى عن الثانية: 

يرع تَظوِيلٌ الإمام في الركعة الأولّى لانتظارٍ الداجل يدرك الركعةً؛ 
لقوله : (ويْطوّل الركعة الأولّى)» ويَشْهَدٌ لهذا المعنى عِدَهٌ أمور» منها : 

أن النبيّ َة كان إذا سَمِعَ بكاء الصبي جور في الصلاء' . 

ومنها أن النبي ل : گا نَيُصَلّي الظْهْر بالا رَو وَالعَصر والشَمس َة 


وَالمَعْرِبَ إا وَجَبّث. وَالمِشَّاء أَخْيانًا وَأخبانًاء ذا رُم اموا عَجُلء 
ودا راهم ابوا خر . 
فهذه النصوص تذل على أنه ية كان يُرَاعِي حال المأمُومِينَ . 
إشڪال : 


في حديث أبي سعيد الخدري و طبه قال : (كنا نځرر قِيّام رسو ل الله ب في 


)1( أخرجه البخاري : (۷۰۹)ء ومسلم : .)٤۷١(‏ من حديث أنس بن مالك نه . 
)۲( آخرجه البخاري : .)0٦۰(‏ من حدیث جابر بن عبد الله وب . 


صفة الصلاة: دراسة ققهية حديثية مقارنة 
۱۲4 


الظهر وَالعَضر» فَحَرَرْنَا امه في الرَكعََيْن الأولَييّن مِنَ الظْهرِ ذد : ال 
@ يل السَجْدَ. وَفِي الا نريب قَذرَ الضف يِن دَلِك. وَفِي الاولييَنِ مِنَ 
ا ا و ا 2 ۴ E 4 Ê‏ ) 
الحَضر عَلَّى قَذرٍ الأ رين مِنَ الظهرء وَالأخرييْن عَلّى الصف يِن دَلكَ). 
: ر EEN Ka‏ 

وهذا الحديث يدل على تساوي الركعة الأولى والثانيةء وهذا يحالف 
حديث أبى قتادة الذي يذل على أن النبى َة كان يُطْرلُ الركعة الأولى» فإنه 
ا وی OE‏ 
الحديثين على أقوال: 

* القول الأول : ترجیح حدیث ابی قتادة؛ لأمور: 

أحدها: أنه اصح . 

ثانيها : أن حديث أبي قتادة يزم فيه» وخدیت آي سعد يمن ونقدر: 
ثالثها : أنه ليس بين الحديتين تعارضٌّ ؛ لأن الول المذكور فى حديث 
6 8 2 و ۶ ۹k‏ 
أبي قتادة راجِمٌ لِصَمَةٍ الترتيل » وإلا فالقَذرُ واحد» بمعنى : أن زيادة الأولى 
في حديث أبي قتادة كانت ليست بسبب زيادة القَذرِ» وإنما بسبب زيادةٍ 
الترتيل والتأني. 

وجَمَعَّ بعضُ العلماء بين الأحاديث بأن النبيّ ية كان يَصَْحُ هذا أحياتاء 
رمتو م ه ۶ اا kA‏ 
أصحاب هذا القول . 

والراجح: أن الإمام يُضْرَعٌ له أن يطول الأول . 


)1( أخرجه مسلم »)٤0۲(‏ وأبو داود »)۸٠٤(‏ والنسائي .)٤۷٤(‏ 


الفصل الثالث: الركوع والاعتدال 
1۲٥‏ 


o 2¢ 


وكأن e‏ ك 
KxXxx‏ 

المطلب السابع: السَّكَتَّة التي تكون بين القراءة والرڪوع. 

يسن للمصلي أن يسكت سكتة يسيرة ب بين القراءة والركوع . 

وذلك لِمَا تبت في السنة أن النبي ڪه کان يَسحتُ ليا قبل أن يرگ 
وليس في السنة تحديد لِمِمَدَار هذه السكتة. 

وذهب ابن القيم "إلى أنها بمَّذر ما يرجم الَمَس للقارئ . 

ومن هنا نعلم أن ما يفعله بعص الأئمة من أنهم يَصِلُونٌ القراءة بالتكبير 
مباشرة أنه جلاف السْنة؛ ولهذا كان الإمام أحمد يكره أن يَصِل المصلي 
القراءة بالتكبير". 


(۱) أخرجه أحمد .)۱۱/٥(‏ وأبو داود (۷۸۰)ء والترمذي .»)۲٥۱(‏ وابن ماجه .)۸٤٤(‏ 

(۲( ينظر : زاد المعاد لابن القيم : (۱/). 

(۳) ينظر: المبدع في شرح المقنع : (۱/ ۳۹۰). قال ابن مفلح: (ظاهر كلام أحمد أن 
السكتة إذا فَرَعّْ من القراءة كلها ؛ لثلا يَصِل القراءةً بتكبيرة الركوع» ولا يُسَنْ السكوت 
ليقرأً المأموم). 


صفة الصلاة؛ دراسة ققهية حديثية مقارنهة 


الفصل التالت: الركوع والاعتدال آ 
ّ المبحت الأول في الركوع 


المطلب الأول: حكم الركوع وصفته : 
المسالة الأولى: حكمه : 


الركوع رُكْنٌ من أركان الصلاة باتّفاقِ الفقهاء» فإن تَرَكهُ جاهلا 
او اسا ظلت اده 

الدليل على رَكيَيّه : أن النبي ية قال للمسيء: ثم ارگ حى تَظمَيِنّ 
زایا" والله َل يقول: كغ وََسْجدوأ [الحج: ۷۷). 

والقَذْرُ المُجُزئ من الركوع هو أن ينْحنيّ بحيتُ تَصِل يداه إلى ركبَيِْ» فإن 
لم يَصِلْ إلى هذا الخد فإن الركوع باطلء لأنه لم يأتِ بالقَذرٍ الواجب من 

المسألة الثانية: صفته : 

المشروع تمكين اليَدِ من الركَبَة» وتمكين اليد من الرَكَبَةٍ يكون بأمرين : 

الأول : القَبض» وقد جاء في حديثِ بإسنادٍ صحيح -إن شاء الله- 


.)٠١٤/١( ينظر: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة:‎ )١( 


الفصل الثالث: الركوع والاعتدال 


أن النبى کار : گان يض عَلی رکُبیی' . 

الثاني: تَفُرِيح الأصابع» وقد جاء أيضصًا في حديث أبي مسعود 
الأنصاري أن النبي اة كان إذا ركع فَرَحَ بين أصابعه”" وهذا الحديث فيه 
ضعف» لکن له شاهد يقويه» وهو حديث وائل بن حجر وه أن الي مي 


ا رور د (FT) s_‏ 
« 


A 


(۱( أخرج أبو داود: (١۷۳)ء‏ والترمذي: (۲۹۰). والدارمي: »)۱۳٤٩١(‏ بلفظ : عن 
عباس بن سهل قال: اجتمع أبو حميد» وأبو أسيد» وسهل بن سعد» ومحمد بن 
مسلمة» فذكروا صلاة رسول الله وء فقال أبو حميد: «أنا أعلمكم بصلاة رسول الله 
هد إن رسول الله به رکع » فوضع يديه على رکبتیه کأنه قابض علیهما» ووتر یدیه» 
فنحاهما عن جنبیه» . ولفظ أبي داود: «ثم رکع فوضع يديه على رکبتیه کأنه قابض 
عليهما» . وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضصًا ولكن بلفظ : فقال أبو حميد الساعدي : 
أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله ی «رأیته إذا كبر جعل يديه حذاء منکبيه » وإذا ركع 
آمکن یدیه من رکبتیه» ثم هصر ظهره» فإذا رفع رأسه استوی حتی یعود کل فقار مکانه» 
فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلةء 
فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى» ونصب اليمنى» وإذا جلس في الركعة 
الآخرة قدم رجله اليسرى»ء ونصب الأخرى وقعد على مقعدته». وأخرجه أبو داود 
)۷۳١(‏ بلفظ : «فقال أبو حميد: فذكر بعض هذا الحديث. وقال: «فإذا ركع أمكن كفيه 
من رکبتیه وفرح بین أصابعه» ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه» ولا صافح بخده» . 

(۲) أخرجه أحمد: (١۸٠۱۷)ء‏ والدارمي : (١٤۱۳)ء‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري 
واه «ووضع یدیه على رکبتیه» وفرج بین أصابعه حتی استقر کل شيء منه» . 
وأخرجه أبو داود: (۸1۳) بلفظ : «فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه 
أسفل من ذلك» وجافی بین مرفقیه حتی استقر کل شيء منه . . .» الحدیث. 

(۳) آخرجه ابن حبان (۱۹۲۰)» والبيهقي في الکبري .)۲٥۲۹٣(‏ 


صفة الصلاة: دراسهة ففهية حديثية مقارنة 


۲۸ 


ومجموع هذه الأحاديث يدل على أن التمكين والقبض التام لا يكون 
إلا مع التفريح . 

المسألة الثالثة: د ضم الأصابع أثناء السجود: 

حديث وائل السابق يدل على مشروعية صم الأصابع حال السجودء 
کک تفیل ت دقري ا التي فبها ر جيه ۰ 

المسألة الرابعة: ET‏ 2 

يُسَْحَبٌ الاعتدال في ال ر كوع» ويذلٌ عليه حديث أبي حميد الساعدي 
له : وأيضًا حديث أنس ول أن النبي ي قال: «اغَتَلّوا في 
الركوع وَالسُجُودهء ويل عليه حديبُ عائشة : أن انب ا كان إا 


رگم لم بُشخص رَس َم بُصَونهُ ف يعني لم بَحْفِضه ولم رغه 
کما سیاًتینا 


فمَحَصَل من هذا أن السنة في الركوع : أن يَنْحَنِيّ الراكعُ ويَبْسط ظْهْره 
من غير تقويس» ويضعٌ رأسّه موازيًا لظهُره» من غير حَمْض ولا رَفْع» إذا 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) أخرجه النسائي : (۲). والدارمي: (١١۱۳)ء‏ بلفظ : «اعتدلوا في الركوع 
والسجود. ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب» . وأخرجه البخاري : c«(orY)‏ 
ومسلم : .)٤۹۳(‏ بلفظ : «اعتدلوا في السجودء ولا ببسط أحدكم ذراعيه انبساط 
الكلب» . 

(۳) آخرجه مسلم : .)٤۹۸(‏ 


الفصل الثالث: الركوع والاعتدال 


۲4 


اجتمعت هذه الصفات في الركوع فهو الركوع الموافق للسنة. 
Kx x‏ 

المطلب الثاني: تكبيرات الانتقال: 

المسالة الأولی: حڪم تڪبيرات الانتقال من رُڪن!ٳلى رُڪن: 

٭ القول الأول: أن تكبيرات الانتقال واجبةّء وهو مذهب الحنابلة"؛ 
واستدلوا على هذا: 

بان التبي كر وأَمَرٌ بالتكبيرء» وداوم عليه وقال : «صلُوا كما 
روني أُصلي» ومن احادیث الأَمر قول ی : دا گر كبرو 
فأمَرَ بالتكبير ب . 

# وبأن النبي اة قال في الصلاة: نما هي الَسبيځ وَالَكَبيرُ وَِرَاء 
الُرَآنٍ»“» فدل على أن الصلاة لا تخلو من التكبير» كما لا تخلو من 
قراءة القرآن» وكذلك التسبيح” . 

واستدل الإمام أحمد لسقوطه بالسهو بأن النبي ية نسي التشهد الأول 
فأتم صلاته» وسجد للسهو . 


وقد ترك بتركه التشهد التكبيرة للجلوس لهء فدل على أنها تسقط بالسهوء 


)۱( ينظر : كشاف القناع: .)٤١١/١(‏ (۲( تقدم تخریجه . 
)۳( تقدم تخریجه . (€) أخرجه مسلم .)٥۳۷(‏ 


.)۱٤٤/۷( فتح الباري لابن رجب‎ )٥( 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مفارنة 


واستدل -أيضًا- على سقوطه بالسهو بحديث: (كان لا يتم التكبير)» 


فان وة غل اله ال : 

* القول الثاني : أن التكبيرات سنَةء فإذا تَرَكها ولو عَمُدًا فلا شيءَ عليه» 
ر ات الخو 

واشدلرا على هذا أن النبي َة لم يام بها المسيءَ صلاته حين کان 
0 


والجواب على هذا الاستدلال: أن النبي اة إنّما عَلْمَه ما أساء فيه» وقد 
ترك تعليمه أشياء من الأركان كالتسليم. 

٭ القول الثالث: أنها من فروض الصلاة» فتبطل الصلاة بتركها 
ولو سهوًّاء وهو رواية عن أحمد ومذهب ابن حزم“ . 

الراجح: 

الأقرب -والله أعلَّمُّ- أنها واجبة وأضعف الأقوال الثالث. 

فائدة: 

قال النووي نه في مذاهب العلماء في تكبيرات الانتقالات : (اعلم أن 
(0 امسر الاق 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع : (١/۷٠۲)ء‏ والمجموع للنووي : (۳/ ۳۹۷)ء والموسوعة 

الفقهية الكويتية : (۱۳/ .)۲٠۷‏ 


.)٤١٤١ /۳( والمجموع‎ «(o۰ ٥٠۲ /١( المغني لابن قدامة‎ )€( 


الفصل الثالث؛ الركوع والاعتدال 
۱۳۱ 

الصلاة الرباعية يسرع فيها اثنتان وعشرون تكبيرة» منها خمس تكبيرات في 
كل ركعة أربع للسجدتين والرفعتين منها والخامسة للركوع» فهذه عشرون» 
وتكبيرة الإحرام» وتكبيرة القيام من التشهد الأول» وأما الثلاثية فيْشْرَع فيها 
سبع عشرة» سقط منها تكبيرات ركعة» وهن خمس» وأما الثنائية فيرع فيها 
أحد عشر للركعتين» وتكبيرة الإحرام» وهذه كلها عندنا سنة؛ إلا تكبيرة 
الإحرام فهي قَرْض. هذا مَذهَّبنا» ومذهب جمهور العلماء من الصحابة 
والتابعين ومَنْ بَعْدَهُم . 

قال ابن المنذر : وبهذا قال أبو بكر الصديق » وعمر» وابن مسعود» وابن 
عمر» وابن جابر» وقيس بن عبّاد» وشعيب» والأوزاعي» وسعيد بن 
عبد العزيز» وعوام أهل العلم» ونَمَّل أصحابُنا عن سعيد بن جبير وعمر بن 
عبد العزيز والحسن البصري أنهم قالوا: لا يشرّع إلا تكبيرة الإحرام فقط» 
ولا يُكبَّرُ عَيْرّْهاء ونَقَلّه ابن المنذر أيضًا عن القاسم بن محمد وسالم بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» ونَقَلّه أبو الحسن بن بظال في شرح البخاري 
عن جماعات من السلف» منهم معاوية بن أبي سفيان وابن سيرين والقاسم 
بن محمد وسالم وسعید بن جبیر . 

وأما قول البغوي في شرح السنة: اتفقت الأمة على هذه التكبيرات؛ 
فليس كما قال» ولعلّه لم يغه ما مناه أو أراد اتفاقٌ العلماء بعد التابعين 
على مذهب مَن يقول: إجماع بعد الخلاف» وهو المختار عند متأخري 
الأصوليين» وبه قال مِن أصحابنا أبو علي بن خيران والقفال والشاشى 


صفة الصلاة: دراسة قفهية حديثية مقارنة 


۱۳۲ 


وغيرهم › وقال أحمد بن حنبل : جميع التكبيرات واجبة)'. 

المسالة الثانية: موضع تكبيرات الانتقال: 

اختلف الفقهاء متی تکون تکبیرات الانتقال؟ على قولین : 

* القول الأول: يَجِبُ أن يَبْدَاً التكبير مع بداية الانتقالء وينتهي من 
التكبير مع انتهاء الانتقال. فإن حَرَحَ شيءٌ من التكبير عن ذلك لم يصح . 
وها سهت الا 

الت لتعليل: أن خر وجه عن ذلك تکبير في غير مَحَله» وال لتکبیر في غير محله 
لا يصح . 

* القول الثاني : أن الأمر في هذه المسألة واسِعّ» فيجوز أن يبدأ بالتكبير 
قبل أن يَبْدأً بالانحناءء ويَجُور أن يم بعض التكبير بعد انتهاء الركوع» وهذا 
القول وجه عند الحنابلةء اختاره منهم ابن تميم والمجد والمرداوي"› 
وعللرا ذلك بان مراغاة هذا الأمر شاق جدا وغ على الناشء ولا یکاد 
و و 
ترم مص 

قال المجد: ويحتمل أنيعفى عن ذلك لأن التحرز منهيعسر» والسهو به 
يكثر» ففى الإبطال به أو السجود له مشقة . 


(۱) المجموع للنووي: (۳/ ۳۹۷). 

(۲) ينظر : الإنصاف : (۲/ »)٥۹‏ کشاف القناع (۱/ ۳۸۹). 

() يینظر : الإنصاف: (۲/ .)٥۹‏ والفروع لابن مفلح : (4/۲). 
(6)( الفروع .)۲٤۹/۲(‏ 


الفصل الثالث: الركوع والاعتدال 


۳ 


الراحجح: 
القول الثاني أقرب للصواب إن شاء الله . 
Kx«#xx‏ 

المطلب الثالث: رَفْعُ اليَدَيْن عند الرڪوع : 

السّنة لمن أراد أن يَرَكَعَ أن يَرْقَعَ يديه إذا كبر . وقد اختلفت العلماء في ذلك 
على قوليْنِ : 

* القول الأول : يسن للمصلي إذا اراد أن يكَبْرَ للركوع أن يرف يديه 
فالرَفْعٌ عند الركوع سنة ثابتة وهو مذهبٌ الجماهير من أهل العله“. 

ا ع ك ع منها حديث ابن 
عمر أنه قال : إن النبي با : «گان رفع يَدَبهِ إ إذ امتح الصلاةً وڏا رگ ٬‏ 
لدا رق ِن الرگوع»" 0 

ومنها حديث الساعدي ن طن أن النبي با : «گان رفع في هَلٍِ 
المَوَاضع»". 

* القول الثاني : أن مشروعية الرَفْع في تكبيرة الإحرام فقط» ثم لا يرف 
بعد ذلك» وذهب إليه أبو حنيفة والثوري : 

واستدَلُوا على هذا : بأنه روي أن النبي يي كان يرع إذا كبر للإحرام» 


)١(‏ ينظر: اختلاف الأئمة العلماء: (١/٦۰٠۱)ء‏ ومواهب الجلیل : (۲/ ۳۲۰)ء وكشاف 
القناع : (1/ 41(« والمجموع : (۳/ ۳4۹( . 


صفة الصلاة: دراسة ققهية حديثية مقارنة 
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ثم لا غود للرفْيء وهذا الحديث في إسنادِه يزيد بن أبي زياد» وهو له من 
ا ف فهو الذي زاد هذه اللفظة (ثم لا يَعَود)ء وهی زيادة 
ضعيفة لا تيت . ضَعَمَها البخاري» والإمام أحمد وغيرّهما مِنَ الأئمة. 


ولهذا؛ فالراجح بلا إشكال : أنه يِشْرَع الرَفْعٌ عند الركوع والرفع منهء 
اة الأخاديت:والاناز بلك 

قال البخاري : (يروى عن سبعة عشر نفسًا من أصحاب النبي يه أنهم 
کانوا يرفعون أيديهم عند الركوع)ء ثم ذکرهم . 

وقال أيضًا : (لم يثبت عند أهل العلم عن أحد من أصحاب النبي بيا أنه لم 

وقال ابن القطان الفاسي : (لا أعلم مصرًا من الأمصار تركوا رفع اليدين 
عند الخفض وعند الرفع في الصلاة إلا الكوفيين)" . 

فائدة : 

وقعت مناظرة بين أبي حنيفة والأوزاعي في هذه المسألةء هذا نصها : 

اجتمع الإمام الأوزاعي بالإمام أبي حنيفة في دار الخياطين بمكة . 

فقال الأوزاعي : ما بالكم لا ترفعون أيديكم عند الركوع والرفع منه؟ 

فقال أبو حنيفة : لم يصح عن رسول الله ية في ذلك شيء . 


(1) البخاري في قرة العينين .)١(‏ 
(۲) الإقناع في مسائل الإجماع: .)١١١/١(‏ 


القصل الثالث؛ الركوع والاعتدال 


o 


فقال الأوزاعي : كيف وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول 
الله َة أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه؟ 

فقال أبو حنيفة : حدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن 
مسعود أن رسول الله َه كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة. 
ولا يعود لشيء من ذلك . 

فقال الأوزاعي متعجبًا : أحدثك عن الزهري عن سالم عن أبيه» وتقول 
حدثني حماد عن إبراهيم عن علقمة؟! 

فقال له أبو حنيفة : كان حماد أفقه من الزهري. وكان إبراهيم أفقه من 
سالم» وعلقمة ليس بدون ابن عمر» إن كان لابن عمر صحبةء أو له 
فضل صحبة؛ فالأسود له فضل كثير. وعبد الله هو عبد الله. فسكت 


الأوزاعي). 


لكن هذه القصة لا تثبت» قال الشيخ المباركفوري : (والقصة مشهورة بين 
الحنفية» لكن لا يشك من له أدنى عقل ودراية أنها حكاية مُحتلقة » وأكذوبة 
مخترعة . كيف ولم يذكرها أحدٌ من تلاميذ أبي حنيفة وأصحابه» ولا أحدّمن 
متقدمي الحنفية » ولو كان لها أصل لذكرها محمد في موطئه» أو في غيره من 
تصانيفه» مع أنه لم يشر إليها آذ شار ٠‏ 

قلت: ومما يدل على نكارتها وعدم ثبوتها قول أبي حنيفة فيها : (وعلقمة 


(1) مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي (۱۸). 
(۲) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .)١١ /۳١(‏ 


صفة الصلاة, دراسة ققهية حديثية مقارنة 
۳۹ 


لیس بدون ابن عمر) فلا أظنه رحمه الله قال هذا بل هو منسوب له کذباً . 
KxKxK‏ 

المطلب الرابع: حڪم الڏ ڪر في أثناء الرڪوع: 

لا خلاف أنه يشرع للمصلي أن يقول في ركوعه : (سبحان رب العظيم)» 
لکن اختلفوا في حکمه على قولین : 

* القول الأول: أنه واجبٌ من واجبات الصلاةء وهو مذهب الحنابلةء 
وإسحاق وداود 

واستدلوا بما يلي : 

الدليل الأول: حديث حذيفة وله قال : وكان إذا ركع -أي الب ا 
قال ان بي الیم“ وال ORE‏ ب أصلّي". 

e‏ حدذیت عفة آنه لما رل فول جال : ضيح باس ريك 

ي @ € الراقة: ٠۷ء‏ قال التب ا : «اجْعَلوها في رگویځ». 
وفي إسناد هذا الحديث ضعْفٌ . 


الدليل الثالث: أنه فعل في الصلاةء فلم يخل من ذكر واجب» كالقيام . 


(۱) ینظر: الكافي : (۱/ .)٠١‏ الإنصاف: (۲/ .)٦١‏ 

(۲) آخرجه مسلم : (۷۷۲). 

(۳) تقدم تخریجه. 

: والدارمي‎ »)۱۷٤١٤( أخرجه أبو داود: (۸1۹)ء وابن ماجه: (۸۸۷)ء وأحمد:‎ )٤( 
.)۳٤٤( 


الفصل الثالث؛ الركوع والاعتدال 


۳۴۷ 


* القول الثاني : أنه سنة» وهو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية 
والشافعية ورواية عن أحمد. 

لأ النبي اة لم يُعَلْمْه المسيءَ في صلايِه» والأحاديث الواردة في 
الأذكار محمولة على الاستحباب جمعًا بين الأخبار. 

وتقدم الجواب عن هذا الدليل أكثر من مرة. 

الراحجح : 

الراجح هو القول الأولء وقد نصره شيخ الإسلام بكلام بديع جدّاء 
فقال : 

(والأقوى أنه يتعين التسبيح إما بلفظ (سبحان)ء وإما بلفظ (سبحانك)» 
ونحو ذلك. وذلك أن القرآن سماها (تسبيخًا)؛ فدل على وجوب التسبيح 
فيهاء وقد بيّنت السنة أن محل ذلك الركوع والسجود» كما سماها الله 
(قرآتا) وقد بينت السنة أن محل ذلك القيام . وسماها (قيامًا) و(سجودا) 
و(ركوعًا)» وبينت السنة علة ذلك ومحله. وكذلك التسبيح يسبح في الركوع 
والسجود. وقد نقل عن النبي ية أنه كان يقول: «سَبْحان ري العَظيم *'» 
وتخان ر الأغلى ا بوا ان بقرل: هكاك اللفم را :وة 
اللهمّ افر لي ؛ وسَبْحَاتك وميك لا إلهَ إلا انك“ . وفي بعض 
روايات أبي داود: «سَبْحان رَبَيّ العَظيم وَپِخمُيِوٍ»*» وفي استحباب هذه 
(۱) أخرجه مسلم (۷۷۲). (۲) الحديث السابق . 


(۳) أخرجه البخاري (٤۷۹)ء‏ ومسلم )٤( .)٤۸٤(‏ أخرجه مسلم .)٤۸٥(‏ 
() أخرجه أبو داود (۸۷۰). 


صفة الصلاة: دراسه ققهية حديثية مقارنة 
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الزيادة عن أحمد روايتان. وفي صحيح مسلم عن عائشة : أن رسول الله ية 
کان يقول في رکوعه وسجوده: سبو فدوسّء رب المَلَائكة وَالرُوح»» 
وفي السنن أنه كان يقول: «سَبْحَانَ ذِي الجَبَرُوتِ وَالمَلَكّوتِ وَالكِبْريَاء 
وّالعَظمَةَ٤"‏ . والمنقول عن مالك أنه كان يكره المداومة على ذلك. 

فإن كان كراهة المداومة على : (سبحان ربي الأعلى والعظيم)ء فله وجهء 
وإن كان كراهة المداومة على جنس التسبيح فإن أدلة وجوبه في الكتاب 
والسنة كثيرة جداء وقد علم أنه هة كان يداوم على التسبيح بألفاظ متنوعة . 

وقوله : «اجعَلوما في رُكُوعِكمْ»» «وَفِي سُجُووكم ۰ يقتضي أن هذا 
محل لامتثال هذا الأمرء لا يقتضي أنه لا يقال إلا هي مع ما قد ثبت أنه 

مسألة: القدر الواحجب من التسبيح : 

الواجب فى فَول: اسبّْحان رى العظيم' أن تقال مره واحدة وا 
الكمال ثلاتُ مراتِ» وأقصاه عَشْرٌ. 


وقال أحمد: جاء عن الحسن : التسبيح التام سبع › والوسط خمس› 
وأدناه ثلاث . 


(۱) أخرجه مسلم .)٤۸۷(‏ 
(۲) أخرجه أحمد »)۲٤٤۸۰(‏ وأبوداود (۸۷۳). والنسائي .)٠٠٤۹(‏ 


(۳) تقدم تخریجه . 
)٤(‏ مجموع الفتاوی .)١١١ /۱١(‏ 


الفصل الثالث: الرڪوع والاعتدال 
۱۳۹ 


وقيل: لا خد لأَكتّره. 

وقيل : إن الأمر في عَدَّد التسبيح واسعٌء ويَحَلِفُ باختلاف الأحوال 
والأشخاص» وليس في السْنة ما يُحَدَّدُ الكمالّ» ولا أدنى الكمالء وهذا 
a‏ 

مسالة: هل يد يَتَحَيْنْ على المصلي أن َب بهذا اللفظ فإن سَبَحَ 
بغیره فانه لا ُجزئ؟ 

فيه حلاف على قولَيْنٍ : 

* القول الأول: أن هذا اللفظ يتَعَيّنْء وهو مذهب الجمهور. 
دلیلهم: قوله کا : «اجعَلُوهَا في رُگوعِگ» . ويْصَدّقُ هذا عَمَله بلة؛ 
حيتٌ كان يقولٌ في الركوع : «سَبْحَانْ ربيّ العظيم» . 

× القول الثاني: أن هذا اللفظ لا يتَعَينُء فإن سبح الله أي صِيغةٍ كأن 
شولا ا و 

دلیلهم: أنه ثبت في الصحيحين» وفي غيرهما أذكار مُتَعَدَدَة للركوع» 
كما في حديث عائشة وتا أن النبي ييه كان يقول في ركوعه : «سَبْحَانكَ 
اللهُم بنا وبمك الهم اعْفِرً لي . Î‏ 

فدَلّ ذلك على أنه لا يعي قول المصلي: سبحان ربي العظيم . 


(۱) ینظر: التاج والإکلیل : .)۲٤۲/۲(‏ 
)۲( أخرجه البخاري : (¥44). ومسلم : .(A€)‏ 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 


e 


قال ابن رشد كله : (واختلفوا: هل في الركوع والسجود قَوْلٌ محدودٌ 
يَقُولّه المصلي أم لا؟ فقال مالك: ليس في ذلك فول محدود. وذََبَ 
الشافعي» وأبو حنيفةً» وأحمدٌ» وجماعة غيرهم إلى أن المصلىّ يقول في 
ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاتًا» وفي السجود: سبحان ربي الأعلى 
ثلاتا» على ما جاء في حديث عقبةً بن عامر. وقال الثوري: أَحَبٌ إِليّ أن 
يقولّها الإمامٌ حمسا في صلاته ؛ حٌى يُذْرٌِ الذي حَلْمَه ثلا تسبیحات)“. 

الراحجح: القول الثاني . 

قال ابن تيمية : (عامة أدلة الشريعة من الكتاب والسنة تدل على وجوب 
جنس التسبيح » فمن لم يسبح في السجود فقد عصى الله ورسوله وإذا أتى 
بنوع من أنواع التسبيح المشروع أجزأه). 

Kx«xx 

المطلب الخامس: حكم الزيادة عن: (سبحان ربي العظيم) : 

هل يْشْرَعٌ أن يَرِيدَ المصلي في رکوعه وسجوده على قوله: سبحان ربي 
العظيم؟ 

ذهب الحنابلة”" إلى أنه في صلاة الفريضة لا يَزِيدٌ على هذا اللفظ» 
ويَجُورٌ أن يَرِيدَ في النافلة. 
)١(‏ بداية المجتهد لابن رشد: .)۱۳١۷ /١(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۱٤۹/۲۳(‏ 


(۳) ينظر: المغني لابن قدامة: (1/٤۳۹)ء‏ والإنصاف: (۲/ ١1)ء‏ وشرح منتهى 
الإرادات: (۱/ .)۱۹٤‏ 


الفصل الثالث: الركوع والاعتدال 


وذَهَبَ الشافعي”" إلى أنه يجوز أن يزيد على (سبحان ربي العظيم) في 
الفريضة والنافلة؛ لأن الأحاديث التي فيها زيادات على هذا الذكر لم 
ت َحْصص النافلة بهذا الحم . 

من أمثلته : قول المصلي : «سَبُوح فُذوسّ» رب المَلائكة وَالروى»" 
فقد تبت أن النبى ية كان يمُوله . وما تَبَتَ فى النفل تبت مله فى الفريضة . 


وهذا كما فنا سلمًا مَذَبُ الشافعي» ومذهب الشافعي فى هذه المسألة 


أصَح من مذهب الحنابلة . 
مسألة: هل يُشْرَعٌ أن يقول المصلي: (سبحان الله العظيم 
وبحمده)؟ 


اختلفوا في زيادة (وبحمده) على قولَيْنِ : 

٭ القول الأول: الأفضل ألا يريد هذه اللفظةًء وهو مذهب الحنابلة. 

قال ابن قدامة : (قال الإمام أحمد كث : (أما أنا فلا أَقُول: وبِحَمْدِه) . 
ووجه ذلك أن الرواية بدون هذه الزيادة أشهر وأكثر» وهذه الزيادة قال 
أبو داود: نخاف أن لا تكون محفوظة . وقيل : هذه الزيادة من رواية ابن 


اب لن 


(1) ينظر: الحاوي الکبير: (۲/ .»)٠٠١‏ والمجموع: .)٤١١/۳(‏ وأسنى المطالب: 
(۱/ 0۷). 

(۲) أخرجه مسلم : (۸۷٤)ء‏ من حديث عائشة وا . 

(۳) ینظر الشرح الکبیر (۱/ )٥٤٥١‏ وکشاف القناع (۱/ .)۳٤۷‏ 


صفة الصلاة: دراسة قفقهية حديثية مقارنة 
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فيحتمل أن أحمد تركها لضعف ابن أبي ليلى عنده . 

٭ القول الثاني: أن هذه الزيادة مشروعةٌء وهو مذهب المالكية 
والشافعية؛ لما جاء في الحديث أن النبي َة كان يقول: (سبحان الله 
العظيم وبحمده) في رکوعه". 

وهو رواية أخرى عن أحمد» روي عن أحمد أنه سيل : تسبيح الركوع 
والسجود: سبحان ربي العظيم وبحمده» أعْجَبُ إليك» أو : سہحان ربي 
العظيم؟ فقال: Eg E‏ 

وقال أيصًا: إن قال: (وبحمده). في الركوع والسجود أرجو أن 
لا یکون به باس . 

والراجح: أن هذه الزيادة لا تثبت من حيث الإسناد. 

أما حكمها في الصلاة فلعل الأمر فيه سعةٌ؛ لأن هذا اللفظ من جملة 


التسبيح. 


.)۱۸١ /۲( المغني‎ )( 

(۳) المبسوط (١/٠۲)ء‏ وجواهر الإكليل (١/١١)ء‏ ونهاية المحتاج .)٤۷۹/١(‏ 
(۳) تقدم تخريجه في حديث عائشة . )٤(‏ الشرح الكبير: .)٥٤١/١(‏ 
)٥(‏ المغني لابن قدامة (۱۷۹/۲). 


الفصل الثالث: الركوع والاعتدال 


المطلب الأول: حكمه وصفته : 
المسالة الأولى: حكم الاعتدال : 
الاعتدال مِنَ الركوع هو القيام مع الطمأنينة بعد الرفع من الركوع» وهو 


ركن من أركان الصلاة؛ لِقَوْل النبي َيه للمسيء صلاته: اث ارق حتّی 


۱ < A 2o4 
. َعْنَدِلَ فاا“‎ 


ووَجه الاستدلال به: أن كل ما في هذا الحديث من الواجبات التي 
لا تَنْمَطء إذ لو كانث تَسْمَط لَسَمَصّتْ عن الأعرابي لِجَهْلِه. 

وهذه قاعدة في كيفية الاستدلال بحديث المسيء (الأعرابي) على أركان 
الصلاة. 

المسالة الثانية: حڪم الرفع من الرڪوع : 

الرَفْعٌ من الركوع داخجل في الاعتدال؛ لأنه لا يمُكنْ أن يَعْتَدِلَ إلا بعد أن 
رفع وهذا مذهب الحنابلة". 


فالات فدافة که : (وهذا الرفع والاعتدال عنه واجبْء وبه قال 


(۱) تقدم تخریجه . 
(۲) ینظر: شرح منتهی الإرادات: (۱/ ۲۱۷)ء والكافي لابن قدامة: .)٠١۱/۱(‏ 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنه 

E3: 
الشافعي› وقال أبو حنيفة» وبعض أصحاب مالك : لا يَجبُ؛ لأ الله‎ 
تعالی لم يام به» وإنما أمَرّ بالركوع والسجود والقيام» فلا يجب غيرّه»‎ 
. ولأنه لو كان واجبًا لضن ذِكُرّا واجبّاء كالقيام الأول)'‎ 

وهناك قول ثانٍ: إن الرفع ركن والاعتدال رُكُنّء فكل منهما ركن مَسَْقّل ء 
CN O‏ 
ركن والاعتدال بعد الرفع ركن خر ؛ لأن كلا منهما جاءث به الأحاديتُ 
اة 

وفي كشاف القناع : 

(فدخل فيه) أي في الاعتدال عن الركوع (الرفع منه) لاستلزامه له هكذا 
فعل أكثر الأصحاب وفرق في الفروع والمنتهى وغيرهما بينهما فعدوا كلا 
منهما ركّاء لتحقق الخلاف في كل منهما)" . 

ولو قال قائل : ما تَمَرَهٌ الخلاف؟ لألّه لن يَعْتَِلَ إلا بعد أن يرف . 

نقول : ثمَرَهٌ الخلا تظهر فيما : لو رَقُعٌ الراكعٌ لا أجل الرفع» ولكن 
قرعا من شيء ينوب في الصلاة فهو حيئنذٍ رفع لا بنيّةٍ الرفع مِنَ الركوع ؛ ولكِنْ 
بنية الابتعادِ عما أَفْرَعَهُ» فيكون هذا الشخص لم يأتِ بالرّفْع» لكنه أتى 
بالاعتدال؛ لأنه إذا قَامّ قد يوي أنه اعتدَل فيأتي بالركن . 

إذّن؛ هذا ك 
الصلاة» فنقول له : ازجع إلى الركوع وارْفَعْ بنية الركَريَّةٍ َة أنك رفع عن 


)۳۸۷ /۱( کشاف القناع‎ )۲( .)٠١ /١( المغني لابن قدامة:‎ )١( 


الفصل الثالث؛ الركوع والاعتدال 


الركوع» فصار هناك ثمرةٌ لمسألة: هل الرفع رُكَنّء وهل الاعتدال ركن 
ا او هما رک واد کی ما أن الهوا ت آن گلا متهمارگن قل : 


المسالة الثالئة: صفة الاعتدال: 


الاعتدال بعد الرفع من الركوع ؛ حّى يَعُودَ كل نِقَارٍ إلى مكانه والفقًار 
هي : عبارة عن قرات عظام الظهر التي مى : خَرَرَاتِ الظهر . 

والاعتدال يكون بأن برع عِظام الظَهْرٍ إلى أماكنها مع القيام بمَّذْرٍ الذكر ؛ 
يعني : اذى الذكرء ولهذا جاء في الحديث أن النبي ب كان إذا رَقَعَ من 
الركوع قام حى يَعْتَدِلَ» ومعنى (قام) في الحديث يعني : بَقِيّ قائمًا حتّى 
يَعْتَدِلَ» فمن سجد بعد استتمام الرفع من الركوع مباشرة يُعْتَبَرٌ لم يَعْتَدِل 
بعد رُكُوعِه وتَرَكَ ركن الطمأنينة فيه. 


قال أبو حميد في صفة صلاة رسول الله م : «فَإِدَا رَقَعٌ رَأْسَهُ اسْتَوّى حى 


ت و )۷( 


غود کل فار مکانه» 
وقالت عائشة عن النبي ب : «وگان ذا رقع اسه من الرُكُوع لَمْ جذ 
تی يَسْتَوي قَاثِمّا» رواه میلو 
xxx‏ 
المطلب الثاني: رَْعُ اليدين عند الرفع من الرڪوع: 
المشروع للمصلي إذا رَقَعَ من الركوع أن يَرْفَعَ يديه مع التكبيرء والدليل 
على سنََة الرَفْع في هذا الموضع حديث ابن عمر السابق. 


(۱) آخرجه البخاري (۸۲۸)ء (۲) أُخرجه مسلم .)٤۹۸(‏ 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 
٦‏ 


ولکن اختلف الفقهاء متی يَرَفْعٌ يدَيْه؟ على قولين : هما روايتان عن الإمام 


ا 


× القول الأول : أنه يرع يديه مع التكبيرء وهو الرواية الأولى عن أحمد 
وهى المذهب . 
واستدلوا ہما یلی : 
-١‏ حديث أبي حميد الساعدي وفيه : (ثم قال : سَمِحَ الله لِمَنْ حَمِدَّه ورف 
Os‏ 
aA\ 5‏ 2 چ 027 sit;‏ )۳( 
۲- ولحديث ابن عمر: (ثم رفع رَأسّه ورَفعَ يديه كذلك) ن 
وفي لفظ للبخاري : رأيت رسول الله ية افتتح التكبير في الصلاة» فرفع 
يديه حین یکبر حتی يجعلهما حذو منكبيه» وإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك» 
وإذا قال : سرع الله لِمَنْ حَمِدَه» فعل مثلهء وقال: راء وَلَك الحمُدّ» 
ا )5( 
ولا يفعل ذلك حين يسجد» ولا حين يرفع من السجود ٠‏ 
فقوله : «جِينَّ يحبر . . . وإذا قال : «سَمِعَّ الله لِمَنْ حَمِدَه» فعل مثله» دليل 
* القول الثاني : وهو والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أنه لا يرَفُع يديه 
(۱) ینظر: الشرح الکبیر : .)٥٤٦/۱(‏ وکشاف القناع: (۳۹۱/۱). 


.)۸۲۸( وأصله في البخاري‎ .)٥۸۷( 
.)۷۳۸( آخرجه البخاري رقم‎ )٤( . تقدم تخریجه‎ )۳( 


الفصل الثالث: الركوع والاعتدال 


€۷ 


ع 


حتی يَسَّْمٌ قائمًا فيقول: سَمِعٌ الله لمن حَمِدّه» فإذا ست قائمًا رفع يديه . 

قال أحمد بن الحسين : رأيت أبا عبد الله إذا رفع رأسه من الركوع لا يرفع 
يديه حتی یستتم قائما . 

واستدلوا بدلیلین : 

الدليل الأول: رواية في حديث ابن عمر وفيها : (ثم رَفَعَ يديه بعدما رفع 
راس 

ولمًا دَكَرّ الإمامٌ أحمد هذه الروايةٌ في المسند ذَكَرَّ أن راويّ الحديث 
-وهو سفيان- كان يَتَرَدّدُ في هذه اللفظة» كأنه لم يَضبظها. قال الإمام 
أحمد: (وَقَالَ سُمَيَانُ: مره ودا رفع اسه وَأَكيَرُ مَا كان يَمُول: وَبَعْدَّمَا 
E‏ 

ولفظ الحديث في البخاري تقدم وهو بخلاف هذا اللفظ . 

الدليل الثاني: أنه رفع» فلا يشرع في غير حالة القيام» كرفع الركوع 
والإحرام. 

الراحجح: 

القول الأولء وهو أن الرَفْع يكون مع قوله: سمح الله لمن حمده» 
ولا يْبَظرٌ إلى أن يسيم وإنما يرف مع الرفع . 


XKxKxKx 


(۱) أخرجه أحمد .)٤٥٤١(‏ وأبو داود (۷۲۱). (۲) المسند(۸/ .)٠٤١١‏ 


صفة الصلاة: دراسة ففقهية حديثية مقارنة 
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المطلب الثالث: ما يقال عند الرقع من الرڪوع : 

المسألة الأولى: ما يقوله الإمام بعد الرفع من الرڪوع : 

المشروع للمصلي إذا رَفَعَ رأسّه أن يقول: «سَمِعَ الله لِم حَمدَها» ثم 
ل ال ج ل ا > ِء السَمَوَاتِ وَمِلء الأزض» وَمَا هما 
ومِلءَ ما شِئْتَ شت من شَيْء بعد اهل النَنَاءِ وَالمَجْي > لامَاثِعَّ لما أغْظْيْتَ. 
ا ا 


فقد جاء من حديث ابن أ بي اوی و 
كذلك جاء من حديث أبي هريرة طن ل د , 


وكذلك جاء من حدیث ابن عباس 4 


(1) ينظر: المغني : (١/١١۳)ء‏ ومختصر الخرقي : (ص ۲۲)ء وشرح منتهى الإرادات 
(۹4/1). 

(۲( أخرجه مسلم : .)٤۷١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: (۷۲۲)» ومسلم: .)٤١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم : )٤۷۸(‏ بلفظ : أن النبي ية كان إذا رفع رأسه من الركوع» قال: «اللهم 
ربنا لك الحمد» ملء السموات وملء الأرض» وما بينهماء وملء ما شئت من شيء 
بعدء أهل الثناء والمجد. لا مانع لما أعطيت. ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد». وأخرجه النسائي : »)۱٠٦7(‏ وأحمد: )۲٤٤٤(‏ بلفظ : اسمع 
الله لمن حمده»ء قال: «اللهم لك الحمد ملء السموات» وملء الأرض. وملء ما 


شئت من شيء بعد . 
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ا 


وكذلك جاء بعضه من حديت انس طفن . 


وقد اختلفت الأحاديث في صيغة التحميدء ومَُّخّص هذه الأحاديث : أنه 
على زیي منغ : 

الصيغة الأولى : أن يقول: (ربتّا لك الحمدٌ)ء هذه الأولى . 

الصيغة الثانية : أن يقول: (رَبَّتا ولك الحمد). بزيادة الواو. 

الصيغة الثالثة : أن يقول: (اللهم ربا لك الحمدٌ). 

الصيغة الرابعة : أن يقول: (اللهم ربنا ولك الحمد). 

والأَفْضَلٌ والمُْسْتَحَبُ أن يقول: (ربّنا ولك الحمدٌ)ء أي يَحْتَارٌ التي 
بزيادة الواو؛ وذلك لسببين : 

الأول: أن هذه الرواية صح فهي في الصحيحين . 

الثاني : لأن فيها زيادة وهي الواو. والزيادة أَولّى بالمَبُولٍ. 

وأا بالنسةل: «اللهُمّ ربا لَك الحَمْد» وّالتي معهاالواو : «اللهّم ربا ولك 
الحَمْدُ» فالأفضل : التي بون الواو. 

وأيضا لفن السبب: لأنها اصح وأَشْهَر وأَكَرُ رواةء مع العلم أنه يجوز 
أن يقول الإنسان الصيعَّ الأربعَء ولكن بالنسبة ل: رَبَّنا ولك الحمدٌ» التي 
بالواو هي الأفضل. وبالنسبة ل: اللهم. . الأفضل بدون الواو. 


.)٤۱٤( أخرجه البخاري : (۹٩1۸)ء ومسلم:‎ )١( 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 


تنه“ 


قال ابن القيم : لم فی الع ان ای فل اللهُم رَبّنا ولك 
الحمدٌء فلم يأتِ في السنة: اللهم مع الواو). 
ووَهِم كله فاته تبت في صحيح البخاريٰ من حديث أنس أن النبيّ ية كان 
يقول: «اللهّم ربا i ES IE‏ 
فالصية الأربع ثابتةٌ في السنة. 
والأولى للمصلي أن ينوع بين الأربع . ويْكَيْرَ مِنَّ : اللهم ربنا لك الحمدء 
أو يكر من : را ولڭ: المد 
المسألة الثانية: ما يقوله المأموم بعد الرفع من الرڪوع: 
اختلف الفقهاء هل يشرع للمأموم أن يقول: سَمِعَّ الله لمن حمده على 
قولین : 
* القول الأول: لا يشرع للمأموم أن يقول: سَمِعٌ الله لمن حمده» وهو 
مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية" والحنابلة“ واختاره ابن 
)0( 
ال 
(۱) ینظر : زاد المعاد: .)۲۱۲/١(‏ (۲) تقدم تخریجه . 
(۳) ينظر: التاج والإکليل : (۲/ ١۲۲)ء‏ والرسالة لابن أبي زيد القيرواني: (ص ۲۷)» 
والتهذيب في اختصار المدونة: .)٤١ /١(‏ 
)٤(‏ ينظر : المغني لابن قدامة : »)۳١۷ /١(‏ شرح منتهى الإرادات : /١(‏ ١۱۹)ء‏ والكافي 


لابن قدامة: .)۲١۱/۱(‏ 
(۵) الاشراف: (۲۹/۲). 
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دليلهم : حديث أنس أن النبيً َة قال : «إذا قال الإمامٌ : سَمِعٌ الله لِمَنْ 
eS O IS‏ 

فأمر المأموم أن يقول: ربنا ولك الحمد فقط دون التسميع . 

الجواب عن حديث : أنس» من وَجهين : 

الوحه الأول : أن النبي َة ّما قال : ذا قال الإمَامٌ : سَمِحَ الله لمن 
خمد فَقَولوا : ربّتا وَلَّكّ الحَمْدُ. ولم ينص على قول: سَمِعَ الله لمن 
حَمدّه؛ لأن المأمومين كانوا يَسْمَعُون النبي ية يقول: (سَمِعّ الله لمن 


O 


حمده). فکانوا يدون به بلا قول. وبهذا أجابً النووي كل 

الوجه الثاني : أن حديتٌ أنس لو أفاد مَنْحَ المأموم من سمع الله لمن 
حمده؛ لأفاد مَنْعَ الإمام من قوله: ربنا ولك الحمد؛ لأنه جعل الإمام 
يقول سمع الله لمن حمده» والمأموم يقول : ربنا ولك الحمد. 

قال ابن حزم : (فإن قال قائل : قد قال - عليه الصلاة والسلام -: «وإذا 
َال : سَمِعَ الله لِمَنْ حمِدَه. َمُولوا : ربا َلك الحَمْدُ*“؟ قلنا: نعم وليس 
في هذا الخبر منع من قول الإمام : ربنا ولك الحمد ولا منع المأموم من قول : 
سمع الله لمن حمده)* . 

*٭ القول الثاني : يشرع أن يقول المأموم : (سمع الله لمن حمده)ء 
(۱) تقدم تخریجه . (۲) تقدم تخریجه . 


(۳) ينظر: المجموع للنووي: (۳/ .)٤٠١‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)1۸٩(‏ ومسلم )٥( .)٤1١(‏ المحلی بالآثار (۲/ ۲۹۰). 


صفة الصلاة: دراسه قفهية حديثية مقارنه 


\o۲ 


وذهب إليه الشاة فعية“ وإسحاق وأحمد في رواية" وابن حزم" وأبو ثور 
وان ومحمك. 
له : «افټِ قَوْمَكَ ك صل بوصلا گا ا TY‏ 
ES‏ 

وقوله مَل : صلر اگما راو تي آصلي* عام يشل الماموموالإمام 
والمنفرد؛ ولانه كر شرع لاومام» فيشرع للمأموم» كسائر الأذكار. 


الراحجح: 

الخلاف في هذه المسألة قوي» ولم يظهر لي أي القولين أرجح . 

مسألة : 

هل يقول المأموم: «يِلْءَ السَمَوَاتِ وَمِلءَ الأزضٍ. ٠.‏ أو يكتفي ب ربا 
ولك الحمد): 

فيها خحلاف : 


* القول الأول: أن المأموم لا يقول: مء السماء ويِلْء الأرض“ 


(1) ينظر: الأم للشافعي : /١(‏ ١١٠)ء‏ ونهاية المطلب: (۲/ »)٠١١‏ وأسنى المطالب : 
)10۸/1(. 

(۲) ينظر : الإنصاف : (۲/ .)١٤‏ (۳) المحلی: (۲/ ۲۹۰). 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 

.)۲١۱/۱( والكافي لابن قدامة:‎ ء)۱۹١‎ /١( ينظر: شرح منتهى الإرادات:‎ )٥( 


القفصل الثالث: الركوع والاعتدال 


ودَلِيلُهم هو حديث أنس و وه السابق . 

* القول الثاني : أن المأموم يقول: (ملء السماء وملء الأرض. . .) 
وهو اختيار المَجْدٍ ابن تيميةً وأبي الخصّاب» وابن تيمية» قال ابن مفلح في 
الفروع : 

(والمأموم يَحْمَدٌ فقط» وعنه: ويزيد ملء السماءء اختاره صاحب 
النصيحة والهداية والمحرر وشَيْخنا). 


ر اف ا اح مالف ن ارت که وا 
رَأيتمُوني أصَلّي». وهذا الحديث عام يَْمَلّ قول المأموم: مِلءَ السماء 
ويلْءَ الأرض. 

والراجح: أن المأموم يقول : ملء السماء وملء ا ما شت 
من شيءَ بعد؛ لعموم قوله پيل : «صَلُوا گمَا رَأيُموني اَصَلّي». 


تنبیه : 


الخلاف في حم قول المأموم: «سَمِحٌ الله لِمَنْ حَمِدَه»» أفْوّى من 
الخلاف في حم فول المأموم : «يِلء السَمَوَاتِ وَمِلِءَ الأزض. . 

وينبغي أن يعلم طالب العلم أن مسائل العلم ليست على درجة واحدة في 
القوة» بل الخلاف في بعض المسائل أقوى من بعض» وثمرة ذلك أن يحتاط 
ويَجْتهد في المسائل التي يقوى فيها الخلاف أكثر من غيرها. 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 
\o٤‏ 


المطلب الرابع: حكم قبض اليدين بعد الرقع من الرڪوع: 

احتَلّفَ الفقهاء في هذه المسألة على قولين : 

٭ القول الأول: أن المصلى الان إن شا فف و ا رل : 
وشو مدهت الخابلة ومتصوض مدرو اة وة . 

قال ابن مفلح : المنصوص عن أحمد: إن شاء أرسلهماء وإن شاء وضع 
غا ا 


وقال المرداوي : قال أحمد: إذا رفع رأسه من الركوع إن شاء أرسل يديه ء 
وإِن شاء وضع یمینه على شماله. 


وول الا اس انلس ف ال ةاش مرت اد على ان 


أو الإرسالٍ. 


لاال ا لامر ةة إن اء ى ون اء ارىل 
٭ القول الثانى: أن السّنة القَبْص. فن أَرْسَلَ يديه فقد حالف السْنة. 
n‏ )4( 
واستدلوا: بعّموم حديثِ سهل بن سعد الساعدي و : (كان الناس 
يُوْمَرُون أن يَضَحَ الرجل يَدَه اليْمنى على ذِرَاعِه اليْسْرَى في الصلاة) ٠“‏ 
() المبدع .)٤١١/١(‏ (۳) الإنصاف .)٦٤/۲(‏ 


.)۳ /۲( ينظر: المبدع في شرح المقنع : (۹۹/1). والإنصاف:‎ )٤( 
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\o0 
وجه الاستدلال: قولّه في الحديث: (في الصلاة) عام يَضْمَلٌ ما قبل الركوع‎ 
. بعموم اللَفْظ‎ Eel 

* القول الثالث : أنه لا يسن القبض بعد الرفع من الركوع» وهو مذهب 
الحنفية والمالكية والشافعية وقول للحنابلة”'. لأنه لم يأت في الأحاديث ما 
یدل على سنيته . 

الراحجح : 

الأقرب القبض؛ لأمرين : 

الأول : لأن هذا أَقْرَبُ للخشوع . 

الثاني : أن إدخاله في العموم مَفْبْولٌء ولا يعبر بعيدًا في الاستدلال. 


إن كان الخلاف السابق قويًا» ويفيد أن الأمر واس إن شاء الله. 
و بی کو 2 موا 


(1) انظر بدائع الصنائع /١(‏ ٠٠۲)ء‏ وشرح الخرشي على خليل .)۲۸١/١(‏ الفتاوى الفقهية 
الكبرى (/ ١١٠)ء‏ ومغني المحتاج (١/١١۱)ء‏ والإنصاف (۲/ .)٤۷‏ 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 


القصل الرايع: السجود والتشّهد ا 
المبحت الأول: في السجود 


المطلب الأول: حكم رفع اليدين في النزول للسجود: 

اختلف العلماء فى هذه المسألة كما یلی : 

٭ القول الأول: السنة أن يَجْرٌ الإنسان مُكَبَّرًا بلا رفع لليدَيْن » أي أن السنة 
ألا يرقم يديه إذا أراد أن يَسْجْدَ . 


ٍ 


واستدلوا بما جَاءَ في حديثِ ابن عمر بلفظ : «گان يرفع يديه ڏو مَنْكِبيْهِ 


cn 


إِذا افَْتَحَ السلا ودا كبر ِل رگوع» ودا رقع رَأسَه مِنَّ الرگوع» رَقَعَهُمَا 
ذلك أبْصًاء وال : سمح الله لمن حَمِدَهُ ربا َلك الحَمْدٌء وَگان لا يفْعَل 
ذلك فى السجُوو»'. 

٭ القول الثاني: أن السنة أن يَرْفَعَ أيضًا إذا أراد أن يَسَْجدَ . 

واستدلوا بحديث أن النبي ڪڇ کان يرقم في کل حَفْض ورَفُع» وهذا من 
الد ۳ 

والجواب على هذا الاستدلال: أن لظ (كان يَرَفٌَ) وَهْمْ لا يَنْبْتُ. 


(۱) آخرجه البخاري: (۷۳۵). ومسلم: (۳۹۰)» أبو داود: (۷۲۲). 
(۲) زادالمعاد: (۲۲۲/۱). 
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وتو . 2 ,)0( ب ت 
والصواب : (يكَبّرُ في كل حَمْضٍ ورَفع)'"'. وكل زيادة فيها الر 
ف شاد 


قال ابن القيم ن : (ثم كان َة يكبر ويخر ساجدًا ولا يرفع يدیه» وقد 
روئ غه آنه کان ر فما أيضاء وهه فى اظ کأبي محمد بن 
حزم ّنه وهو وهم فلا يصح ذلك عنه البتة» والذي غره أن الراوي غلط 
من قوله: كان يكبر في كل خفض ورفع . إلى قوله: کان یرفع يديه عند کل 
خفض ورفع)". 

واستدلوا بأحاديث أخرى لكنها ضعيفة» والأحاديث الصحيحة الصريحة 
في الصحيحين وغيرهما ليس فيها الرفعٌ للسجود؛ بل فيها نمي الرفع كما 
سمعتَ عن ابن عمر راء فلا شك أن رَفْعَ اليدَيْنِ - فيما يَصْهَرٌ والله أعلم - 


(۱) أخرجه البخاري: (٥۷۸)ء‏ ومسلم : (۳۹۲) من حديث أبي هريرة طن بلفظ : «أنه 
کان يصلي بهم فیکبر كلما خفض ورفع» فإذا انصرف» قال: إني لأشبهكم صلاة 
برسول الله ا . 

)۲( زاد المعاد في هدي خير العباد (۱/ .)۲٠١‏ 


صفة الصلاة: دراسهة قفهية حدينيهة مفارنة 


المطلب الثانى: أعضاء السجود: 

المسألة الأولى: السجود على سَبْعَةٍ أعضاءِ : 

وفىه لاف ۲ 

* القول الأول : يجب على المصلي ؛ أن يَسْجْدَ على سَبَْةَ أعضاءِ» وهو 

لحديث ابن عباس قال: يرتا بالسَجُود عَلّى سَبْعَةَ أغْصَاء : اليَدَبْنِ 
وَالركبيٍْ وَالقَدَمَيْنِ وَالجَبْهَة""» فهذه سبعة. 

فإن أحل بالسجود على أَحَدٍ هذه الأعضاء السبعة بطل سجُودُه؛ لأنه أحَلّ 
بركن من أركان الصلاة. 

* القول الثاني : أن الواجب السجود على الجبهة» وباقي الأعضاء بع 
للجبهة ؛ فإِنْ سَجَدَ على الجبهة ضحت الصلاة» ولو لم يَسْجد على باقي 
الأعضاء السبعة» وهو مذهب الحنفية» واستدلوا بدليلين : 
شلفه ونی لهه و ا و خت قال ية : «سَجَدَ وَجُهي»» 
فأضاف السجود إلى الوجه. 

.)١۱۸١ /۳( : الأوسط‎ .)۱١١/١( اختلاف الأئمة العلماء:‎ )١( 
.)٤۹۰( أخرجه البخاري: (۸۰۹)» ومسلم:‎ )۲( 


(۳) أخرجه أبو داود: »)۱٤١٤(‏ والترمذي: .)۳٤٠١(‏ والنساني : (۱۱۲۹)». وأحمد: 
»)۲٤۰۲۲(‏ من حديث عائشة وا . 
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10۹ 

الثانی: قالوا: إن مَنْ سَجَدَ على وجهه فهو يسمى ساجدًا» فصَدَقَ عليه 
الإتيان بالركنِ . 

والراحجح: القول الأولء وهو مذهب الجمهور؛ لصراحة وصحَة 
ووضوح دلیل ابن عباس اء إن الإنسان لَبَعْجَبُ ممْنْ يُخالِفُ حديتٌ 
ابن عباس مع وضوحه وصراحَته : «أَمِرنًا بالسُجُود عَلّى سَبْعَةٍ أغْصَاءٍ» . 

ولا يُشْتَرّط لصِخَة السجود أن يُمَكَنّ جميعَ العْضوٍ مِنَ الأرض ؛ بل إنه إذا 
سج على بعض العُضو فإنه يَضدُقٌ عليه أنه سَجْدَ على العضو كمّن وضع 
بعض يده مثلا؛ وإِنْ كان لا ينبغي أن يَسْجْدَ الإنسان إلا وقد مَك أعضاءه 
من الأرض. 

وإذا سد على جميع الأعضاء إلا عضرا واحدًا فإن السجود لا يَصِح› 
إذا استمرً رَافِعًا للعضو إلى نهاية السجودِ فإن كان يَضَعّه تاره ويرفعه تاره 
صح السجود» وعَلِمَ من هذا أنه لا يشرط لصِحُة السجود لا وضع كل 


أو وضع كاملٌ ا لعضو بعض السجود فقد فصر تقصيرًا لا ينبغي أن يمْعَلَه. 
المسألة الثانية: السجود على الأنف: 
u‏ (0. 
اختلف أهل العلم على قولين""': 
* القول الأول: أنه يجب أن يَسْجْدَ على الجبهة والأنف معّاء فإن لم 
يسجد عليه لم يَيَمّ سجوده. 


(1) ينظر : الموسوعة الفقهية الكويتية : .)٠٠۷ /۲٤(‏ 


صفة الصلاة: دراسة فقهيه حديثية مقارئة 


۱1۰ 


واستَدَلوا بحديث ابن عباس السابق»ء وفيه: أن النبى هة قال : 
«وَالجَبْهة»ء وأشار إلى أنه . 

* القول الثاني : أن الواجب السجود على الجبهة مع باقي الأعضاءء 
ولا يجب أن يَسْجدَ على أنفه. 
أعضاء» لا سبعة» اديت س غل أن اخضاء الود هة 

ويجاب على هذا الاستدلال بأن الأنف والجبهة بحكم العضو الواحدِ. 
ولذلك سَمّى النبىْ َة الجبهة» وأشار إلى الأنف؛ ليبَيْنَ أنهما كالعضو 
الواحد» وبهذا لا يكون ثامتّا» وإنما هو السابع؛ لأنه مع الجبهة كالعضو 
الواحد. 

والراجح القول الأول؛ لأن حديث ابن عباس ص فيه على وجوب 
السجود على الجبهة مع الأنف . 

أما حكُمْ وضع الأنف دون الجبهة» فهذه فيها خلاف؛ لكن حكي 
الإجماعٌ عن الصحابة" أنه لا يُجزئ وهذا ظاهِرٌ؛ لأن الجبهةٌ هي 
الأصل؛ لقوله ية : «عَلَّى سَبْمَة أغظم : عَلّى الجبَهَة . 


LRN LRT LRN 
.)٤۹۰( أخرجه البخاري: (۸۱۲)ء ومسلم:‎ )١( 


(۲) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية: (١١/۱۹1)ء‏ والإحكام شرح أصول الأحكام: 
(۲/۱۷). 


الفصل الرابع: السجود والتشهد 


المطلب الأول: الاختلاف في ڪيفيته : 

مسالة: الأقوال الواردة في ڪيفيته : 

اختلف العلماء فى كيفية السجود على أربعة أقوال: 

× القول الأول : الواجب عند الهوي إلى الأرض إذا حر ساجدًالله: أن 
يمَدَمَ ركَبتيْهِ» وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة"» 
وأكثر الصحابة» واختاره ابن المنذر”". والخطابيء وشي الإسلام ابن 
تيمية» وابن القي" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ّنه : (أما الصلاة بكلَيْهما فجائزة باتفاق 
العلماءء إن شاء المصلي يَضَع ركبَيّه قبل يدَيْه» وإِن شاء وَضَعَ يديه ثم 
رکبتیه› وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء. ولکن تنازعوا في 
الأفضل فقيل : الأول» كما هو مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد فى 
إحدى الروايتين» وقيل: الثانى» كما هو مذهب مالك وأحمدَ فى الرواية 

.)٠٠١ /۲( والإنصاف:‎ .)۱۹۷ /١( الإإرادات:‎ 


(۲) ينظر: الأوسط لابن المنذر: (۳/ .)٠١١‏ 
(۳) ینظر: زاد المعاد: (۱/ .)٤۲٤ ۲۱١‏ 


صفة الصلاة: دراسة ففهيه حدينية مقارنة 
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الأخرى» وقد روي بكل منهما حديث في السنن عن النبي ية . ففي السّنن 
عنه : أنه کان إذا صَلّی وَضَعَ ريه ثم ديه » وإذا رَقُعَ رقع يديه ثم رکبتیه . 
وفي سنن ابي داود وغيره أنه قال : «إدّا سَجَدَ أحَدْكُم فا رك برو الجَمَلء 
ا ف د ا 2 ol‏ < 2ه َ ‌ 
ولكنْ يصع يديو ثم ركبَيوا» وقد روى ضِد ذلك. وقیل: إنه منسوخ» والله 
اغ 

واستدَلٌ أضصحات القول الأول بدليلين : 

الأول: حديث وائل بن حجر : (رأيت الب ب إذا سَجْدَ وضع رکبتیه قبل 
يديه » وإذا نَهض رفع يدَيْهِ قبل ركبتّه)"» وهذا الحديث فيه ضَعْفٌ. 


الثاني : صح عن عمرَ وه أنه کان يمَدّمٌ رکبتیه على يديه . 


* القول الثاني: أن السنة تقديم اليدَيْن على الركبتيْن » وهو مذهب مالك 
٤ ۴ ٤‏ 8 5 (4) 
والاوزاعي وأحمد في رواية وابن حزم الظاهري : 
واستدلوا یدل : 
الأول: في البخاري مُعَلْمَّا أن ابن عمر له كان يُمَدَّمُ يدَيْه. وهذا 
لا يصح ؛ لأنه من رواية عبد العزيز الدراوردي عن عبد الله بن عمرء 
(۲) أخرجه أبو داود: (۸۸/). والنسائي : (۱۰۸۹). وابن ماجه: (۸۸۲). 
)۳( أخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۱۹) . 
)٤(‏ مواهب الجليل(٤/ )٠١١‏ الإنصاف (۲/ )٠١‏ المغني .)٥٠٤ /١(‏ المحلى بالآثار 


(۳/ €6(. 
)٥(‏ أخرجه البخاري قبیل حدیث (۸۰۳). 


القصل الرابع: السجود والتشهد 


وهي ضعيفة كما ذكر الإمام أحمد والنسائي . 

الثاني : أن النبيّ ب قال : ِا سَجَد أَحَذكُم فلا برك كما يبرل امير 

وهذا الحديث كثر كلام العلماء في تأوِيلِهِء وفي الأجوبة عنه» وفي بيان 
اواو ت اد ا 

وممُنْ ضَعَمَهٌ: الإمامٌ البخاري» والترمذي» والدارقطني» وابن المنذرء 
وجماعة من الأئمة. 

× القول الثالث: أن المصلي مُخْيَرٌّ في أن يُمَدَّمَ اليدَيْنِ أو الركُبنَيْنِء 
وبعضهم قال يقدم الأهون عليه» (وهما قولان متقاربان لأنه إذا خير 
فسيختار الأهون)ء وهذا مذهب قتادة ورواية عن مالك . 

وعَلَلَ أصحابُ هذا القول بأحَدٍ تعليلَيْنٍ» وبعصَهُمْ عَلَلَ بالتعليلين : 

الأول: الآثارٌ مختلفةًء والصحابة اختلفوا في هذه المسألة. 

الثاني : أنه لم يصح شيءٌ عن النبي ية في هذه المسألة . 

الراحجح : 

القول الأولء وهو أن المشروع تقديم الركبتين على اليدين. 
(۱) أخرجه أبو داود: .)۸٤١(‏ والنسائي : (١۹٠۱)ء‏ وأحمد: »)۸4٥١(‏ والدارمي : 


. من حديث أبي هريرة له‎ »)۱۳۹١( 
.)۲۳۷ /۱( ينظر : كتابي (مستدرك الت لتعلیل على إرواء الغلیل)‎ (۲( 
.)٠٥٤١/١( ينظر: ابن أبي شيبةء» ومواهب الجليل‎ )۴( 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 
۱٤‏ 


وسبب الترحيح: أنه مَرْويٰ عن عمر بن الخطاب ڪاه » وهو طب له 
سنه محبعة > فضلا عن أنه قت کون اذه عن النبى َة . 

ومن المرجحات ايضًا: أن حديث وائل بن حجر أقل ضَعْفًا من حديث 
أبي هريرة . 

ومن المرجحات أيضًا: أنه قول أكثر أهل العلم . 

قال الترمذي : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم» يرون أن يضع الرجل 
رکبتیه قبل يديه › وإذا نهض رفع يديه قبل رکبتیه. 

Kx 

المطلب الثاني: المجافاة بين يَدَي الساجد وحَنْبَيّْهِء والفخذين 
والبطن : 

المسالة الأولى: المجاقاة بين الساجد وجنبيه: 

اختلفوا فیها على قولین : 

٭ القول الأول: أن المجافاة في أثناء السجود بين يديه جيه واجبة. 
والمقضردبالمجافاة: المفاعدة: 

والدليل على هذا حديتُ عبد الله بن بُحَبَْةَ ليه أن النبي ب كان إذا صَلى 
َرَج بين يدَيْه » حتى يبدو بياض بيه" وهذا في الصحيحين . 


(۱) سنن الترمذي .)٥٩/۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: (۳۹۰)ء ومسلم: .)٤۹٥(‏ 


الفصل الرابع: السجود والتشهد 
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وبَيَّاضُ الإبطين إنما يُرّى مع شِدَّة المجافاة؛ لأنه لو كان يجافى مجافاةً 
يسيرة لم يَرَ الصحابة بياضَ إبطي النبي ي . 
وعن أنس بن مالك طبه عن النبي بلا قال : «اغتدلوا في السجُودِ وَلا 
يبظ ادك ذِرَاعَيْهِ انسَاظ الب . 
٠“ E‏ َ ے لات ٦ء‏ 6 و“ aS‏ 
وعن عائشة ويا : «أن النبيّ ية كان يهى أن يَمََرشَ الرجل ذِرَاعَيهٍ 
فراش السّبّع»" . 
وعن أبي حميد: أن النبي ي : ذا سَجَدَ وصح يدب عَيْرَ مهرش ولا 
اضما » وَاستفبَلَ بأظرًافي صاع رِجْلبو اليل" . 
وعن جابر طبه قال : قال رسول الله ب : «إِذا سَجَدَ أحَذْكمْ ْيعْتَِلء 
ولا ترش ذِرَاعَيهِ افيرَاشً الكلْب»“ . 
عن ابن عباس وا قال : أتیت النبى ي من خلفه » فرآيت بياض إبطيه وهو 
ی )6( 
مجح فد فرج بين يديه 
الأرض. 
E PN E RE‏ 
)۱( أخرجه البخاري (۸۲۲)» ومسلم .)٤۹۳(‏ )۲( أخرجه مسلم .)٤۹۸(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۸۲۸). 


(۵) سنن ابی داود(۸۹۹) 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 
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قال الحافظ ابن حجر : (وهذه الأحاديثء مع حديث ميمونة وا عند 
مسلم : «گان الي ي بُجَافِي يَدَبهِ فلو أن بَهْمَةٌ اَرَادٺ أن تمر لَمَرّٺ» . 
مع حديث ابن بحينة هذا ظاهرها وجوب التفريج المذكور . 

لكن أخرج أبو داود ما يدل على أنه للاستحباب» وهو حديث أبى هريرة 
اه : شكا أصحاب النبي َة له مشقة السجود عليهم إذا تفر جوا» فقال : 
«استَمِينوا بالركب“. وترجم له : (باب الرخصة في ذلك)ء أي فى ترك 
التفريج» قال ابن عجلان أحدٌ رواته : وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه 
إذا طال السجودء وأعيا)" . 

قال الصنعانی : (وقد يجاب عنه بأن ما استّدل به على الاستحباب أدل منه 
على الوجوب» فإن الترخيص فرع العزيمة» وهو مخصوص بحالة المشقة› 
فلا بد من مسلك صحيح» يعم الحكم به جميعَ الأحوال» على أن قوله هة : 
«استوينوا بالرگب» أظهر في تكميل الواجب» وعدم الترخيص فيه)“ . 

٭ القول الثانى : أن هذه الصفة سنةء وهو مدهت الجيوز ‏ : 


وحملوا هذه الأحاديث على الاستحباب. 


)۱( أخرجه مسلم .)٤۹٩1(‏ )۲( أخرجه أبو داود (۹۰۲). 

(۳) فتح الباري لابن حجر (۲/ .)۲۹٤‏ 

.)١٤۴ /۲( العدّة حاشية العمدة‎ )٤( 

)١(‏ ينظر: التاج والإكليل: (۲/ .)٠٤١‏ وأسنى المطالب: /١(‏ ١۷١٠)ء‏ وشرح منتهى 
اللإرادات: (۱۹۸/۱). 


القصل الرابع: السجود والتشهد 


الحكمة من هذه الصفة: 

الحكمة من استحباب هذه الهيئة في السجود أنه يخف بها اعتماده عن 
وجهه» ولا يتأثر أنفه» ولا جبهتهء» ولا يتأذى بملاقاة الأرض . 

وقيل : هو أشبه بالتواضع» وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض› 
مع مغايرته لهيئة الكسلان. 

المسألة الثانية: مَوْضعٌ اليدين في أثناء السجود: 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قوليْن : 

* القول الأول: أنه يضم يديه بجذاءِ مَلْكِبَِهِ . واستدلوا بحديث أبي حُمَيْدٍ 
أن النبي ڳا : «هَگڌا گان بتع إذّا سَجَدَه“. 

* القول الثاني: أنه يَصَم يديه جوا وهذا في حديث وائل . 

* القول الثالث: أن المصلى مُحَيّرْ إن شاء فَعَلَ هذاء وإن شاءفُعَل هذاء 
ويكون من السنة التي جاءث على أنواع متعددةٍء وهذا القول هو الصواب؛ 
جمعًا بین الأدلةء وإعمالا الو 


المسألة الثالثة: المباعدة بين الفخذين والبطن: 
السنة أنيباعد المصلي بين فَجْذَيْهِ وبَظنِه ؛ لِمَّا تبت فى حديث ابن عباس» 
وكذلك فی حدیث ا حمید الساعدي : «أَن الى مد إذا سَجَد فَرَج بين 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 


۱۸ 


ُخڏيوء عَْرَ امِل بظته عَلى شَيْءِ من فُخدَبوِه" فهذه الأحاديت تدل على 
الفخذين والبطن . وأيضًا يباعد بين الفخذين . 
المسالة الرابعة: السنة فى هينّة القدمين : 

ا “f ° “N Te‏ ۹ ۾ أ ت 
السنة في هيئة القدمين : أن يجعل الاصابع في أثناء السجود متجهة إلى 
واختلفوا: هل يصق القدمين فى أثناء السجود أو ياعد بين القَدَمَيْن؟ 
*٭ القول الأول: أنه يباعد بين القدمين» وهو مذهب الشافعية 

الفخذيْن يؤدي إلى التفريق بين القدميْن . 
قال ابن قدامة کله : (ويْسْتَحَبٌ أن مرق بين ركبَيّه ورجَلَيْهِ ؛ لما رَوّى أبو 


فخذره 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود: (١۷۳)ء‏ هذا اللفظ لا يصح في حديث أبي حميد فهو شاذ. 

)( ينظر : كشاف القناع : .)٠١ /١(‏ أما الحنفية والمالكية فلم يذكروا هذه المسألة حسب 
ما يظهر من مصنفاتهم . قال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه لاجديد في أحكام الصلاة: 
(نظرت في جملة من مشهور كتب المذاهب الفقهية الأربعة» عن وصف لحال القدمين 
في السجود من ضم أو تفريق ٠‏ فلم أر في كتب الحنفية والمالكية شينًا . ورأيت في كتب 
الشافعية والحنابلة استحباب التفريق بينهماء زاد الشافعية: بمقدار شبر). 

(۳) المغني لابن قدامة: .)۳۷٤ /١(‏ 


الفصل الرابع؛ السجود والتشهد 
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٭ القول الثاني : أن السنة في أثناء السجود أن يلْصِقَ القدمين وهو مذهب 
ابن خزيمة والبيهقي وكثير من المعاصرين . 

واستدلوا على هذا بحديث عائشة قالت : فقدت رسول الله م ليلة من 
الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما 
منصوبتان وهو يقول: الله غود برضا يِن سَخولك؛ وَبِمُعَافَايِكَ مِنْ 
عُمُوبيَكَ. واعود ك مك لا أُحصِي ناء عَلَيْكَ. انت گما ابت عَلَّى 
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تفسك» 0 

وفی لفظ : اَن الرَسول ي گان راا ق 

وهذا اللفظ نص في المسألة لو صح» لكن الأقرب أنه لا يصح بل هو 
شاذ: 


وجه الاستدلال: أنه لو لم يكن مُلْصِمًا لمَدَمَيِْ لم تَقَع اليد على القدمينِ 


الراحجج : 

الخلاف في هذه المسألة قوي ؛ لأن حديت أبي حُمَيْدٍ فيه لالة على إبعاد 
القَدَمَيْن؛ لأنه إذا أَبعَدَ المُخْذَيْن فسيبْعدٌ القدمين . 

بينما حديث عائشة فيه دلالة على الرصلَ ؛ لأنه يَصْعْب على الإنسان أن 
يَصَعَ يدا واحدة على قدمين في وقت واحدِ» وهما بعیدان عن بعضيُهما ؛ 
لا سِيّما وأن النبي ية يُوصَفُ بأنه كبير الأعضاء» فهو ب كبيرٌ اليدَيْن 


(۱) أخرجه مسلم: .)٤۸٩(‏ (۲) أخرجه ابن خزيمة: .)٦٥٤(‏ 


صفة الصلاة؛ دراسة فقهية حديثية مقارنة 


والفدمن والمكن بالضاف إلى أن عانة تر ضف انها ية : 

كما أن الإلصاق يُعِينُ على الطمأنينة والخشوع» ويُعِينٌ على طول 
السجود. 

وهذه الأمور مجتمعة تَقَوّي القول الثانى» وإن كانت المسألة فيها 
إشكال» والخلاف فيها قوي . 

Xx XK x 

المطلب الثالث: تفصيل وإيضاح لهينّة السجود: 

يّحْصَل الاعتدال فى السجود بتحقيق الأمور والصفات التالية : 

الصفة الأولى : عدم افتراش الذراعين» وهذا دلٌ عليه حديث أبى حميد 
الساعدي السابق. 

الصفة الثانية : المباعدة بين اليدين والجنبين› بحیث یری بياض إِبْطه» 
وهذا دل عليه حدیث ابن يةه وحديت أبى حميد الساعدي» فمجموع 
الحديثين يدل على المباعدة» وعلى قَذر المباعدة» وهو بحيث يُرّى بياض 
إطه» بطبيعة الحال فَيَدَه العلماء : بإمكانية ذلك بألا يكون يصلي مع جماعة ؛ 
لأنه لو صلّى مع الجماعة لا يستطيع أن يفعل هذاء وإنما ياعد بمَذر ما 
یتمکن . 

الصفة الثالثة : أنه إذا سجد يضع يديه بِجِدَاءِ أذْنَيْهِ كما في حديث 
البراءء أو بحذاء مَنْكَبَيّه كما فی حدیث أبى حميد الساعدي» يعنی فهو 


وت 


مخير» ولا يضع يديه في موضع ثالث» فما نلاحظه من إرجاع بعض 


الفصل الرابع: السجود والتشهد 


1۷71 
الناس اليد إلى أن توازي البطن» أو تقديم اليد إلى أن تتجاوز الأذن هذا 
خلاف السنةء مع صحة السجود؛ إلا أنه خلاف السنة» ونحن نتحدث 

عن السنة الكاملة. 

الصفة الرابعة: أن يَنْصِبَ القدمين ويُوَجُة الأصابع إلى القِبْلَةء والدليل 
غلة: ديت غاغة وحديث أبي حميد الساعدي . 

الصفة الخامسة: رَفْع البطن عن الفَجْذَيْن. 

الصفة السادسة: وضع أصابع اليدين باتجاه القبلةء كما في حديث 
البراءء فتَبَينَ أنه في السجود ينبغي أن تكون أصابع الرجلين واليدين باتجاه 
القبلة ؛ أما اليدين ففي حديث البراءء وأما القدمين ففي حديث أبي حميد 
الساعدي . 

فإذا الصف السجود بهذه الصفات الست فهو الموافق للسُنة» وما نقص 
منها فهو تفص في اتباع السنة» مع أن السجود مجزئ. 

KxKxxK 

المطلب الرابع: لو وحِدَ حائلْ بين أعضاء السجود وبين الأرض: 

يجوز أن يَسْجْدَ الإنسان بأعضائه السبعة على الأرض» ولو ود حائل 
بينهن وبين الأرض» ولإيضاح هذا الحكم نقول : 

تنقسم الأعضاء إلى أقسام : 

القسم الأول: الركبتانء والقدمان: فهذه أجمع الفقهاء على عَدَم 


صفة الصلاة, دراسة ففقهية حديثيهة مقارنه 
\V۲‏ 


وجوب كشفهماء وأنه لا يجب أن يَبَاشِرًا الأرض؛ لدليلين : 


الأول : أن النبي يي د صح عنه أنه صلی بالنعال» وإذا صلی بالتّعال فلم 


تاشر القَدَمٌ الأرضَ. 
الثاني : أن الركبتين يجب أنيْسْتَرَّا ؛ لأنهما من العورة التى يجب أن نسر 
فى الصلاة. 


القسم الثاني : اليدان» ولا يجب أن يَبَاشِرَ المصلي الأرض بيدَيٍ' . 
والدليل: ما أخرجه البخاري عن الحسن البصري أنه قال: كان القوم 
بُصَلُونً بالعمائم والقلاس ویده في كه . 

قال الحافظ ابن حجر : (قوله: (وقال الحسن كان القوم) أي الصحابة» 
. . . وهذاالأثر وصله عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن أن 
أصحاب رسول الله يي كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم » ويسجد الرجل 
منهم على قلنسوته وعمامته» وهكذا رواه بن أبي شيبة من طريق هشام)“. 

ولکن ر برطي اي اوق انسار اا خا الى فر 
وضع يدا فوق يد لم يصح السجود. 

القسم الثالث : الجبهة ؛ وتنقسم إلى أنواع : 

النوع الأول : أن يكون الحائل بينها وبين الأرض أَحَدَ أعضاء السجودء 


ت 


کان يَسْجِدَ على يده فهنا لا يصح السجود؛ لا َدَاحَل أعضاءٌ السجود. 


(۱) ينظر : الإنصاف : (۲/ .)٦۹‏ (۲) فتح الباري (۱/ .)٤۹۳‏ 


الفصل الرابع: السجود والتشهد 
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النوع الثاني : أن يكون الحائلٌ من غير أعضاء السجود» وليس مصلا 
بالمصلي» فهذا يصح بلا إشكال؛ لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي يا 
سَجَدَ على الحصير“» وأيضصًا تبت في الصحيحين أن النبي ية سَجَدَ على 


(YT). 4% 
۰ حمره‎ 


والحصير والخُمْرَةٌ كلاهما مصنوع مِنْ سَعَّفٍ النخيل؛ لكن الفرق بينهما 
أو الف اك ا اة 

النوع الثالث: أن يَسْجْدَ مع حائل من غير أعضاء السجود؛ ولکته منّصل 

الأول: أن يكون مع الحاجة» فهو جائز بلا كراهة؛ لِمَا ثبت أن الصحابة 
كانوا يَصَعُونٌ حائلا من شدة الخَرّء فكان أحدّهم يسجد على كمه من شدة 
الخر: 

الثاني : أن يكون بلا حاجةٍء فهو جائز مع الكراهة؛ لأن النبي َة كان 
يَسْجِد بلا حائل . 

فإن قيل: ما هو الجواب على حديث : شونا إلى النبيّ ب شِدَةَ الحرّ 
)١(‏ أخرجه مسلم : (۹٥)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري طف . وثبت أيضصًا من حديث 


أنس وهه أن جَدَنّه مُلَيْكةَ دعٺْ رسول الله َي لطعام صنعَنه له فأكل منه» ثم قال : 
«قوموا فلأصلٌ لكم» قال أنس: فقمت إلى حصير لناء قد اسود من طول ما لبس» 
فنضحته بماء. . . الحديث. وهذا الحديث أخرجه البخاري: (١۳۸)ء‏ ومسلم : 
(10۸(. 

(۲) أخرجه البخاري : (۳۷۹)ء ومسلم : (01۳)ء من حديث ميمونة . 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثيةه مقارنة 
1V4‏ 
فلم شتا ولو کان السجود على حائل يجوز اسجدوا على حائل . 
قالجواب: أن معنى (لم يشکتا) أي : لم زل شكوَانًا بتأخير الصلاة 
تأخيرًا زائداء ولا عَلاقة له بمسألة السجود على حائل . 
وهل د SET E‏ 
الجواب: يجوز أن يَسْجْدَ الإنسان على حائل؛ سواءٌ أكان من جنس 
الأرض أو مما صْيَِ بِيَدِ الإنسان» بدليل ما جاء عن عائشة مما يدل على 
أن النبى َة كان يَسْجْد أحيانا على طرف الفْرّاش". 


فهذا دليل على أن الحائل سواءٌ كان من جنس الأرض» أو مما صَنَعَه 
الآدميْ؛ فإنه يجوز للمصلي أن يَسْجدَ عليه . 


وبهذا التقسيم كَمُلْت الصورة إن شاء الله. 
Xx **‏ 


(۱) أخرجه مسلم : (1۱۹)ء من حديث خباب وب قال : (شكونا إلى رسول الله هة في 
الرمضاءء فلم يشكنا) . 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظ› وإنما آخرجه البخاري (۳۸۲) > بلفظ عن عائشة آنها قالت : 
(كنتٌ أنام بين يَدَيْ رسول الله ية ورِجْلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني» فقبضت 
رجلّیٌّ ء فإذا قام بَسَْنّهما) . رواه البخاري : (۳۸۲). قال ابن رجب : (هذا يدل على 
أنه كان يسجد على طرف الفراش الذي كانت نائمة عليه» وكانت رجلاها عليه » مع أنه 
يحتمل أن تكون رجلاها خرجت عن الفراش حتى صارت على الأرض في موضع 
سجوده). فتح الباري (۳/ ۲۷). 


الفصل الرابع؛: السجود والتشهد 


المطلب الخامس: الذكر فى أثناء السجود: 

إذا سَجَدَ المصلي فالمشروع له أنيقول: (سبحان ربي الأعلى)؛ لِمَا ثبت 
في الصحيح أن النبيٌ َة كان إذا سَجَدَ قال : «سَبْحَانَ ريي الأغلى»". ولِمّا 
جاء في حدیث عَمَبَةَ أنه لما نَرَلَ : وسح اس ريك الل € [لاعلی : ]١‏ قال 
النبن ملا : «اجعَلومًا فی س سجووگم» . 

فهذه الأحاديث تذل على مشروعية التسبيح في السجودء وتقدم ذکر 
الخلاف فى أذكار الصلاة. 


(۱) أخرجه مسلم : (۷۷۲)» من حديث حذيفة طن . 
(۲) أخرجه أبو داود: (۸1۹)ء وابن ماجه: (۸۸۷)ء وأحمد: .)۱۷٤١٤(‏ والدارمي : 
.)۳٤٤(‏ 


صفة الصلاة؛ دراسهة ققهية حديثية مقارنة 
۱۷٩‏ 
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وک ® ا‎ 1 


1 المبحت التالت: الاعتدال عن السجود 

المطلب الأول: حڪمه : 

المسالة الأولى: حكم الاعتدال من السجود: 

الاعتدال عن السجود رَكْنٌ من أركان الصلاة؛ لِقَوْل النبي بي : ن ركع 
حى طمن اسشا" والخلاف الذي ذَكرتّاه في الاعتدال مِنَ الركوع 
والرَفُع منه يأتي معنا هنا في الاعتدال بين السجدتين والرفع منه. 

والصّواب هو أن الرَفْعَ من السجود رُكْنْء والاعتدال بين السجدتين ركن 
آخرٌ. 

المسالة الثانية: التكبير عند الرفع من السجدة الأولى : 

السنة : أنه إذا رَقَعّ من السجدة الأولى لِيَجْلِس الجلسة بين السجدتين أن 
ير ۽ ِا صح أن النبي َڀ کان يَُبرُ في کل حَفْض ورَفع . 

المسالة الثالثة: الجلوس بين السجدتين : 

والجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة؛ لِقَوْلِه في حديث 
المسيء: ثم ارَقع > خی َم جالئا»" . 


(۱) تقدم تخریجه. (۲) تقدم تخریجه. 


(۳) تقدم تخریجه. 


الفصل الرابع؛ السجود والتشهد 
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ولحديث عائشة ئشة أن النبي ية كان إذا رفع رأسه من السجدة» لم يسجد 
حتى يستوي جالسًا' . وهو نص في رََنيّةٌ هذه الجلسة بين السجدتين› 
فالجلوس بين السجدتين ركن ّ الاعتدال مِنَ الركوع . 

وصفة الجلوس: أن يفرش المصلي اليْسرّى» وينْصِب اليمْنى» فقد 
ثبت هذا في حديث عائشة ئشة أن التي ل كان إذا جَلّسَ افرش اليُنرى» 
RT‏ وهو في الصحيح › وفي حديث أبي حمَيِْ أيضًا أنه اة 
كان يفعل ذلك" . 

فحديث عائشة وحديث أبي حميد يَذلّأن على الحُكم نَفْيه» وفيهما في 
التشهد» وليس في الجلوس بين السجدتين؛ لكي الفقهاء يَقِيسُونٌ الجلسة 
التي بين السجدتين على الجلسة التي في التشهد» ويقولون: إن صِمَةَ 
O‏ 
ا لو اغا دت ارت الد > كما في حديث عائشة شة وأبي حميد 
e‏ الجلوس 

وهذا عَمَلٌ المسلمين سَلَمَّا عن حَلّفٍ» ولا اظن في المسألة خلا“ . 
كذلك السنة أن الإنسان يبسط يده اليسرى» ويضصّع يذه اليمنى على فخذه 
(۱) أخرجه مسلم: )٤۹۸(‏ (۲) اآخرجه مسلم: .)٤۹۸(‏ 


.)۲١١/٠٠١( ينظر : الموسوعة الفقهية الكويتية:‎ )٤( 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 
1V۸‏ 


المسألة الرابحة: جعل الأصابع باتجاه القبلة: 

جاء في الحديث أنه َة يَمَسَرشٌ ويجعل أصابعَ قَدَمِهِ المنصوبة باتجاه 
القَبْلَة . 

لكن حديث توجيه أصابع القدمين باتجاه القبلة في الجلسة بين السجدتين 

ومع ذلك نقول: هو السّنة؛ لأنه إذا نَصَبَ القَدَمَيْنِ لا بد أن تَنَوَجُّه 
الأصابع إلى القبلة ؛ ولا يمكن أن نْصَبٌ» فلا يُوجَدٌ صب لِقَدَمَيهِ إلا بهذاء 
فإن جَعَّلّ الأصابع مَنيةٌ باتجاءِ عكس القبلة فهو لم يلْصِبُ» فنحن نقول: 
هذا الحديث ضعيف؛ لكِنْ معناه صحيح . 

KK x 

المطلب الثاني؛ الذْكَر بين السجدتين: 

المسالة الأولى: كم الذكر بين الجلستين: 

حكمُ الذكر الذي يكون بين السجدتين ٠‏ مُحَلّف فيه» والخلاف في هذه 
المسألة نظير الخلاف في مسألة التسبيح في الركوع والسجود والتكبير 
-تكبيرات الانتقال-. وتَقَدّمّ معنا أن الأقرب -والله أعلم- أن هذه الأذكار 
في الصلاة واجبةء فيكون الذكرٌ بين السجدتين أيضًا واجبًا . 

المسألة الثانية: ما يقال بين الجلستين: 

السنة أن يقول الانسان بين السنجدتين: (رت أغفر لي) لاتا أو يزيد 
وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبيً َي كان يقول بين السجدتين : 


الفصل الرابع؛ السجود والتشهد 
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0) 


«رَبّ اعْفِر لي رَبّ اعَفِر لي“ وحمل العلماء حديث حذيفة على أنه ها 
کان یکررها لأن جلوسه بين السجدتین کان نحوا من سجوده. 

وروي عن ابن عباس وچا أن النبي َي كان يقول ذِكُرَا آخَرَ وهو : «رَبٌ 
اعَفِر لي» وَارْحَمُنِي» وَعَافِني وَاررفنِي» ؛ لکن هذا الحديث أشار بعض 
الحُمَاظ إلى ضَعْفِه» كابن عَدِىٌ في الكامل أشار إلى أنه مِنْ مُنكرات كامل 
ابن العلاء أحد رواته. 

واستحب الإمامٌ أحمد ما في حديث حذيفة» فإنه أصح عنده من حديث 
ابن عباس . 

فائدة: لم يخرج البخاري في الدعاء والذكر بين السجدتين شيئًا ؛ فإنه 
ل ف ولك شىء غل رط ٠‏ 

KxKxx 


المطلب الثالث: كيفية القيام من السجود: 
اختلفوا في هذا القيام على ثلاثة أقوال كالتالي : 
* القول الأول: أن المصلي إذا أراد أن يقوم من السجود يَنْهّض على 


() أخرجه أبو داود: .)۸۷٤(‏ والنسائى: (١٤٠١)ء‏ وابن ماجه: (۸4۷)ء وأحمد: 
(۳۳۷). والدارمي : (۱۳۹۳)» حديث حذيفة طف . 

(۳) أخرجه أبو داود: »)۸٥۰(‏ والترمذي: .)۲۸٤(‏ وابن ماجه: (۸۹۸)ء وأحمد: 
(۸۹°). 

(۳) فتح الباري لابن رجب (۷/ ۲۷۵). 


صفة الصلاة: دراسة ققهية حديئثية مقارنة 
۱۸۰ 


صدور قَدَمَيْهِ» معتمدا في أثناء ذلك على ركبتَيّْه» وهو مذهب الحنفية 
والحنابلة”" والثوري والنخعي . 
واستدلًّ الحنابلةٌ على هذا التفصيل بحديث أبي هريرة ليه أن النبيّ از 
کان يقوم على صُدُورِ قَدَمَي"» وهذا الحديث إسناده ضعيف؛ ولكن صح 
عن ابن مسعود وهه -وهو من كبار فقهاء الصحابة- أنه كان يصع ذلك 
واستدلرا انشا بأن النبي َة كان إذا أراد أن يَمُومٌ اعتمدَ على فَجِذَيْهِ 
ونَهَض على رکبتی"» وهذا الحديث أيضًا في إسناده ضعْفٌ. 


و 20 


*٭ القول الثاني : أن الإنسان يَعْتَمِدُ على يدَيْهِ ثم يقوم» أي : يموم مُعْسَمِدًا 
على يدَيْهِء وهو مذهب المالكية والشافعية . 

وروي عن أحمد, أنه كان يفعله» وتأوّله القاضي أبو يعلى وغيره على أنه 
EERE‏ 

واستدلوا على هذه الصفة بحديث مالك بن الحويرث أن النبيً َه كان إذا 
قام إلى الثانية جَلَّسَ ثم قام معتمدًا على الأرض”» فهؤلاء معهم حديٹ 
صریح › وهو ديت مالك بن الخوترت: 


: ينظر: مختصر الخرقي : (ص ۲۳)ء والمغني : (۳۷۹/۱)ء وشرح منتهى الإرادات‎ )١( 
.)۲۰/۱( 

)۲( أخرجه الترمذي : (۲۸۸). 

(۳) أخرجه أبو داود: .)۷۳١(‏ من حديث وائل بن حجر طله . 

() فتح الباري لابن رجب (۲۹۱/۷). )٥(‏ أخرجه البخاري: .)۸۲٤(‏ 


الفصل الرابع: السجود والتشهد 
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٭ القول الثالث: أن المصلى إذا أراد أن يقو إن جَلَّسَ للاستراحة قام 
مُعْتَمِدَّا على يدَيْهِ . وإن لم يَجْلِس جِلَْسَةً الاستراحة وقام مباشرة فإنه يقوم 
معتمدًا على صُدُورٍ قدمَيّْه وعلى ركبَيْه» وهذا الول يدل عليه كلام الإمام 


N RIT 


والراجح من هذه الأقوال هو القول الثالث لما فيه من الجمع بين الأدلة. 

XxX x 

المطلب الرابع: حكَم حلسة الاستراحة: 

جلسة الاستراحة اختلف الفقهاء فيها على ثلاثة أقوال: 

* القول الأول: أنها لا تَسَْحَبٌء وأنها ليست مِنَ العباداتِ» وإلى هذا 
ذَهَبَتِ الجماهيرٌ» وهو منقولٌ عن َغَلَب الصحابة وجمهور الأئمة" ٠‏ إنما 
فعلها النبى ية للحاجة» فهي كالاأفعال التي تكون في الصلاة ليس مِن 
جس العبادةء مثلَ أن يَرَوَحَ الإنسان (أي يَسْتَبْدل أو يراوح بين رِجْلَيْهِ)» 
ومثل أي فِعْل فعَلَه النبي ية دال الصلاة ليس للعبادة وإنما لِعْرَضٍ خر . 

واستدلوا بدلیلین : 

الدليل الأول: أن أكابرَ أصحاب النبي ل الذين يَأخُذُونَ عنه ويفنَدُون به 
لم يكونوا يَجْلِسّون جِلَسَة الاستراحة. 

(۱) فتح الباري لابن رجب (۷/ ۲۹۲). 


(۲) ینظر: المغني : )۱/ «(A*‏ وحاشية ابن عابدين : (۱/ €۷( والفواكه الدواني على 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني : /١(‏ ٤۱۸)ء‏ وكشاف القناع : .)١١١ /١(‏ 


صفة الصلاة: دراسة ققهية حديثية مقارنة 


1A۲ 


الدليل الثاني: أن اللصوص الصريحة الصحيحة المُتكاثرة التي وَصَمَّتْ 
صلا النبي الم يُذكَر فيها أنه كان يلس جلسة الاستراحة» إلا في حديث 
واحد فقط» وهو خديث مالك بن الحويرت. 

وأجابوا عن حديث مالك بن الحويرث و بان مالا لم يأتِ إلى النبي 
اة إلا بعد أن كبر ونُمّل با فمَعَلَها لأجل أن يَسْتَعِينَ بهذه الحركة على 
القيام. 

× القول الثاني: أنه يسرع ويْسَنّ للمصلي أن يجلس جِلسة خفيفةٌ إذا قام 
إلى الثانيةء وإذا قام إلى الرابعة. 

وهذا قول الشافعي» وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد؛ لكن هي الثانية 
التي ا ستقَرٌّ عليها قولّه» كما قال الالء واختار هذه الرواية هو وصاحبه أبو 
بکر . 

واستدل أصحاب هذا القول بثلاثة أحاديث : 

الأول: حديث مالك بن الحويرث السابق: (أن النبيً َة كان يلس 
جلْسَةَ ثم يموم و9 مُعْتَّمدًا على الأرض)” . 

فال ات ا ار 0 م ایت و ان احا ةرغ 
حديث في البخاري . 


الثانى: رواية فى حديث أبى حميد الساعدي ظاهر إسنادها الصحة. 


(۱) تقدم تخریجه . 


القصل الرابع: السجود والتشهد 


الثالث: رواية فى حديث المسىء. 

قائدة: 

قال اللإمام أحمد ا أ ي إن أي حديث رى 
N RTT‏ 
E‏ 
الاستقراء» وهو اهل للاستقراء کن 

I 
أبى حميد وفى حديث المسىء.‎ 

× القول الثالث: وهو قول للحنابلة » واختاره الموَفْق واختاره 

E s. )€(‏ 2 
ابن القيم وغيرهم من المحققين : أن جلسة الاستراحة تشرع عند الحاجة 
إليها ؛ لِكِبرٍ السَنّ أو لمرض ونحوهماء ولا تشْرّع في جميع الأحوال» وهذا 
القَوْلُ فيه توس بين الأقوال . 

واستدلوا على ذلك : بأن النبي ية إنما جَلْس هذه الجلسة في آخر عُمُره 
لما جاءه الوفدٌ الذي فيهم مالك بن الحويرث بعدما نَمل ية وبرت سنه 
صار يجس هذه الجلّسة. 

وفَهِمّ أكابرٌ الصحابة من هذه الجلسة أنه إنما جَلَّسها ية لهذا السہبب؛ 
)1( فتح الباري لابن رجب (۷/ ۲۸۲) . 


)۲( ينظر : كشاف القناع : )١٠١ /١(‏ . (۳) ينظر : المغني : (۱/ .)۳۸١‏ 
)٤(‏ ينظر: الصلاة وحكم تاركها: (ص .)٠١۷‏ 


صفهة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 


۱A4 


ولذلك لم يدوا به فيهاء مع جرْصِهم على الصلاة وما فيها مِن سنن . 

الراحجح : 

وينبغي عند الترجيح أن نَسْتَحضِرَ أمورًا : 

الأول: أنه لم يَصِح في السنة حديتٌ فيه جلسة الاستراحة إلا حديث 
مالك بن الحويرث. أما حديث أبي حميد الرواية شاذة» وحديث المسيء 
في صلاته الرواية شاذة» ومما يدل على ضَعْف هذه الزيادة في حديث 
المسيء أن النبي ية لم يذكُر أي سّة من السنَنِ المتمَق عليهاء فكيف يَذكُرُ 
سنه من السنن المُحْتَلّف فيها؟ هكذا قال ابن رجب» وهو كلام قوي » وكما 
تقدم قول الإمام أحمد: (ليس لهذا الحديث ثانٍ)ء يعني لا يُوجَد في السنة 
حديث آخر فيه سنية الاستراحة. 

ثانيًا : القول بأنها سُنة دائمَّا هذا ضَعِيفٌ بلا إشكال؛ لأنها لو كانت سنه 
لاقتدى بها أكابر الصحابة» لا سيما وهو عمل في صميم الصّلاة» ويخالف 
الهيئة المعروفةًء فلا إشكال أن القولّ بأنها سنَهٌ دائمًا ليس بصحيح . 

ثالثًا : أنها سنة عند الحاجة» وهذا الرأي فيه قوة وتوفيق بين الأدلة في 
الظاهرء لكن مع ذلك ليس هو القول الراجح؛ لأنه في باب العبادات كيف 
نقول إن الفعل يكون عبادة عند الحاجة؟! الإنسان يفعل الأشياء التي يجوز 
أن يفعلها عند الحاجة رخصة وليست عبادةًء فمثلا نقول: إذا لم تستطع أن 
تصلي قائمًا فصل قاعدًاء ولا نقول إنه سنه لكن نقول هو رخصة لك أن 
تصليّ قاعدًا . 


القفصل الرابع: السجود والتشهد 


A0 
وأنا أرى أن جلّسة الاستراحة كحديبٍ : «إذا لم تستطع أن تصلي قائمًا‎ 
فلتصلٌ جالسًا؛» يعني يفعلّه الإنسان إذا احتاج إليه» ولا نقولٌ هو س ؛‎ 
إذ معنى سُنيتها أن الكبير الذي سَحامَلٌ على تَفْسه ويقوم يكون قد حالف‎ 

السنة: 

ولهذا كله فإن الراجح هو القول الثاني» أي أنها ليست سنة مطلقًا . 

فائدة: 

اَلَف أَهْلٌ العلم في مشروعية هذه التسمية (جلسة الاستراحة): فمن 
أهل العلم من قال : هذه التسمية لا َضْرَعَ؛ لأنه ليس لها كر في الأحاديث› 
ولأنه ليس المقصود منها الاستراحة» وإنما هي -عند من يرى مشروعيتها- 
عبادةٌ. 

ومن العلماء من قال : هذه تسمية اصطلاحية»› لا يقصد منها أنها تسمية 
شرعية خاصةء مثل أن نقول: الصلاةء والزكاةء والصيام» والحج. 


والذي يظهر -والله أعلم- أن الأمر في هذه الاصطلاحات فيه سَعَةَ. 


صفة الصلاة: دراسة ففقهية حديثية مقارنه 
س t tڭشڭشګکدس e‏ ج کے 


المبحت الرايع. الركعة التانية 


المطلب الأول: مواضع اختلاف الركعة الثانية عن الأولى: 

ُصَلّى الركعة الثانبة مثلَ الركعة الأولى ؛ لأ النبي َة قال للمسيء: م 
افع هذا في صَلَاكَ كُلّها»“. 

فهذا دليل على أن اللإنسان يصلي الركعة الثانية كما يصلي الركعة الأولى› 
وت شلك امور 

تكبيرة التحريم: فلا يُكَبرٌ في الثانية تكبيرة الإحرام؛ لأنها شرعَتُ 
لافتتاح الصلاةء ولذلك فهي لا تكون إلا في الركعة الأولىء ولا يسرع في 
الركعة الثانية ؛ بل لو كَبَرّ تكبيرة ينوي بها التحريمة في الركعة الثانية فكأنه 
آنل اه لان ا يذل ف ا0ت إلا وقد آأنطل الأوى: 

دعاء الاستفتاح: فلا يرع للمصلي أن يقول دعاء الاستفتاح في الركعة 
الثانية» ولو كان نَيِيّه في الركعة الأولى أو تَرَكه عَمْدَا. 

التعليل: أن هذه السُنة محلّها في الركعة الأولى» ا 
فاتث» فلا يْشْرَعٌ أن يُذْكَرّ هذا الاستفتاح في الركعة الثانية . 


(۱) تقدم تخریجه. 


الفصل الرابع: السجود والتشهد 


AY 


تجديد النية : فلا يسرع للإنسان أن يُجَدَدَ نيه في الركعة الثانية اكتفاء 
وقال بعص الفقهاء: لا نحتاج إلى استثناء النية ؛ لأن النية من شروط 
الصلاة ة التي تتقدم على الصلاةء فلا حاجة للاستٹنائها من الركعة الثانية 


ټ 


صلا . 


التحوذ : وتقدم الكلام عن الخلاف في مشروعية الاستعاذة ف في الركعة 
الأولى» وفي الركعة الثانية . 

XX#* 
: المطلب الثاني: ڪيفية وَصع اليدين في في التشهد الأول‎ 


الصفة الأولى : أن يَضَع يديه على فَجْدَيه". 


لحديث عبد الله بن الزبير : (أن النبي ية كان إذا جُلْس وَضصَعَّ يده اليمنى 
على فَخلِه الأيمن» ويدّه اليسرى على فَخْذِه الأيسرء وألْقَمَ يده النرى 
رَكَه)" . وهذا اللفظ ثابتٌ في مسلم . 

فقوله : (وَضَعَ يده اليمنى على فُخذِه الأيمن» ويَدَه اليْسرى على فَجذِه 
الأيسر) دليلٌ على أن المصلي إذا جَلَّس للتشهدِ الأول يصع يديه على 


ف 


(۱) ینظر: الفروع : (1/۲*°(« وشرح منتهى الإرادات : (۱/ ۲۲۰). وکشاف القناع : 
(۳۹۲/۱). 
(۲) أخرجه مسلم : (0۷۹). 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 
A۸‏ 
الصفة الثانية : أن يَصَعَ المصلي يديه على ركَبيهِ . 
لحديث ابن عمر : أن النبي َة كان إذا جَلَّسَ وَصَعَ يديه على ركبتيو . 
هناك صفة تالثة : 
جاءت في الآثار والأحاديث؛ لكي لم أَقَفْ على قائل بهاء وهي : أن 
يَصَعَ الإنسان يده على المَجٍِ والركبة. 
والصفة هذہ جاءت مَصَرخا بها فى حديث وائل بن حجر : (أن النبى بلا 
کان ذا جَلَسَ للتشهد وَضَعَ يده على فَجِِه ورکبیه)" . 
ولعل الذين قالوا : يَضصَع يده على ركبته يمصدون هذا المعنى : يعني : مع 
فُخْذِه؛ لأن الإنسان قد لا يتّمَكنُ من وضع كل اليد على الركبة إلا بالتلقيمء 
والتلقيم سيأتينا أنه سنة في اليسار فقط» هكذا جاءت الأحاديث. أما في 
اليمين فكيف سيصنع» فلا يستطيع» فلعل مقصودَهم أن يصع الإنسان يده 

فَجلِه وريه . 


x*xXKx 


(۱) أخرجه مسلم: (0۸۰). 

(۲) أخرجه أحمد: (۱۸۸۸). بلفظ : (ثم جلس فافترش رجله الیسری» ثم وضع يده 
اليسرى على ركبته اليسرى› ووضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى» ثم أشار 
بسبابته . . .) الحديث» وأخرجه النسائي : (۸۸۹)ء بلفظ : (ثم قعد وافترش رجله 
اليسرى» ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى» وجعل حد مَرَفَقَّه الأيمن 
على فخذه اليمنى . . .) الحديث. 


الفصل الرابع: السجود والتشهد 


۸۹ 


المطلب الثالث: هل يُسَنٌ أن يُلْقَّمَ يده اليْشرى لركبته 
اليسرى؟ 

٭ القول الأول: أنه لا يسن وهو مذهب الحنابلة'“. 

* القول الثاني : التخيير» وهو قول للحنابلةء واختاره ابن مُمَِح وقبله 
ابن قدامة"“ -رحمهما الله-. 

قال ابن مفلح : (ويجعل يديه على فُجْذَيّْه؛ لأنه أشهر في الأخبارء 
ولا يلْقّمُهما ركبتيّه . . . وذَكر غير واحد من أصحابه كمَذهّبنا . وفي الكافي - 
واختاره صاحب النظم- التخيير . . ٠).‏ . 

والقول الثاني هو الصواب» أن هذا يسن أحيانًا ؛ للحديث الصريح وهو 
حديث ابن الزبير» وهو في مسلم» فا لأخذ به مَُعَيْنْ لِصِځته وصراحَيِه . 

والحدیث عام أنه كان يلْقَمْ يده اليْسرى ركبتّه اليْسرى» ولم يُعَيّنْ هل هو 
في التشهد الأول أو في الأخير في الرباعية أو الثنائية أو الثلاثية . 

لكن قد يقال : إن هذه السَنة الأنسبٌ أن تَمَعَلٌ في أثناء التورَكٍ. لأنه في 
التلقيم صعوبة في غير التورك. 

وإن كان الإنسانْ يستطيِع أن يَفْعَلّها من غير تَوَرلوْ؛ لكن قد يكون في هذا 
شيءٌ من الصعوبة ؛ لكن في أثناء التورُكٍ سيجد الأمر سهلا جدّاء ولعلها 
کانث تفل هکذاء والله تعالی أعلم . 


(1( ينظر : شرح منتهی الإرادات : (۱/**). 
(۲( ينظر : الكافي لابن قدامة: .)۲٠١ /١(‏ )۳( الفروع: .)۲٠۹/۲(‏ 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 


1۹۰ 


المطلب الرابع: صفَة وَصْع اليدِ في أثناء التشهد : 
الصفة الأولى : أن يَقّبض الجنصر -وهو الإصبع الصغير- والبلصِر - 
وهو الذي يليه- ويُحَلَقَ بالوْسُظى -كحَلقّة الحديدة- مع الإبهام» ويْشِيرً 


( 


وهذه الصفة جاءت في حديث وائل بن حجر“ » وهي صحيحة . 


الصفة الثانية : وجاءت في حديث ابن عمر ويا في صحيح مسلم أن 
النبي ية قَبَض على يده ثلاثة وخمسين" . وصُورتّها : أن يقَبض الخنصر 
والبلصٍر والوْسْظى» ويَجْعَل الإبهام عند أضل السبًابة» ويْشِيرَ بالسبًابة . 

الصفة الثالثة والأخيرة: أن يَقَبض الخنْصر والبلصر والوسّظّى 
والإبهامء يعني يَقْبْض جميع الأصابع إلا السبابةًء ويْشِيرٌ بها كما سيأتينا 
وهذه الصفة أيضصًا في صحيح مسلم عن ابن عمر أن النبي ية قَبّض أصابِعَّه 
ا 

فاجتمعَ لنا بهذا صفاتٌ ثلات» واختلف الفقهاء: هل هذه الصفات 
صفات مَنَوْعَةٌ» يُسْرَعٌ أن يأتي بحل واحدة منها مرة؟ أو أنها صفات لِفِعْل 
واحد؟ 

× القول الأول : أنها صفات متنوعة ؛ ولذلك جاء عن الإمام أحمد ثلاث 
راويات" في هذه الصفات» فيرع للإنسان أن يرع أحياتًا بالصفة الأولى» 


(۱) تقدم تخریجه. (۲) آخرجه مسلم: (0۸۰). 
(۳) ينظر: الإنصاف: (۲/ .)۷١‏ 


الفصل الرابع: السجود والتشهد 


وأحيانًا بالثانية» وأحيانًا بالثالثة. 

٭ القول الثاني : أن هذه الصفات عبارة عن صِفَة واحدة؛ ولكنْ كل 
من لر وا غ خت ما ساعد وليسن ساك اخحتلاف» وإئما فة القن 
وأاحدة. 

وذَمَبَ إلى هذا القول الحافظ ابن القيم . وقال: (إن هذه الصفات 
لا تلب واا كل ب مار اى والهة واعدي 2 

والراجح القول الأول واختيار ابن القيم في هذه المسألة فيه ضَعْفٌ؛ 
لأنْ النصوص صريحة في التفريق » وصريحة في الوَصفِ» ولا يُمْكِنُ أن 
نجعل صفة التحليق الواضحة في الحديث الأول كَصِمَة صم الأصابع 
الواضحة في حديث ابن عمر الأخيرء فلا يُمْكِنْ التوفيق بينها إلا بشيء 

ا و إن ده صفات مخخلفة جات بها أحاديت 
فة وأن السْنة أن ينو المصلي بين هذه الصفات . 

مسألة: 

ولا يُشرَع إذا أشار الإنسان بالسبابة أن يَحنْيّه شيا ما ؛ لأنه ليس في حديث 
ابن عمر» مع أنه فصل ودَقّق» ومع ذلك لم يَذَكَرْ هذه الحَلْية البسيطة» وكذلك 
ليس في حديث ابن الزبير . 

فإن قيل : رُوي أن النبي اة كان يُشِيرٌ ويَحنيها شينًا يسيرًا فلا تكون منصوبة 
e ETN‏ 


(۱) ینظر: زاد المعاد: .)۲٤۷/١(‏ 


صفة الصلاة: دراسه قفهية حديثية مقارنه 


14۲ 


فالجواب: أن هذا الحديث لا يصح وأنه ضعيف» فحديث حلي 
الإصبع لا يَصِح. 1 

فنتج عن هذا البحث أنه لا يْشْرَعَ حلي الإصبع» وإنما يشِيرٌ الإنسان 
الإشارة المعتادة بدون قَصدٍ لزيد رفع ولا مَزيد حَني» ولا آي شيء آخر» 
٤ Ab OG‏ 

مسألة: حكم هينات القبض والإشارة في الجلوس بين 
السجدتين معًا: 

اختلفوا في ذلك : 

*٭ القول الأول: أن هذه الهيئات من القبض والإشارة إنما هي في 
الجلوس في التشهد فقط ؛ لقول ابن عمر وا : (إذا قَعَدَ للتشهد)ء فلا يشرع 
أن يشير بالسبابة بين السجدتين . 

قال صاحب دليل الطالب : (ووَضَمٌ اليدين على القَجْذَيْن مبسوطكَيْنِ 
بغري الان ج الن وقافي ال إلا أنه مض من 
اليْمنى الخنصر والبنصِر ويُحلیٌ إبهامها مع الوسطى» ويشِيرُ بسبابتها عند 
گر الله . 

وقال البهوتي : (وافتراشه إذا جلس بين السجدتين» في التشهد الأولء 
وتوركه في الأخير» ووضع يده اليمنى على فَخْذه اليمنى» واليسرى على 
اليسرى»ء ممدودتي الأصابع إذا جلس بين السجدتين ووضع اليد اليمنى 


(1) دليل الطالب لنيل المطالب (ص: ۳۸). 
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على الفَجْذٍ اليمُنى في تشهده مَحَلقًا إبهامٌ يده مع الوسطى» قابضًا الخنصِر 
والبْصِرَء والإشارة بسبًابَيّها عند ذكر الله تعالى) . 

* القول الثاني : أنه يُشْرّع في كل قعودٍ حى بين السجدتين ؛ لأنه جاء في 
ألفاظ أخرى (إذا قَعَدَ في الصلاة) . 
قر رخ انریم وضع ب ری على بیو ری ووضع 
ذِرَاعَه اليْمُنّى عَلى فَخِذِه اليْمْنّى . مشار سا َوَضح الوبهًام على 


۲( < E ê 
: الوسطى. وفص ار اشا نج سَخد٬ فَکانت يداه جذاء اَذه‎ 


والجواب عن الدليلين كما يلي : 

أو الراب قل الانكدلال الحم مات أن عد العمرمات نها 
ونمَصّلّها الأحاديث الأخرى التي فيها أن رَفْعَ السبابة إنما هو في التشهدين . 
والمجمل يمهم مِنَ المُمَصّل . 

ثانيًا: أن قوله : «تمٌ سَجَدَه لفظة شادّة مخالفة لرواية أكثر الرواق 

بْب في الحديث. ولو ثبت لكانث فَيْصَلا في المسألة ؛ لكنّها لا تنبب . 

فالراجح هو القول الأول. 

بل ذكر الشيخ بكر أبو زيد أنه: (لم يصرح بمشروعية الإشارة بين 
السجدتين أحد من علماء السلف» وَلَمْ تُعْقد أي ترجمة على مقتضاهاء 
وعمل المسلمين المتوارث على عدم الإشارة والتحريك بين السجدتين »› 


(۱) شرح منتهی الإرادات: (۱/ ۲۲۰). (۲) أخرجه أحمد(۱۹۰۹۳). 


صفة الصلاة: دراسة قفهيه حديثيهة مقارنة 

۹٤ 
فهى من الروايات التي تواطأً المسلمون على عدم العمل بها؟ إما لضعفها‎ 
. أو لأنها على خلاف ظاهرها في الترتيب الحكمي)'‎ 

وعلى هذا يكون القول بمشروعيته قولًا محدَنًا لا يُعرف عند المتقدمين . 

وأما نسبته لابن القيم فقد بيّن عدد من المعاصرين ومنهم الشيخ بكر أنها 

قال الشيخ بكر أ : (وابن القيم ك لما ساق رواية وائل طله في سياق 
هدي السبىّ َي في الجلوس بين السجدتين» استروح من هذا السياق بعض 
المعاصرين: أن ابن القيم نه يقول بالإشارة بين السجدتين . 

وهذا غير مسلَّم به : فإلّه لم يصرح بهذا على عادته » وإنما اقتصر على ذكر 
لفظ الرواي» ثم قال: (هكذا قال وائل بن حجر عنه)ء ففيه إشارة إلى أن في 

ولهذا ساق مرة أخرى في : سياق هدي النْرِيّ ية في الجلوس الأول 

ففي هذا إلماح إلى أن هذا هو محل الإشارة. 

ولا اا فإنه لما ساق هدي السبيّ اة في التشهد الأ خير : ذکر حدیث 
وائل › وقال : (وهو في السنن)» فنسبة القول بالتحريك بين السجدتين إلى 
ابن القيم غلط عليه)" . 


)۱( لا جديد في أحكام الصلاة (ص : °( 
)۲( لا جديد في أحكام الصلاة (ص: ۹(. 
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وقال أحد الباحثين : (وكلام ابن القيم المنقول آنمًا وإن كان ابتداء عن 
الجلوس بين السجدتين إلا أنه لا يفهم منه أن الإشارة بالإصبع تكون في هذا 
الجلوس» بل في جلوس التشهد؛ لأن الأحاديث التي ساقها أو أشار إليها 
وفيها الإشارة با لإصبع كحديث ابن عمر وحديث وائل بن حجر إنما هي في 
الجلوس للتشهد لا في الجلسة بين السجدتين . 

ويدل على ذلك أيضصًا ذكره للقيام إلى الركعة التي تليها بعد كلامه على 
اللوم المد : 

وبتتبعنا لكلام ابن القيم في الجلوس بين السجدتين من خلال كتبه 
الأخرى لم نجده يذكر الإشارة فيه وإنما ذكر ذلك حال التشهدين الأول 
والأخيرء قال في كتاب الصلاة وحكم تاركها"" : (فإذا جلس في التشهد 
الأول مفترشا كما يجلس بين السجدتين» ويضع يده اليسرى على ركبته 
اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه السبابة» ووضع إبهامه على 
إصبعه الوسطى كهيئة الحلقة» وجعل بصره إلى موضع إشارته» وكان يرفع 
إصبعه السبابة ويحنيها قليلا يوحد بها ربه قة). 

كما قال فى زاد المعاد" : (فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على 
فخذه اليسرى› ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى »› وأشار بإصبعه السبابة» 
وکان لا ینصبھا نصبًاء ولا ینیمھاء بل یحنیھا شیئاء ویحرکھا شیئاء کما 
تقدم في حديث وائل بن حجر) . 


)۱( الصلاة وحكم تاركها (ص: .)١١۹۸‏ 
)۲( زاد المعاد في هدي خير العباد /١(‏ 1). 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارئة 
۱۹٩‏ 


فمما تقدم يتضح أن ابن القيم لم ينص في كلايِه على أن الجلوس بين 
السجدتين يكون فيه الإشارة بالإصبع» ولا نعلم أحدًا من الأئمة المتقدمين 
قال بذلك)'' . 

KK x 

المطلب الخامس: هل يُحَرْكٌ المصلي إصبعَ يِه اليمنى؟ 

قد يخلط البعض بين الإشارة والتحريك» فيظن أن الخلاف فى الإشارة 
كالخلاف في التحريك . 

والواقع أن الإشارة (وهي أن يشير بإصبَيه من غير تحريكٍ) سنه دلت عليها 
الأحاديث الصحيحة . 

وأما التحريك فهو تحريك الأصبع بعد أن يشير بهء وهو محل الخلاف› 
فقد اختلفوا على قولين : 

«#القول الول اه بجر اليف وال ين روي الم قَبَض بير 
أَصَابيوء e‏ م رقع أضْبَعَهء راب بُحرکھا يَذْعُو بها" . وهذا 
لفظ صريح في التحريك . 

والجواب على هذا الدليل من وجهين : 

الأول :ان لط ت كي غاد راشان الى شرف الحا ا 
(۱) ینظر: /http://fatwa.islamweb.net/fatwa‏ 


29330=Fatwald&Id-showfatwa&Option=php?page .index 
.)۱۳۹۷( : أخرجه النسائي : (۹٩۸۸)ء وأحمد: (۱۸۸۷۰). والدارمي‎ )1( 


الفصل الرابع: السجود والتشهد 


14۷ 


خزيمة نه وأي إنسانِ يَعْرف مَس الأئمة المُتقدّمين يُطْالِع أسانيد حديث 
وائل بن حجر وينظر في أيّها جاءت هذه الزيادة؛ لا يسك أن راويّها أخطاً 
او 

هذا لمن كان يُحسِنْ التعامَل مع الأسانيد على طريقة الأئمة المتقدّمين . 

والخلاصة : أن هذه الزيادة شاذةء وإذا كانت هذه الزيادة شاذة؛ فليس 
في الأحاديث الصحيحة أن النبي ييه كان يُحَرَكُ» ولذلك يسن أن يُشِيرَ 
اناديا نرك 

الثاني : ما ذكره البيهقي حيث قال: (يحتمل أن يكون المراد بالتحريك 
الإشارة بها لا تكرير تحريكهاء فيكون موافقًا لرواية ابن الزبير» والله تعالى 
أعلم)' . 

ويقصد بحديث ابن الزبير ما جاء في صحيح مسلم» وفيه : «وَأَشَارً 

* القول الثاني : أن السنة الإشارة بلا تحريكٍ ؛ فيرفع الإصبع في التشهد 
من أوله إلى آخره. 

لأنه ليس في الأحاديث الصحيحة تحريڭ» بل رفع فقط والأصل في 
العبادات التوقيف . 

a‏ : گان رَسول الله 
ذا قعَدَ ِي اللا جَمَل دمه اسر بين فُخِذِو وَسَاقوء وَفُرش كَدَمه 


.)٠۳١۲ /۲( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 


صفة الصلاة: دراسة ققهيةه حديثية مقارنة 


۹۸ 


اليّْْی» وَوَصعَ بده الُْرَی عَلّی ركه الُْرَىء ووضع يَدَه ايى على 
قَخِذِه الُمْتى» وَأْسَارَ بب . 

وجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر وجا : «أَنْ رول الله 
اة گان ذا قَعَدَ في النَسَهَدِ وصح يده اليسْرَى عَلَّى بيه اليْسْرّى» وَوَضصَحَ يده 
النمئى على رك البمن »وعفد تلالة وخم وار ا : 

وفي مسند أحمد عن وائل بن حجر قال : «رأيْت الى َة جين كبر رفع 
َيه جڏاء اذه ثم جين ركع َم جين فال : سَمعَ الل لِمَنْ حَمِدَهء رفع 
بالوْسظى وَالإبهَام وَأَسَارَ بالسَبَابَة وَوَصَعَ بده اليْمُتّى عَلّى فَُجْذِه اليْمْنّى» 
وَوَصَعَ يَدَهُ اليَسْرَى عَلَّى فُخِذِه اليسْرّى» . 

ففى هذه الأحاديث الصحيحة ذكرت الإشارة دون التحريك . 

الراحجح: الأقرب القول الثاني لما تقدم من عدم ثبوت التحريك في 

ومن الأدلة على ضَعْفٍ التحريك اضطرابٌ القائلين به فى مَوْضعه» وقد 
اختلفت المذاهب الأربعة فى ذلك على أقوال : 


فالحنفية : يرون رفع السبابة عند النفي في الشهادتين› يعني : عند 


(۱) آخرجه مسلم .)٥۷۹(‏ (۲) أخرجه مسلم (0۸۰). 
(۳) أخرجه أحمد (۱۹۰۷7۳). 
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۱۹4 
قوله : (لا)» ويضعها عند اللإثبات» يعني : يشير بها عند قول (لا إله) وضمها 
عند قول (إلا الله). 

أما الشافعية : فيرون الإشارة بها عند قول (إلا الله) إلى بقية التشهد دون 
تحريك . 

والمالكية : يحركها يمينا وشمالًاء لا فوق وتحت» إلى أن يفرغ من 
الصلاة. 

والحنابلة : يشير بإصبعه كلما ذكر اسم الجلالةء لا يحركها. 

وهذه أقوالٌ متضاربة ليس عليها دلي ؛ مما يذل على أن التحريك لم يث 
عن النبي بيد . 

xxx 

المطلب السادس: التشهد الأول : 

المسالة الأولى: حكم التشهد الأول : 

واختلفوا في التشهد الأول على أقوال: 

* القول الأول: أن التشمّدَ الأول واجب» وهو مذهب الحنابلة"» 


ھ 4 » ھ (Y)‏ 


: وشرح منتهى الإرادات‎ »)٥٦۳/١( : والشرح الكبير‎ .)۲٠۲ /١( : ينظر: الكافي‎ )١( 
.(/۱( 


(۲) ینظر: المغني : )۱/ .(TAY‏ 


صفة الصلاة: دراسة قفهية حديثية مقارنة 


وا اع الجر ا ی 

# أن النبي ية كان يداوم عليه» وقال: لوا ا رار اع 
وإنما تركه نسياتًا» وجبره بسجود السهو . 

٭ وبقوله ية في حديث ابن مسعود طله : «فُولوا : الَجِيَاتُ لله“ . 

» كذلك استدلوا بعناية الشارع بالتشهدٍ؛ كما في حديث ابن عباس قال : 
«گان رول الله هة لما اسهد كما يُعلْمُا السُورَةَ مِنَ الفُرَآنِ» يفول : 


2 ےو ق ل 
قولوا: التجيات المباركات. الصّلوّات الطيْبّات للهء سَلام عَليْكَ 


و ا ررر 2 ا ٤ HEAT‏ 
لبن وَرَحَمُة الله وَبركاته» سَلَامٌ عَلينا وَعَلى عِبَادٍ الله الصَالِحينَء اسهد 
أن لا إِلَهَ إلا الله ء وَأشَْهَد أن مُحَمّدًا رَسولُ اللة». 


١ 


“u 


£ 


2و 
2 
- 


# كما استدلوا بما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع » أن النبي اة 
قال للمسيء في صلاته : «قإذّا جَلَْسْتَ فى وَسَّط الصَلاةٍ قَاظمَيْنّ» وَافرش 


(€ 


a 


فَخِذَك اليْنْرّى» ثم َد 

واستدلوا على أن التشهد الأول واجب وليس ركنا بأن النبي ية لما ترك 
التشهد الأول جَبَرَهٌ بسجود السهو» ولو كان ركنا لم يَجْبْرّه بالسجود» وإنما 
رم ان ياي به. 

٭ القول الثاني: أنه سنّة» وهو للجمهور الحنفية والمالكية والشافعية 
(۱) تقدم تخریجه. 


(۲) أخرجه البخاري: .)۸۳١(‏ ومسلم: (۲٠۰٤)ء‏ من حديث عبد الله بن مسعود طله . 
(۴۳) آخرجه مسلم )٤( .)٤٠۳(‏ اخرجه أبو داود .)۸٦۰(‏ 
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والثوري والأوزعي وغيره”' . 

ونقل رواية عن أحمد لكن قال ابن رجب : (وحكي رواية عن أحمد. 
والمنصوص عن أحمد: إنكار تسميته سنة» وتوقف في تسميته فرضا؛ 
ا هیام ا رول ال ق 

أدلتهم : 

# استدلوا بحديث عبد الله بن بحينة : «أن التي ية صَلّى بهم الظَهْرَ 
َقَام في الرَكْعََبْنِ الأولَيَيّن لَمْ بلس َقَامّ التَاسٌ مَعهُ حى إدا قَصَى 
الصَلاةَ وَانتَظرَ الاس َسْلِيمَة كبر وهو جَالِس» فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن فَبْلَ أن 

وقد بوب عليه البخاري بقوله : (باب من لم ير التشهد الأول واجبًا) ؛ لأن 
النبي َة قام من الركعتين ولم يرجع . 

# واستدلوا أيضًا بحديثِ المسيء . 

الراجح : 

الصواب -إن شاء الله- أن التشهد الأول واجبٌ. 
(1) ينظر: المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة: .)٠٠١ /١(‏ والبحر الرائق : 

۲ ۸۰). والتاج والإکلیل : (۲/ .)۲۲٢‏ وأسنى المطالب: .)٠١١ /١(‏ 


(۲) فتح الباري لابن رجب (۳۱۸/۷). (۳) أخرجه البخاري (۸۲۹). 
)€( تقدم تخریجه . 


صفة الصلاة: دراسهة قفهيهة حديثية مفارنة 


المسألة الثانية: ما يقال في التشهد الأول: 

يُضْرَعَ أن يقال في التشهد الأول : (التحيات لله والصلوات والطيبات»› 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين› أشهد أن لا إله إلا اللهء aT‏ 
وهذا ادر عو ا ر ا في الصحيحين ' وقد تاره 
الإمام أحمد 4 لامور 

الأول: أنه أصح أحاديث التشهد؛ قال ابن رجب : (لم يخرج البخاري 
فى التشهد غير تشهد ابن مسعود» وقد أجمع العلماء على أنه أصح أحاديث 
التشهد)". 

الثاني: أنه اختيار أكثر العلماء؛ قال أبو عيسى الترمذي: (حديث ابن 
مسعود قد روي عن غير وجه»› وهو أصح حديث روي عن النبي ييه في 
التشهد» والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ية ومن 
بعدهم من التابعين)“. 

وروي في التشهد أحاديتُ أخرى» فروي فيه : 


-١‏ حديتٌ عمر بن الخطاب وه واختاره من الأئمة الإمام مالك 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) ينظر: الكافي لابن قدامة: (١/٦٠٠)ء‏ والإنصاف: (۲/ ۷۷). 
(۳) فتح الباري لابن رجب (۴۳۱/۷). 

. قاله بعد الحدیث (۲۸۹) في سننه‎ )٤( 


الفصل الرابع؛ السجود والتشهد 


۰۳ 


ابن ا (التحيات لله الزاكيات للهء الصلوات الطيبات ل 


۲- حديث ابن عباس وجا واختاره من الأئمة الإمامٌ الشافعي"» 
ولفظه : (التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله)“. ثم باقيه كحديث 
وبذلك صارت أنواع التشهدات المذكورة الآن ثلاثة 
-١‏ حدیث ابن مسعود»› واختاره الإمام أحمد. 
۲- وحدیث عمر»› واختاره الإمام مالك. 
۳- وحدیث ابن عباس »› واختاره الإمام الشافعي . 
والصواب أن الإنسانينَوَعٌ بين هذه التشهدات ؛ ليأتيّ بالسنة على أوْجُهها 
المختلفة› دفو رى أن ما ا ق يعني أن 
الإنسان کک د ابن مسعود» يذكر أا تدا بن عباس › 
وهناك قول ثانِ يقول: E a‏ ابن عباس وا ؛ 
لأنه َنَم التشهدات . 
(۱) ينظر : المدونة: (۲7/1( والتاج والإكليل : (0°/۲(. 
(۲) أخرجه مالك في الموطأً: .)٠۳١(‏ 
(۳) ينظر: الأم: /١(‏ ١٤٠)ء‏ وأسنى المطالب: .)١١٤/١(‏ 
)٤(‏ آخرجه مسلم: .)٤۰۳(‏ 


صفة الصلاة؛ دراسه ققهيه حديثيهة مقارنه 


ورأي ثالتٌ يقول: إن أفضل التشهدات تشهد عمر؛ لأنه كان يعلمهم 
إياه من على المنبر› ولم يكر عليه أحدٌ من الصحابة. 

وراي رابع يقول: إن ظاهِرَ السنة والأحاديث عَدَمٌ ترجيح شيء من هذه 

والراحجح: القول الأولء مع جواز الإتيان بي تشه ومع استحباب 
كر هذا التشهد تاره وذاك تارةًء إلا أن أفضل هذه التشهدات والذي 
ينبغي أن ينی به أكثر من غيره هو تشهد ابن مسعود. 

وتصح الصلاة بأي تشهد منهاء قال ابن رجب: (وكل ما صح عن 
النبى َة من التشهدات› فإنه يصح الصلاة به« حكى طائفة الإجماع على 
ذلك)'. 

فائدة: 

من خصائص النبي َه جوارٌ مخاطبته في الصلاة؛ لأن مخاطبة غير 
النبي يا في الصلاة بطل الصلاة؛ لأنه يُصْبِح من كلام الاَدَميّين» وكلام 
الآدميين يبْطل الصلاة. 

وقيل : بل ليس هذا من خصائص النبي بء فلو خاطب النبي اة لبَطْلَتِ 
الصلاة» وليس المقصود من قوله : (السلامٌ عليك) مخاطبة النبي مء وإنما 
المقصود استحضار النبى مي حال المخاطبةء فهو منزلة فى المخاطبة» 
وليس فيه حقيقة توجيه الخطاب . 


(۱) فتح الباري لابن رجب (۷/ ۳۳۱). 


الفصل الرابع: السجود والتشهد 

مسألة: 

يُشْرَعٌ للمسلم أن يقول: (السلامٌ عليك) بصيغة الخطاب» ولا يقول: 
(السلام على النبي) حتى بعد وفاته. وإلى هذا ذهب الجماهير من أهل 
العلم» وكأن الأمر استقرً عليه. 

والقول الثاني : أن بعد وفاة النبي ية يقال : (السلام على النبيّ)ء وأن 
الخطاب إنما يكون في حال حياته» وإلى هذا ذهب ابن مسعود ڪيه » وهذا 
الاجتهاد من ابن مسعود لا يوافق عليه لأمرين : 

الأول: أن عمر بن الخطاب طبه حب الناسَ وعَلَمَهُمْ التشهد بعد وفاة 
النبي ية وفيه : (السلام عليك). 

الثاني: أن النبي ية يُعَلْمْ الناس في هذا الحديث التشهد تعليمًا عاماء 
ولم يدك فيه أن بَعْدَ وفاته قال (السلام على النبي). 

المسألة الثالثة: الصلاة على النبي ية في التشهد الأول: 

× القول الأول: أن المصلي إذا قرأ التشهد الأول فإنه لا يُصَلّي على النبي 
َء وهو مذهب الجمهور”'» واختاره ابن القي" . 

قال ابن القيم كث : (وهذا قد الف فيهء فقال الشافعي ّنه في الأم : 
يصلى على النبي يي في التشهد الأول هذا هو المشهور من مذهبه» وهو 


(۱) ينظر : الشرح الكبير: c(0۷1/1)‏ وشرح منتهى الإرادات : )۱4/1( وکشاف 
القناع : (۹/۱). 


(۲) ینظر: الصلاة وحكم تاركها : (ص ۱۹۸) . 


صفة الصلاة: دراسة ففهية حديثيهة مقارنهة 
۲۰۹ 


الجديد؛ لكنّه يُسْسَحَبٌ» وليس بواجب» وقال في القديم : لا يزيد على 
التشهد. وهذه رواية المزني عنه» وبهذا قال أحمد وأبو حنيفة ومالك 
وغیرهم)'. 

واستدَلّ أصحابُ هذا القول بدليلين : 

الدليل الأول: أن الأحاديث الصحيحة الصريحة لم تَذكَرْ أن النبي يها 
كان يصلي على النبي في التشهد الأول . 

الدليل الثاني: أن المشروع في التشهد الأول أن يُخَمَّفَ» وهذا 
التخفيف يُناسِبْه ألا يذْكُرّ الصلاةً على النبي بء والدليل على مشروعية 
تخفيف التشهد الأول ما جاء في الحديث أن النبي يها إذا قَعَدَ في التشهد 
الأول كأنه جال على الرَضّفٍ”"» وهو الحجارة المحماة. أي: يبادر 
بقراءة التشهد وينهض . 

وروى ابن أبي شيبة من طريق تميم بن سلمة : «گان ابو بر ذا جَلَْسَ في 
الرَكْيٍَ كان ّى الرَضفيه) قال الحافظ : (إسناده صحيح وعن ابن عمر 


جو 
* القول الثاني: أن الصلاة على النبي َي مشروعة في التشهد الأول 


)۱( جلاء الأفهام : (ص ۳۹۸) . 

(۲) أخرجه أبو داود: .)4٩٥(‏ والترمذي: (١١۳)ء‏ والنسائي : »)۱١۷١(‏ وأحمد: 
(۳۸۹۵). من حدیث ابن مسعود طلا . 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة .)۳١٠۷(‏ 

.)٤٠٥( أخرجه البخاري (۷۹۸٤)ء ومسلم‎ )٤( 


الفصل الرابع: السجود والتشهد 


وحده دون آله» وهو مذهب الشافعية وابن حزم؛ لِمَا ثبت عن ابن مسعود 
طبه وغيره أنهم قالوا للنبي ية : عَلمنا كيف نسَلّمٌ عليك» فكيف نصَلّي 
عليك؟ إذا با عليكٌ في صلاتنا » وجه الاستدلال: أنهم كوا 
السلامٌ. والسلام يكون في التشهد الأول . 

الراحجح: 

القول الأول أقرب للصواب إن شاء اللهء وهو : أنه لا يُشرَعٌ الصلاء على 
النبي ياء وهذا اللفظ العام الذي استَدَلُوا به يُحمَل على النصوص التي 
وَصَحَتْ أن الصلاة عليه َة تكون في التشهد الثاني . 

قال ابن القيم : (التشهد الأول تخفيفه مشروع » وكان النبي ب إذا جلس 
فيه كآنه على الرضف» ولم يثبت عنه أنه كان يفعل ذلك فيه -أي الصلاة عليه 
ية في التشهد الأول-. ولا علمه للأمةء ولا يعرف أن أحدًا من الصحابة 


ا 
xKx*xx‏ 
المطلب السابع: حكم رفع اليدين حال النهوض بعد التشهد 
الأول: 


اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : 
٭ القول الأول: لا يُشرع رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول. 


. من حديث كعب بن عجرة طله‎ .)٤٠٦( : أخرجه البخاري : (۷٥۳)ء ومسلم‎ )١( 
.)۳٠١ جلاء الأفهام (ص:‎ )۲( 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 
۲۰۸ 


وا مدهت ا اة الفاة الحفةوالمالكة والخابلة 4 وقول 
للشافعية» جعله بعضهم المذهب" 

واستدل على عدم مشروعية رفع اليدين بعد التشهد الأول 
«آن ال اة گان رفع إا كبر ا 


ثم لا برقع في سجُوو ولا في رفع مِنَ السجُودا» وفي اللفظ الآخر: س 
لز بد یك۱ 


»: 


بحديث ابن عمر 


وحه الاستدلال: قالوا: ابن عمر اغْتَتى عناية خاصة بالرفٰع» وحَدَّدَ 
مواضِعَّه وأنها ثلاثة؛ ونَمّى أن يُوجَّدَ الرفْعٌ بعد ذلك؛ هذا دليل قوي 
جدّا» وهذا الذي جعل الجماهير قالوا بِخَدَم مشروعِيته» بل حكي إجماعًا . 

٭ القول الثاني : يشرع رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول» وهو قول 
للشافعية ورواية عن اللإمام أحمد اختارها المجد» وابن تيمية» وابن قاضي 
الجبل» وابن عبدوس» وابن مفلح › والرداوي *» والبخاري» وابن 
المنذر» وأبو علي الطبري» وأبو بكر البيهقي ا 

واستدلوا على ذلك : بحديث ابن عمر وا : كان إذا دخل في الصلاة كبر 
ورفع يديه ۰ وإذا ركع رفع يديه وإذا قال: (سمع الله لمن حمده) رفع يديه » 


(۱) تبيين الحقائق /١(‏ ١۲٠)ء‏ وحاشية الدسوقي (۱/ »)۲٤۷‏ والتمهید (۱۹/ ۲٠۲)ء‏ 
والإنصاف (۲/ ۸۸). 

(۲) المجموع (۳/ .)٤١١‏ (۳) تقدم تخریجه . 

)€3 أخرجه الطبراني )٥( .)۹۳٠١(‏ الإنصاف (۲/ ۸۸). 

.)٤٤۷ /۳( المجموع‎ )١( 


الفصل الرابع؛ السجود والتشهد 
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وإذا e‏ رفع يديه › ذلك ابن عمر إلى النبي يار . 
هذا فى البخاري؛ لكن فيه إشكال» وهو أنه انلف فيه رفعًا ووققًاء 
فمن الأئمة المتقدمين من يرى: أنه موقوف. 
ومن الأئمة المتقدمين من يرى أنه مرفوع» وممّن یری أنه مرفوع : 
لكن مع ذلك الخلاف في الحديث قَوِي» ومن هنا الأئمة والجماهير لم 
يأخذوا به . 
كذلك استدلوا بحديث أبي حميد الساعدي: أنه كان فى عشرة من 
ى کک کک صا ه 


بحاؤی بها ونکیل گما بر ع بلا اقام اللاي 6 
الراجح: 
الأقرب أنه يشْرّع الرفع ؛ لصحة الحديث به. 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۷۳۹). 
(۲) آخرجه أحمد (۲۳۹۹۷)ء وأبو داود (۷۳۰). والترمذي (٤۳۰)ء‏ وابن ماجه .)۸٦۲(‏ 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 
1۰ 


وأما وقته فقد دل حديث أبي حميد الساعدي أنه بعد القيام . 

Kx*xx 
: المطلب الثامن: ما بقي من الركعات بعد الأولى والثانية‎ 
ويصلي الانسان باقي صلاته -أي: الركعة الثالثة والرابعة- كما صلى‎ 


الثانية والأو تمامًا؛ قوله لا ذ حدیث | افع هدا ة 
في E‏ ِي 
صَلَايِكَ کُلّها»“. 


(۱) تقدم تخریجه . 


الفصل الرابع: السجود والتشهد 


iD 
Ê2 
E: 


وھ کے 


المطلب الأول: حكم التشهد الأخير : 

اختلفوا فيه على أقوال : 

٭*القولالاول: آذ الضهة الاأخبر ركن ور متهت الاق“ 
الخنان 0 واستدلوا على رکنيّته بحدیث ابن مسعود قال : کنا تقول 
قبل أن يُمْرَّض التشهدٌ: السلام على اللهء السلام على جبريل» السلام 
على ميكائيل » فقال النبى ية : «فُولوا : اللَحِبَاتُ لله" . 

واستدلوا أيضًا عليه بأنه ثبت أن النبي َة دَاوَمّ عليه ولم يُجِلٌ به» وقال: 
لوا ما روني أُصلّي2. 

* القول الثاني : الجلوس بقدر التشهد فرض أما التشهد فواجب وهو 
مذهب الحنفية . 

* القول الثالث: أن الجلوس بقدر السلام فقط واجب أما التشهد فهو 
ةي وهو مذهب المالكية . 
(1) الوسيط : (۸1/۲). ونهاية المطلب: (۲/ 1۷۷). أسنى المطالب: .)١١۳/١(‏ 


)۳( تقدم تخریجه . €3 تقدم تخریحه . 
)٥(‏ ينظر: الذخيرة للقرافي : )۲/ ¥0(« التاج والإکلیل: (۲/ .)۲٠١‏ 


صفة الصلاة: دراسه ققهية حديثيهة مقارنه 


۲1۲ 


والقولان الأخيران استدلوا بأنه َي لم يعلمه المسيء في صلاته . 

والجواب : أنه ترك تعليمه لأنه لم يره أساء في تركه» وقد دلت على ركنيته 
النصوص الأخرى . 

الراجح: الأقرب القول الأول إن شاء الله 

KxXKxxK 

المطلب الثاني: حكم الصلاة على النبي َي في التشهد الأخير : 

فيه خحلاف : 

*٭ القول الأول : O‏ 
العلم على هذا القول"» وهي رواية نقل أبو زرعة رجوع أحمد عنها" . 

واستدلوا بأدلة : 

الدليل الأول : حديث فضالة بن عبيد وينه أن رسول الله اة رأى رجلا 


يصلي لم بحمد الله ولم يمجده ولم يصل على النبي ويا فقال النبي 5 : 
«عجل هذا». ثم دعاه النبي م فقال : إا صلی حدم لدا ند رب 
وَالثتاءِ عَلَيْوِء وَلْيْصَل عَلَى الي که > وَليَذع ما شا اء . 


ت 
2 


وجهه : أنه لم يمره بإعادة الصلاةء فدَلّ هذا على أنه ليس بواجب» 
بدلیل : الام العش اننيد 
(۱) ينظر: التاج والإکلیل : (۲/ .)٠٠١‏ (۲) المغني (۲۲۹/۲). 


(۳) شرح الزركشي على مختصر الخرقي : .)٥۸۷ /١(‏ 
)٤(‏ آخرجه أحمد .»)۲٤٤٩٤(‏ وأبو داود (١۸٤۱)ء‏ والترمذي .)۳٤١۷۷(‏ 


الفصل الرابع: السجود والتشهد 


واستدلوا بأن النبي هة لم عَلْمْها المسيء صلاته. 

وقد جاب على هذا الدليل بان التي ية إنما عَلَمَ المسيءَ ما أساء فيه 
فقط ؛ ولذلك ليس في الحديث أنه عَلَمَّه التسليم » والتسليمْ ركن . ويجب 
أن يُعْلّمَ هذا الجوابٌ ؛ لأن المالكية والأحناف لون بحديث المسيءِ 
في أشياءَ كثيرة . 

الدليل الثاني : أن عمر بن الخطاب حَحَطْبَ الناس وعَلَمَهّمُ التشهدَء ولم 

الدليل الثالك : في حديث ابن مسعود أن النبي بَا عَلَمَهم التشهدء فلمًا 
را لَمْظ التشهد قال : ثم خير من الذَعَاءِ أَحَبّ ِء ليع به ري٠‏ ولم 
يَذكر الصلاة على النبي بها . 

الدليل الرابع: أن الأصل عَدَمُ الوجوب. 

* القول الثاني : أن الصلاة على النبي َة في التشهد واجبةء وليسث 
SS O‏ 
وهو مذهب إسحاق» واختاره بعض المحققين » مثل ابن العربي و 
أحاديتٌ الحنابلة التي سبق ذِكُرُها على الوجوب» لا على الركنية. 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة : 

الدليل الأول: حديث فضالةء فإن النبي ية ابر من نره عَجلا . 

الدليل الثاني : حديث كعب بن عجرة» وفيه: (قولوا) وهو أمر. 

الدليل الثالث : أنه قَرنه بالسلام» والسلام واجب. 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 


۲14 


الدليل الرابع: أنه مَرْويٌ عن بعض الصحابة. 

× القول الثالث: أن الصلاة على النبي ية في التشهد ركن من أركان 
الصلاة» فلا تَسْمَط سهرّاء ولا جهلاء وهذامَذهَبُ الشافعية 0 وال 

واستدل أصحاب هذا القول على ذلك بقوله تعالى : هباي الب اموا 
EL‏ لیما [الأحزاب: 0][. 

وحه الاستدلال: أن الله ب3 إذا كان أَمَرّ بالصلاة فان أخرّى المواضع 
بالوجوب أن تكون داخلٌ الصلاة. 

واستدلوا بحديث كعب بن عجرة وله قال: خرج علينا النبي ا 
فقلنا : يا رسول الله! قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال : 
«قُولُوا 3 م صل على مُحَمَيِء E,‏ 
ا إنَكّ حَمِيدٌ مَجيدٌ. الهم ب ارك عَلّى مُحَميِ وَعَلى آل مُحَمّدِء 

کت عَلْى آل إبراهيم› إِنَكّ حَمِيدٌ مَجيدّه قى ل 

الراججح: 

تأمَلْتُ فى هذه المسألة المهمة - مسألة الصلاة على النبى ية فى التشهد - 
وفي أدلة كل من أصحاب الأقوال الثلاثة» وأجوبة الذين نَصَرُوا الوجوب 
(۱) المجموع: (۳/ .)٤٦١‏ 
(۲) ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد: (ص ۸۷)ء وشرح منتهى الإرادات : 


.)۷/۷( 


الفصل الرابع: السجود والتشهد 


Y1 


مثل : ابن القيم في (جلاء الأفهام)ء أطال وانتصر للوجوب وأجاب عن أدلة 
الندب. 

وظْهَرَ لي بعد التأمَل -والله أعلم-: أن الصلاة على النبي اة في التشهد 
الأخير سُنَةء وأجوبة ابن القيم عن بعض الأدلة فيها تلف واضح» أو فيها 
عَدَمٌّ قوة؛ لا سِيّما حديث فضالة» فإنه ما أجاب عنه بشيء واضح» وكذلك 
آثار عمر انه فيها أنه عَلّمّ الناس على المنبرء ولم يَذكَرْ لهم الصلاة. 

بالجملة؛ أدلّة الذين قالوا : إنه سُنة في الواقع أَفُوّى» ومذهب الجمهور 
أحظى بالأدلة . 

افا القول با ركن فان بد دا 

أما القول بالوجوب ففيه قوة لكنه مرجوح» لأن أولّة الوجوب نَبْقّى 
مُحْتَمَلَةَء ورك الصلاة على النبي َة في أحاديث كثيرة دليل على أن الأمر 
به في هذه الأحاديث هو أَمْر تَذب» وليس أَمْرَ إلزام. 

ومن أقوى ما استدلوا به أنه مَرْويٰ عن الصحابة : عمر وابنه وابن مسعود : 
أنهم يرون أنه واجب لكن لا أظنه يَصِح؛ بسبب أن عمر نَمَسَّه لم بين الصلاة 
في الخطبة» وهو يُعَلّْم الناس القَذْر الواجب من التشهد» لو كانت الصلاءُ 
واجبة لكان ذَكَرّ لهم وجوبً مثلٍ هذا الأمر؛ لا سِيّما وأنه حَظْبَ وهو 
خليفةء ويْنظر لأقوالهء ويَعَلمْ الناس منه» فلا أظنٌ أنه يصح عن هؤلاء 
القول بالوجوب. 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مفارنة 


Î 

المطلب الثالكث: كيفية الصلاة على النبي اا : 

اختلف الفقهاء فيها : 

* القول الأول : يقول : الله صل عَلّى محمد وَعَلّى آل مُحمَدٍ كما صَلَيْتَ 
عَلّى آل إِبْرَاهِيم إنَكّ حَمِيدٌ مَجِيدّ. . . الغ . 

أي إن الصفة الأفضل هي أن يقول : (صليت على آل إبراهيم)» ولا يقول : 
(صليت على إبراهيم وآل إبراهيم)ء وهذا مذهب الحنابلة" . 

* القول الثاني : أن المصلي مُحْيّرْإن شاء قال : على إبراهيم وآل إبراهيم 
وإن شاء اکتفی بعلی آل إبراهيم . 

٭ القول الثالث: أن الأفضل التنويع؛ لأن قوله: (كما صليتَ على 
إبراهیم وعلی آل إبراهيم)" ثابتٌء كما أن قوله: (كما صليتَ على 
آل إبراهیم) ثابٹ» أي ٳِن ڏَكُرَ ٳبراهيم ثابتٌ» وعدم ذِکره ثابٽ› وذَگرَ شيخ 
الإسلام“ أنه لا يوجد في الأحاديث الصحيحة : (اللهم صل على إبراهيم 
وعلی آل إبراهیم). 

والصواب أن هذا الحديث ثاب في صحيح البخاري بهذا اللفظ : (كما 


. أخرجه البخاري: (۷۹۷٤)ء ومسلم : (٩٩٤)ء من حديث كعب ونه‎ )١( 
.)۲/1( وشرح منتهى الإرادات:‎ «(o0AY /۱) : ینظر: شرح الزركشي‎ )۲( 
. آخرجه البخاري: (۳۳۷۰)» من حديث كعب طن‎ )۳( 

.)٤١١ ينظر : الاختيارات الفقهية: (ص‎ )٤( 


الفصل الرابع؛ السجود والتشهد 


صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم) أي بزيادة ذكر (إبراهيم). 

والراجح: أنه يُسَنُّ للإنسان أن يأتي بكلٌ صيغةٍ صحت؛ لأن الجميعَ 
ثابتٌ في السنة الصحيحة فيعمل به» ولا بن للانستان اة يلف سن هده 
الصيغ صِيعَةً واحدة. 

وقيل : يجوز للإنسان أن يلَمَقَ مِنَ الصيغ صيغةَ جديدة» يأخذ من جميع 
هذه الصيغ زوائد» ويأتى بصيغة جديدة ؛ لأنه بهذا لم يرح عن مجموع 
الأحاديث» وهذا اتار الووی ؛ وهو قول ضعيف . 

والراجح: أنه لا يُشْرّع أبدًا التلفيق ب و ل بذ الاسان 
إلا صيغةٌ قالها انب يَة؛ لأنه في الواقع إذا لَمَقَ صيغةً من مجموع الصيغ 

KK x 

المطلب الرابع: الاستعاذة بعد التشهد وقبل التسليم : 

الدليل على استحباب هذا الدعاء والاستعاذة حديث أبي هريرة نه 
الثابت أن النبي ل قال: «إِدا انى أَحَدَكُمْ مِنْ تَسَهُدِ سَهُدِو كتمذ مِن ابم : 
من عَذڏاب جهنم“ ومن ل عَذاب المَبْرء وَفنَنة المُخيا وَالمَمَات› 
اليح الدّجال» . 


(1) ينظر: المجموع: .)٤٦١/۳(‏ 
(۲) أخرجه البخارى: (۱۳۷۷)ء ومسلم : (0۸۸)ء من حديث أبى هريرة ولل . 
ءٍ من بي هرير 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 
1۱۸ 


وفي حكم الاستعاذة من هذه الأربع أقوال: 

*٭ القول الأول: أنها نة وهو اهت الجمهور'. 

* القول الثاني: أن الاستعاذة من هذه الأربع واجبة . إن برها عَمْدًا : 
بَظْلْبْ صلاته » وإلى هذا ذَمَّبَ طاوسس"» وبعض الظاهرية" . وقول بعض 


أصحاب أ 
الراجح: 


القول بسنيته ؛ باعتبار أن النبي َة عَلَمّ ابن مسعود التشهد» وكذلك ابن 
عباس وكذلك عمر بن الخطاب» ولم يكر لهم وجوبَ الاستعاذةء وقد جاء 


2 
» 


ol .‏ ےل 7 ۹ 
فی حدیث ابن مسعود : « ثم ليحر من الدَعَاءِ بعد أغْجَبه إلبو»“) ولم يذكر 


الاستعاذة من أربع . 
قال ابن حجر : (قوله : «ثُمّلينَخبَره» وإن كان بصيغة الأمر لكنها كثيرًا ما 
ترد للندب» وادعى بعضهم الإجماع على عدم الوجوب» وفمه نظر ؛ فقد 
أخرج عبد الرزاق بإسناد صحیح عن طاوس ما یدل على أنه یری وجوب 
الاستعاذة المأمور بها فى حديث أبى هريرة المذكور فى الباب قبله» وذلك 
أنه سأل ابنه : هل قالها بعد التشهد؟ فقال : لاء فأمره أن يعيد الصلاةء وبه 
.)۸٩ /٥(‏ 


(۲) ينظر: الأوسط لابن المنذر: .)۲٠١/۳(‏ 


(۳) ينظر: المحلى لابن حزم: .)١٠/۲(‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی )٥( .)٥۱۸/۲۲(‏ أخرجه النسائي (۱۲۹۸). 


القصل الرابع: السجود والتشهد 


۱۹4 


قال بعض أهل الظاهر» وأفرط ابن حزم فقال بوجوبها في التشهد الأول 
أيضًا» وقال ابن المنذر: لولا حديث ابن مسعود : نم ينحير ِن الذعَاء 
لقلت وجوه : 

والقول بالوجوب فيه قوة؛ لصراحة الأمر به» لكن ليس هو الراجح لما 
تقدم من أدلةء ولا شك أن الاحتياط فيه متوجه جدًا. 

KX 

المطلب الخامس:الدعاء بعد التشهدِ والاستعاذة, وقبل التسليم : 

السنة بعد أن يُنْهِيّ المصلي التشهدَ والاستعاذةٌ من أربع ؛ يسن له أن 
يذُو؛ لِمَا يت في حديث ابن مسعود ڪاه أن النبي ب لكا َر له التشهد 
قال م تحير م من الذَعَاءِ جب إل قَيَذْعُو». فالشنة أن بحر من 
الدعاء ما يُرِيدٌء ويَحرصَ على الأدعية الواردة في السنة. 


)۱( فتح الباري لابن حجر .)۴۲١۱/۲(‏ 
(۲( أخرجه البخاري: (١۸۳)ء‏ ومسلم: .)٤٠۲(‏ 


صفة الصلاة: دراسه قفهية حديثية مقارنة 


att, 


FFE 


E “44‏ 
سے اا 


البخت الشادن التسل 1 
زر ٠٠ت‏ 
التسليم ثابت في حديث ابن مسعود ووه قال : «ثم سَلمَ عَنْ يَوِينهِ وَعَنْ 
شِمَالِه حى روي بَيَاضُ حَدَّه: السام عَلَيْكَمْ وَرَحَمَةٌ الله فالسُنة في 
السلام: أن يسَلم عن يمينه» وآن يُسَلْمّ عن شماله» وأن يَلَقْتَ بحت يرّى 
بیاض خده. 


و 


والسنة في السلام: ألا يمد وألا يطول وأنْ تسكن الهاءٌ فيه» والدليل 
على ذلك ما روي أن النبي َة قال : «حَذف السام سَة وسر الإمام 
أحمد" والإمام ابن المبارك قرا حذف السلام بهذا الشيء. 

وهذا الحديث الصواب أنه موقوف؛ لكتّه يَصلْح للاستدلال؛ لأنه يعد 
أن يأتي الصحابي بهذه السنة الخاصة والكيفية المُعيَنَّة ِن قَبّل نمه ؛ بل 
الظاهر أنه سَمِعَ لني َة هكذا يُسَلم . ۰ 


(۱) أخرجه آبو داود: (447)ء والنسائي: (۲٤۱۱)ء‏ وابن ماجه: .)4۱٤(‏ وأحمد: 
۵0 وإسناده صحیح . 

(۲) آخرجه أبو داود: .)۱٠٠٤(‏ والترمذي: (۲۹۷)ء وأحمد: »)۱٠۸۸١(‏ من حديث 
أبي هريرة طن . 

(۴) ینظر : الشرح الکبیر : (۹۳/۱٥)ء‏ وکشاف القناع : (۱/ .)۳١۲‏ 

: تحت تخريج الحديث. وكشاف القناع‎ »)۳۸٦/١( ينظر: سنن الترمذي:‎ )٤( 
(۲ /1( 


القصل الرابع: السحود والتشهد 


المطلب الأول: كم التسليم: 

٭ القول الأول: أن التسليمتين رَكُنّء وهو مذهب الحنابلة“؛ لِقَوْل 
ال ل : «وَتَخليهًا التسلیب»". 

وأيضصًا ثبت في حديث ابن مسعود» وفي حديث جابر أن النبي ييه کان 
لم عن يمینه» وکان يُسَلّمْ عن يساره» وأنه كان يقول: السلام عليكم 
وة الا 

والأحاديث الصحيحة في التسليم كثيرة. 

قال اللإمام أحمد -في رواية ابنه عبد الله-: ثبت عندنا» عن النبي ية من 
غیر وجه» آنه کان یسلم عن یمینه وعن شماله» حتی یری بیاض خد" . 

* القول الثاني: أن التسليمة الأولى ركن» والثانية سُنةء وهو قول 
الجماهير وحكي إجماعًا“» واستدلوا على ذلك بالأدلة التالية : 

الدليل الأول: أنه روي عن النبي َي أنه لوخدو 


والصواب أنه لا يت في الأحاديث الصحيحة أن النبي اة سَلّمّ تسليمة 


(۱) ینظر: کشاف القناع : (۱/ ۳۸۸). 

(۲) أخرجه أبو داود: »٦١(‏ 1۱۸). والترمذي: (۳)» وابن ماجه: .)۲۷١(‏ وأحمد: 
»)٠۷۲ »٠٠١١(‏ والدارمي : (١٠۷)ء‏ من حديث علي وطبه» وأخرجه الترمذي : 
(۲۳۸). وابن ماجه: »)۲۷١(‏ من حدیث أبي سعيد الخدري اه . 

(۳) أخرجه أحمد .)۱٥۹٤(‏ وأیو داود (۹۹71). وابن ماجه .)٩۱٤(‏ 

.)۲٤۳/۲ ( المغني لابن قدامة‎ )٤( 

. أخرجه ابن ماجه: (4۱۹). والترمذي: (٩۲۹)ء من حديث عائشة ڪه‎ )٥( 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 


واحدة» وإن ذهب بعض المعاصرين من علمائنا الأفاضل إلى تصحيحه ؛ 
لکن لا بس ع ال اه سل اة واج 

قال ابن رجب : (وقد روي عن النبي َء أنه كان يسلم تسليمة واحدةمن 
وجوه لا يصح منها شيء» قاله ابن المديني والأثرم والعقيلي وغيرهم . وقال 
الإمام أحمد: لا نعرف عن النبي ية في التسليمة الواحدة إلا حدينًا مرسآد 
لابن شهاب الزهري» عن النبي بء انتهى . ومراسيل ابن شهاب من أوهى 
الخراسل واضغني)": 

الدليل الثاني : صح عن أصحاب النبي 4ل أنهم كانوا بسَلُْونَ مرة 
واحدة» وهذا صحيح عنهم» وجاء عن عدد من الصحابة ‏ وأنهم لم يبْطلوا 
صلا من سَلَمَ بتسليمة واحدة. 

الدليل الثالث: ا ا التسليمة الواحدة تجزئ» 
وممّن حكاه ابن المنذر كان" 

وحكاية الإجماع هذه لا شك أنها من المرجُحات القوية . 

الراحجح: 

الأقرب -والله أعلم- القول الثاني وقد رجحه ابن قدامة؛ ومَال إلى 
أنه لا ينبب عن الإمام أحمد إيجابُ تسليمتين . 


)۱( فتح الباري لابن رجب (۷/ .)۳١۷‏ 
(۲) ينظر: الأوسط لابن المنذر: (۲۲۳/۳)ء والإجماع له: (ص٠٥٠).‏ 
(۳) ینظر: المغني: .)۳۹٩/۱(‏ 


الفصل الرابع: السجود والتشهد 


Y۳ 


قال ابن قدامة : (وليس نص أحمد بصريح بوجوب التسليمتين » إنما قال : 
التسليمتان أصح عن رسول الله بيه وحديث ابن مسعود وغيره أذهب إليه . 

ويجوز أن يذهب إليه في المشروعية والاستحباب» دون الإيجاب كما 
ذهب إلى ذلك غيره» وقد دل عليه قوله في رواية مهنا: أعجب إلي 
التسليمتان) . 

وكلام ابن قدامة في ترجيح عدم ثبوت هذا عن أحمد وجيه جدًا؛ لأن 
أحمد عادة لا يخالف الصحابة» فكيف وقد نقل إجماعهم وإجماع العلماء 
بعدهم؟ ! 

مسألة : 

الخلاف السابق في الفروض» أما النوافل وصلاة الجنازة فقد حكي 
الإجماع على إجزاء تسليمة واحدة فيهاء فلو أن الإنسان صَلًى أي نافلة 
مُظلَقَة أو مَُيّدَة مُعَينة أو غير معَينَةء وسَلَمَ تسليمة واحدة؛ فإن هذه التسليمة 
تَجُزئ عنه» A EY‏ 

Kkxx 

المطلب الثاني: إن قال المصلي: السلام عليكم» ولم يقل: 
ورحمة الله: 

* القول الأول: وهو المذهب عند الحنابلة"". أن هذا السلام لا يُجزئ 
(1) المغني لابن قدامة .)۲٤۳١/۲(‏ 
(۲) ينظر: الكافي : (۱/ »)۲٠۰‏ وشرح منتهی الإرادات: .)۲٠٤/۱(‏ 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 
A1‏ 


8 ا 2 TT‏ ۶ ى 
والدليل أن النبي ية قال: «صَلوا گا رَأَينمُوني أصلي»'. وکان سَلم 
هذا اة . 

٭ القول الثاني : أنه لو قال: السلام عليكم فقط» ولم يَمَّلّ: ورحمة 
الله ؛ صح سلامّه وأجْرَاً ؛ قول النبي اة : «وَتَخليلها اليم والتسليم 
يَصدُقٌ بقَوْلٍ المصلي : السلام عليكم» ولأنه جاء في حديث ابن الزبير أنه 
قال : أن النبي اة قال : «إِدا ْم : اسم عَلَيكم» . 

والجواب على هذا الحديث أن هذه الرواية مختصرة» والرواية المَْظَلَة 
في الصحيح فيها أنەقال: «السََام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ الله» من حديث ابن الزبير 
َفْيه» فنحمل هذه المختصرة على المَمَصَلَةَ المطرَلة . 

والصواب : مع الحنابلة ؛ لأ التسليم ركن يجب الرجوع في كيفيته كاملة 
إلى السّنة المُمَصَلَةَء والأركان اهْسَمّ بها الشارع» فلا نكتفي فيها ببعضهاء 
ولأنه لم يرذ عن الصحابة الاكتفاء بلفظ (السلام عليكم). 


K#*xXKxx 
: المطلب الثالكث: حكم قوله (وبركاته) في التسليم‎ 
هل يسرع أنيقول المصلي : (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)ء أم لا؟‎ 
: في هذه المسألة خلاف‎ 


* القول الأول : أنه لا يزاد في السلام على الصْيغة التي جاءت في حديث 


(۱( تقدم تخریجه . )۲( تقدم تخریجه . 


الفصل الرابع؛ السجود والتشهد 


YYo 


ابن مسعود؛ لأنها الثابتة الصحيحة التي عَيلَها النبيْ َة مرارًّا» وإليه ذهب 
الور 

* القول الثاني : أنه يُشْرّع أن يَرِيدَ أحياتًا : (وبركاته)ء وهو قول الشافعية 
وف الاب الام 


الأول IT TE‏ : السام عَلَيْكمْ وَرَحْمَهُ 
الله وَبرگانهٌ» . 


الثاني : آثار عن عمر وابن مسعود وعمار بن ياسر ون صحيحة 
إن شاء الله. 


)۱( فتح الباري لابن رجب (۷/ ۳۷۵) . 

(۲) أخرجه أبو داود (4۹۷) من حديث وائل بن حجر طبه » وإسناده ضعيف» هذا الحديث 
رواه جماعة من الرواة» فيرويه موسى بن قيس» والثوري وشعبة» ومحمد بن سلمةء 
هؤلاء أربعةء هؤلاء الرواة الأربعة يروونه عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن 
وائل بن حجر به» (إلا أن شعبة وموسى بن قيس قالوا عن حجر عن علقمة بن وائل عنه 
به» فأضافوا في الإسناد : علقمة بن وائل بن حجر طانه)» و هذه الزيادة (وبركاته) شاذة؛ 
لأنه لم يروها من هؤلاء إلا موسى بن قيس مخالفًا لثلاثة » منهم شعبة والثوري» وموسى 
أبن قيس فيه حلاف منهم من قال هو ثقة» ومنهم من ضعفه» لكننا نجد العقيلي يقول 
عنه: يحدث بأحاديث مناكير» فرجل يقول عنه العقيلي : (يحدث بأحادیث مناکير) 
يخالف شعبة والثوري لا يشك الإنسان أنه أخطأ بزيادة (وبركاته) في التسليمة الأولى 
والثانية . وأعل هذا الحديث بشيء آخر وهو : أن علقمة بن وائل لم يسمع من أبيه» وهذه 
ليست بعلة ؛ لأن البخاري وغيره أثبتوا بأنه سمع من أبيه» فإذا تبقى العلة هي : تفرد 


موسی بن قيس . 


صفة الصلاة: دراسة ققهية حديثية مقارنة 
۲١‏ 


الراحجح : 

الأقرب -والله أعلم- باعتبار الآثار أنه لا بأس أن يريد المصلي أحيانًا 
(وبركاته)» في الشمال واليمين» لما جاء عن أصحابه و وأما الحديث 
فهو ضعيف» كما بينته في الهامش . 

xxx 

المطلب الرابع: كيفية الجلوس للتشهد الأخير : 

السنة أن يتورك» والتورك هو أن يَنْصِبَ رِجْله اليمُنّى» ويْفْضِي بمقعدته 
إلى الأرض» ويخرج اليْسْرَّى من الجهة المقابلة. 

واختلف العلماء في التورّك على أقوال : 

* القول الأول: أن التورك مشروع في كل صلاة ثلاثية أو رباعية فقط ؛ 
بعبارة أخرى: في كل صلاة فيها تشهّدان'. 

واستدل هؤلاء : بحديث أبي حَمَيلٍ الساعدي الثابت في البخاري: (أن 
النبي ية كان إذا جلس في التشهد الأخير أخْرَحَ رِجلّه اليسرى» ونَصَبَ 
اليْمُتى » وأَفْضّى بمقعدته إلى الأرض). 

فإنه صرح بالتفريق بين الجِلْسَة الأولى والجِلْسّة الثانية . 


واستدلوا أيضًا : بحديث وائل بن حجر أن النبي ية كان يفترش بعد كل 


(۱) ينظر: المغني : (۱/٦۳۸)ء‏ وكشاف القناع : (۱/ .)۳١۳‏ 
)۲( تقدم تخریجه . 


القصل الرابع: السجود والتشهد 


¥ 
رکعتین» فإذا کان يفترش بعد كل ركعتين فهذا يذل أنه في صلاة الفجر 
لاأ يورك + لأن صلاة الجر غبارة عن ركعتين: 
× القول الثاني : أن التورّك مشروع في كل َسَهُدٍ سهد يعقبه يعْمبه السلام. 
E E‏ 
e‏ 


الحكم هو السلام. 

* القول الثالث: أن التورك لا يسرع للرجالء وإنما يُشرع للنساء؛ 
كمال الستر. 

* القول الرابع : أن التورك لا يشرع أبدّاء وإنما سنة الصلاة الافتراش ؛ 
لأن النبيّ ية كان يفترش في الصلاة. 

الراحجح: 


أقرب الأقوال الأول» وبه تجتمع الأدلة التي تفرق بين الصلاة التي فيها 
تشهد والتي فيها تشهدان» ویکون- إن شاء الله -هو القول الراجح 

قال ابن قدامة نه : (السنة عند إمامنا كن التورك في التشهد الثاني . وإ 
ذهب مالك. والشافعي . وقال الثوري» وأصحاب الرأي : ا 
كجلوسه في الأول. . .)'. 


)۱( المغني : (۸1/۱(. 


صفة الصلاة: دراسة ففقهية حديثية مقارنة 
۸ 


مسالة : 


لجلوس التشهد الأخير صِفَةٌ رى جاءت في حديث عبد الله بن الزبير 
ااه » وهي صفة ثابتة› وة صحسحة » فقد احبر طن أن النبي ب : «گان 
إا قَعَدَ ِي الصَلاةٍء جَعَلَ قَدَمَهُ اليُسرَى بَيْنَ فُخِذِه وَسَاقهء وَفَرَْشَ قَدَمَه 


اليْْتّی» وَوَصَح يده اليُْرَى عَلَى رََبيهِ اليُسْرَى» وَوَضَح يده ايى عَلّى 
فَخْذِه اليْمُنى» وَأسَارَ بصب“ . 

فيكون لهيئة الجلوس في التشهد الأخير صفتان. 

الصفة الأولى: التورك. 

الصفة الثانية : هذه الصفة التي ذَكرّث لك وهي فَرْشسُ اليْمنى» وإخراج 
اليسرى من بين الفَخذٍِ والساق . 


(۱) تقدم تخریجه . 


القصل الخامس: مباحث متممهة 


ت رھ ا 


الفصل الخاس: مباحت تممة 
المبحت الأول: سن أركان الصلاة 

المطلب الأول: الطمانينة في الڪل : 

المسالة الأولى: تعريف الطمأنينة: 

الطمَأنينة في لغة العرب : السكّون» وفي الشرع الطمأنينة في الصلاة : هي 
أن يَسْكَنَ بمَذرٍ الذكر الواجب» وقيل : هي أن يَسْكُنَ اقل سكون» والراجح 
هو القول الأولء وممُّن اختارّه من الفقهاء المجد' - جد شيخ الإسلام 
ابن تيمية -. 

والفرق بينهما ظاهر» فلو أن إنسانًا سَجَدَ وسَكنَ في السجود أقلٌ سكون 
بدون ذكر» ثم رَفَحَ فالواجب عليه في مثل هذه الصورة عند أصحاب القول 
الثاني سجود سهو فقط ؛ لأنه ما تَر راء وإنما رك الواجب وهو الذكر. 

والواجب عليه عند أصحاب القول الأول أن يُعِيدَ السجود؛ لأنه أحَلٌ 
بركنِ من أركانه» وهو الطمأنينة. 

المسالة الثانية: حكم الطمأنينة : 

الطمأنينة ركن عند الجماهير"" من أهل العلمء واستدلوا على هذا 


.)١١١/۲( ينظر: شرح الزركشي على المختصر : (۲/ ٤)ء والإنصاف:‎ )١( 
= (۱ ء۲۲٠‎ /۲( والتاج والإکلیل:‎ ء)۱٠١‎ /١( ینظر: اختلاف الأئمة العلماء:‎ )۲( 


صفة الصلاة؛ دراسه ققهية حديثيهة مقارنة 


۳۰ 


بأدلة نذكر منها اثنين : 

الأول: أن النبي ية أعاد على المسيء قوله: ْم اظمَینّ»» أو« 
مین ٩‏ وتقدَمٌ معنا أن المذكورات في حديث المسيء كلها واجباتء 
أي أركان. 

الثاني: EGS‏ 
فقال ظله له : اك لَمْ ثَصَلٌء ولو مُت لمت عَلَّى عَيْر الفِظرَة التي فَظْرَ 
الله عَليْهَا مُحَمَدّا ية وهذا الحديث في البخاري» فحذيفة يرى أنه 
لم يُصَلٌ؛ لأنه لم يطمأن في صلاته . 

وخالف في الطمأنينة الأحناف”"» وقالوا: ابات بر ؟ لا امن صل 
ب غر شات م الوبان تاي الزات ناا نند ای مجع را جات 
الصلاة. 


قال الكاساني ة: (والقَذر المفروض من الركوع أصل الانحناء 
والمَيْل» ومن السجود أضل الوَّضع» فاا الطخاتة غلاا قلت 
0 )4( 
الشافعي . EA‏ 


= واستی المطالب: (١/١٤۱)ء‏ وتحفة المحتاج: (۳/۲)ء وشرح منتهى الإرادات : 
(/۷). 

(۱) تقدم تخریحه. (۲) أخرجه البخاري: (۷۹۱). 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع : )٤( .)٠٠١ /١(‏ المصدر السابق. 


الفصل الخامس: مباحث متممة 


Y4 


واستدلوا على هذا E‏ مَرّ بالركوع والسجود» قال 
الله تعالى: ارغ واسْجد [الحج : ۷ والركوع يَحْصّل بمجرد 
الانحناءء والسجود بمجرد وضع الجبهة على الأرض»› وتخصيص 
إطلاق القرآن نسخ» والنسخ للقرآن لا يكون بخبر الآحادء فإِدّن لا تجب 

والجواب عن هذا: 

أولا: أن الركوع والسجود في لخة العرب لا يلق على مجرد الانحناء 
أو وضع الجبهة على الأرض ؛ بل يشترط لتسميته ركوعًا وسجودا أن يسك 
فيه ولو قليلا» وهذا نمض للاستدلال بالاية . 


ن اال ان وب انها ف الس 
من قبي ي تحتاج إلى بيان» وبيانها في 


اا ل و ا 
وقد شتّع كثيرٌ من أهل العلم على هذا القول وردُوه وينوا خطأه» وأنه 
إذهاب لِرُوح الصلاة. 


وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية جدًّا في تقرير وجوب الطمأنينة في كتابه 
القواعد النورانية" بكلام لا تجده في غير هذا الكتاب» فذَكرَ من أوجه 
الاستدلال والنصوص والشواهد والآثار ما إذا وَقَفَ عليه أي مُنْصفٍ 
عرف أنه الحق إن شاء الله. 


. بتحقيقي‎ )٤۸ ينظر: القواعد النورانية : (ص‎ )١( 


صفة الصلاة, دراسة ففهية حديثية مقارنة 
۳۲ 


الترجيح: 
الراجح - إن شاء الله بلا إشكال -: مع الجماهيرء وكثير من أهل العلم 
تر دا الخلا ف غلاا عاد وان دعتال حاف لن له خط مالظ 
وهذا صحيح» فهذا الخلاف لا بُعتبر به» ولا يعد به ؛ لمخالفته للأحاديث 
الصحيحة الصريحة . 
قال الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ييه ومَن 
بعدهم ؛ يرون أن يقيم الرجل صابه في الركوع والسجود. 
KxKxx‏ 
المطلب الثاني: ترتيب أفعال الصلاة : 
ترتيب أفعال الصلاة ركن عند الأئمة الأربعة"؛ بل حكاه بعض العلماء 
إجماعًا فلم يُخَلف في أن الترتيب ركن من أركان الصلاة. 
واستدلوا على هذا بأن النبي ية لما عَلَّمَّ المسيءَ الصلاة كان يقول له : ثم 
افعل كذاء ثم افعل كذا"» وقد َمَدّمّ معنا أن (ثم) نص في الترتيب. 
واستدلوا أيضًا بدليل حر وهو أن النبي 4 كان يُصلّي مُرَنبّا» وقال: 
2و ٤‏ 0 ¢ 
«صلوا كما رَأيْنّمُوني أصلي“› ولم يُخل بالترتيب أبدًا ي . 
إِذّن؛ لا إشكال فى أن الترتيب ركن . 
KK xX‏ 


(1) ينظر: اختلاف الأئمة العلماء: .)١۱١١/١(‏ 
(۲) تقدم تخریجه. (۳) تقدم تخریجه. 


الفصل الخامس: مباحث متممة 


المطلب الثالث: الخشوع في الصلاة : 

المسالة الأولى: تعريف الخشوع : 

الخشوع في لغة العرب : هو الخضوع والتذللء وقيل : الخشوع متعلق 
بالجوارح» والخضوع متعلق بالقلب . 

وقال ابن القيم كل : (والخشوع في أصل اللغة: الانخفاض» والذلء 


والسكون» قال الله تعالى : لوعت الأسوات لمن فلا َْمَمٌ إل َمْسا 
أ سكنت و وخضعت› ومنه وصف الأرض بالخشوع»› وهو 
يبسهاء وانخفاضهاء وعدم ارتفاعها بالري والنبات» قال الله تعالى : ومن 
مادء انك ری لأر حَِعة إا اتا لیما الما اهرت وريت إن الى اها ّى 
lT‏ 4 ومن ذلك أيضًا قوله تعالى : لو خاشمة اضرم 


ا EN‏ : وج" برسینرٍ حََِدَ 46 . 


وهذا المعنى الذي دار في هذه الآيات : يدل على الخضوعء والسكون» 
والتذلل لجميع الأعضاء كلها)'. 


والخشوع اصطلاخا ا نه : (الخشوع : قيام القلب 
بن ی ارت باو وا 2 


وقال ابن رجب ينه : (وأصل الخشوع : هو لين القلب ورقته› وسکونه» 
وخحضوعه» وانکساره» وحرقته» فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع 


)۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين .)٥١۱١/١(‏ 
(۲) المصدر السابق. 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 


۳4 
. که وسا » )01( 

الجوارح» والأعضاء؛ لأنها تابعة له)' . 

وقيل: هو حالة مِن سكونِ النفس تَنْظْبع على الجوارح» وهذا التعريف 
اضعب من المفهوم المتبادر للذهن؛ لْكِنْ هكذا عَرفُوه. 

فمن رَعَّ أنه خاشِعٌ وهو يَعْبَتُ في الصلاة فإن رَعْمَه ينافيه عَبنّه الظاهرُ 
لا يتحر الإنسان فى الصلاة إلا لحاجة. 

المسألة الثانية: حكم الخشوع فى الصلاة : 

الخشوع مَسْسَحَبّ ومسنون عند جميع الأئمة؛ لقوله تعالى : قد فلح 
زبئ © لن م فی صم ِن 9© (المرسود: .]١-١‏ 

ولِمَا نقِلّ متواترّا عن النبي ية وكبار أصحابه من العناية الفائقة با لخشوع» 
ولذلك قالت عائشة وا : إن النبي ب كان يصلي أربعًا فلا تسل عن حسْنِهنُ 
و (YT)‏ 
وطولِهن . 

وقال حذيفة ونه : أول ما تفقدون من دينكم الخشوع»› وآخر ما تفقدون 
من دينكم الصلا: . 

إذن؛ كُؤْن الخشوع مُسْتَحَبًا وسنة هذا ممق عليه . 

وقال بعض الفقهاء: بل هو واجب» فان رکه بَطلَتْ صلاته . 
(۱) تفسير ابن رجب الحنبلي (۸/۲). 


)۲( أخرجه البخاري : (€۷ ۱1( ومسلم: (VTA)‏ . 
(۳) أخرجه الحاكم في مستدرکه .)۸٤٤۸(‏ 


القصل الخامس: مباحث متممة 


Yo 


والقول الأول عليه الأئمة الأربعةء واختارّه شيخ الإسلام» وهو 
الأقرب» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل : (فمن المعلوم أن الخشوع 
المذكور في قوله تعالی : وتا ية إلا عل شون (ابقرة: ۰)٤٥‏ لا بذ أن 
يتضمَنَ الخشوعَ في الصلاة ؛ فإنه لو كان المرادٌ الخشوعَّ حارج الصلاة لَمَسَدَ 
المعنى ؛ إذلو قيل : إن الصلاة لَكَبِيرَةٌ إلا على من حَسَعَّ خارجَّها ولم يخشع 
فیها کان يقتضي آنا لا تکبر على من لم يخشع فيها وتکبر على من خشع 
فيهاء وقد انتفى مدلول الآيةء فتَبَّتَ أن الخشوع واجب في الصلاة. . . 
ويد على وجوب الخشوع فيها أيضًا قولّه تعالى : قد أف لزي © 
يبن هم ی صَلَاتوم شِع @ € [المومنون: .)۲-١‏ 


فْمَنْ صَلى صلا عَلَبَثْ عليه الوساوسٌ مِنْ أوَلِها إلى آخرها صخّث 


a 
5 


وأجْرَأث عن الفريضة» وإن كان نَقَص ثوابُه نقصانًا عظيمًاء ولا شك أنه 
حير خسارة كبيرة من حيث الأجِرٌ والثوابُ وصلاح القلب الذي ينتظره 
الإإنسان من الصلاة. 
Xx xX x‏ 

المطلب الرابع: العمل في الصلاة : 

المسألة الأولى: العمل المبطل للصلاة : 

هناك فرق بين الفعل الكثير في الصلاة والفعل القليل » والتفريق بين الفعل 
القليل والكثير مَحَل إجماع» لكنٍ اختلف أهل العلم في القَذر الذي يّبر به 


.)۷۴ القواعد النورانية : (ص‎ )١( 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديئثية مقارنة 
۳۹٢‏ 


العمل كثيرًا أو قليلاء أي اختلفوا في تحديدِ الكثير ؛ لكلّهم لم يَخْتَلِمُوا في 
التقريق بين القليل والكثير . 

واختلفوا في ضابط الكثير على أقوال: 

*٭ القول الأول : أنه يُرْجَّع في تحديد الفرق بين القليل والكثير إلى 
العْرفه وهذا مذمب الحنابلة > والشافة". 

* القول الثاني : أن ضَابط الكثير هو أنه إذا روي الرجل ظنً أنه ليس فى 
صلاة» وهذا مذهب المالكية"ء والأحناف » وقول للشافعة . 


ء 


٭ القول الثالث: أن اليسير ما يشبه أعمال النبي هة التي قام بها في 


الأحاديث السابقةء وما عداه فهو كثير. 

ومع ذلك لا يخفى أن هذه الأقوال بينها تقارب بشكل عام . 

المسالة الثانية : 

إذا كان طول الفعل وكثرته للضرورة جاز» ولو كثرت جدًّاء فإذا هجم على 
الإنسان سَبْعَ في الصلاة جاز له أن يَهْرّب عنه» ولا يقطع صلاته ؛ لأن هذا 
)١(‏ ينظر: الإنصاف: (۲/ ۹۷)ء والعدة شرح العمدة: (ص .)۹١‏ 
(۳) ينظر: بلغة السالك .)١١١/١(‏ 


€3 ينظر : حاشية ابن عابدين : (۱/£). 
() البيان في مذهب الإمام الشافعي : .)١١/۲(‏ 


FV 


العمل الكثيرَ ألجأث إليه الضرورةء ولا قَرْقَ بين أن تكون الضرورة خاصة 
به هو كما في المثال الذي دَگَرْتُ» أو ان تكون الضرورة ماف رة كان 
يذهب ال إنقاذٍ غريق تي أو إنقاذ حريق ى أو لبتفادی سقوظ طفل أو ما شابه 
هذه الأعمال التي تعلق بالغير ولكنها ایشا ُوصفُ بانها و 
على هذا کله قوله تعالی : قان خِفْتَم مالا أو رانا [التر: : 4 

ومن المعلوم أن الإنسان إذا رَكِبَّ الفرسَ أو مشى راجلا هاربًا من العدو 
أنه سيعمل أعمالا كثيرة› ومع ذلك أجاز الله ل له أن يصلي وهو في هذه 
الحالة مع كثرة الأعمال للضرورة. 

ويْشَْرَط في العمل الكثير الذي يبْطل الصلاة أن يكون متواليًا» فإن وقع 
متفرَقًا فإنه لا يَبْطل الصلاة؛ حتى لو قَرَضنا أنه لو جُيعّتْ هذه الأعمال 
لصارت مجتمعة فِعْلا كثيرةء فإن الصلاة لا تبْطل . 

والدليل على هذا ما تقدم معنا من أن النبي ية كان يحمل أَمَامَة'» وهذا 
فِعْل لو جُمعَ وض بعضّه لبعض لصار فعلا كثيرًاء حيث يَضعها في کل ركع 
ويخيلها في كل ركعة. 

كذلك لما صلى للناس مُعَلَمّا لهم ب على المتبر» كان يضعد المتبر ثم 
ينزل للسجود» ثم یصعد أخری رهم صلاته کي" ومع ذلك کانت صلا ته 
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(۱) تقدم تخریجه. (۲) تقدم تخریجه. 


صفة الصلاة؛ دراسه فقهية حديثية مقارنه 
YA‏ 


ن شترط في الفعل الكثير الذي بيجلل الصلاة ة أن يكون لغير ضرورة: 


المسالة الثالثة: هل دَبْطل الصلاءُ إذا وَقَعَ الفغل الكثير سهوًا؟ 
فيه خحلاف : 


فقيل : تبطل ولو كانت سهرًا؛ لأن هذا الفعل الذي وقع منه سهرًا يُخل 
بالموالاة بين أعمال الصلاةء وإن كان ناسا إلا وحَصل. 

وقیل : إن الإنسان إذا عَملَ عملا كثيرًّا سهوا صحت صَحَتْ صلاته ولم بطل ؛ 
لأن النبي بيا في قصة ذي اليدين لما تي وسَلّمَ قبل تمام الصلاة قام ثم جلس 
ا وفي رواية : ثم دخل المنزل وخرح"» ومن المعلوم أن 
هذه الأعمال كثيرة» ومع ذلك ب بی اة على صلاته› ولم يستأنف . 

فدَلّ هذا الحديث على أن الأعمال الكثيرة إذا كانت سهرًا فإنها لا تَبْطْل 
الصلاةء وكذلك يذل عليه عُمُوم قوله تعالى : ور لا تُوَاعِذناً إن فيا 
نكا [البقرة: ]۲۸١‏ . 

والأقرب - والله أعلم - القول الثاني : أن الأعمال الكثيرة إذا كانت 
سهرًّا لا بطل الصلاة. 


. تقدم تخريجه. من حديث أبي هريرة و بلفظ : «وشَبّكٌ بين أصابعه»‎ )١( 
. أخرجه مسلم : (0۷€£)› من حديث عمران بن حصين ڪه‎ (۲) 


الفصل الخامس: مباحث متممة 


1 المبحت التّاني: أحكام السترة 1 


المطلب الأول: حكڪم السترة : 

المسألة الأولى: الاختلاف في حكم السترة: 

اختلفوا في حكم اتخاذ السترة» على ما يلي : 

* القول الأول: أن اتخاذالسترة سنة مؤكدة ولا يأثم بتركهاء وهو مذهب 
الأئمة الأربعة“ وجماهير الفقهاءء واستدلّوا على السنية بقول النبي ك : 
» إا صلی أَحَذكم َب َليتَخذ سَنْرَةء وَلْيّذن اليا“ والدليل على أنه لا يَجِبُ : 
ما صح عن ابن عباس أنه قال: (أقبلت على حمار أتانٍ والنبي ية يصلي 
بأصحابه في منى إلى غير جدار) . 

٭ القول الثاني : أن اتخادٌ السترة واب وقالوا : إن الأحاديث الكثيرة 
تأمر بالسترة» ولا يوجد في النصوص مُحَصّص.» وأما حديث ابن عباس فإنه 


»)٠١١ /١( وتبيين الحقائق:‎ .)۲٤٤/١( ينظر: الفقه على المذاهب الأربعة:‎ )١( 
وأسنى المطالب:‎ .)٠١١/۲( ومواهب الجليل : (۲/ ۲۴۴)ء وتحفة المحتاج:‎ 
.)۳۸۲ /۱( : وکشاف القناع‎ »)۱۸٤/۱( 

(۲) أخرجه آبو داود: (1۹۸)ء من حديث أبي سعيد طا : «إذا صلى أحدكم فليصل إلى 
سترة وليدن منها» . والحديث أصله في الصحيحين . 

(۳) أخرجه البخاري: (١۷)ء‏ ومسلم: .)٥٠٤(‏ 


صفة الصلاة: دراسة ققهية حديثية مقارنة 
4° 


مى الجدارّء ولم ينف غيرّه من أنواع السترة. 

الراحجح: 

الأقرب أن السترة متأكدة جدّا؛ لكِنْ لا صل إلى الوجوب. لا سيما وأن 
حديث ابن عباس أقل أحواله أنه يحتمل أن المراد بلا سترة؛ بل جزم بذلك 
بعض الأئمة»› قال اللإمام الشافعي ينه وغفر له: (إلى غير جدار - في 
الجديت:=أى إل غر سر 

فالأقرب أن اتخادًها متأكد جدًّا؛ لكتّه لا صل إلى الوجوب والاثم . 

المسالة الثانية: صفة السترة : 

وإذا اتخذ الإنسان سُترة ينبغي أن تكون منصوبة قائمة» ولا تكون 
موضوعة على الأرض. 

أما مقدار السترة فإنها تكون كأَخِرَة الرّخل ؛ لما أخرجه مسلم عن عائشة 
وا أن النبي اة سيل في غزوة تبوك عن السترة فقال اة : «گاخِرَة الرّځل»› 
ولفظ مسلم : «كمُوَخرَةٍ الرّخل» . وهذا يقرب من الذرّاع. 

فحدٌ طول السترة ذراع أو نحو من الذراعء وإنما لم يَجُزم الإنسان بأنه 
ذراٌ بالضبوط ؛ لان النبي ية جعله كمُوَحَرَةٍ الرحل» ومؤخرة الرحل تختلف 
من مؤخرة إلى أخرّى» فبعضٌها طويلٌ» وبعضها قصيرٌء لكِنٍ الوسط بينها 
هو ذراع . 


.)٥٠١( أخرجه مسلم:‎ )۲( .)١١١ اختلاف الحديث (ص:‎ )١( 


الفصل الخامس: مباحث متممة 
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وأما عرض السترة فقال الفقهاء : إنه لا خد لمقدار السترة» فيجوز أن 
یکون کالسهم» ويجوز أن يكون جدارًا ؛ لأن النبي ية اتخذ الحَرَبَة 
سترة"“» وصلى إلى البعير" وإلى الجدار". 

إذّن الحد من جهة العرض ليس له حد معين في الشرع» وإنما المحدود 
شرعًا من جهة الطولء ومع ذلك قال الإمام أحمد: (ما كان أعرض فهو 
ا 

واستدل الإمام أحمد بقول النبي : «إذا a E‏ 
ولو بهم . 

وجه الاستدلال: أن قوله : «وَلَو بيهُم» يدل على أن غيره أولى منه. 

والحديث إسناده حَسَنّء فإذا تَمَكَنَ الإنسان من السترة العريضة فهي أولى 
من السترة السخيفة . 


. من حديث ابن عمر ويا‎ »)٥۰۱( ومسلم:‎ »)٤۹٤( أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: (۳۰٤)ء‏ من حديث ابن عمر وا . 

(۳) أخرجه البخاري : (٩۹٤)ء‏ ومسلم : »)0٠۸(‏ من حديث سهل بن سعد وه . وأخرجه 
بو داود: (۷۰۸)ء من حديث عبد الله بن عمرو له . 

)€( ينظر : المغني : (۲/ »)۱۷١‏ وشرح منتهى الإرادات : .)۲٠١ /١(‏ ولفظه : «قال أحمد: 
وما كان أغْرَّضَ فهو أعجبٌ إلي؛ وذلك لأن قوله (ولو بِسهْم) يدل على أن غيره 
أولی منه» . 


. أخرجه أحمد: (١٤١١٠)ء من حديث سبرة بن معبد الجهني طبه‎ )٥( 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 
E3‏ 


المسالة الثالثة: اتخاذ الخط بدلا من السترة : 

اختلف الفقهاء في اتخاذ الخط بدلا من السترةء على قولين : 

* القول الأول : بُشْرَعٌ للإنسان إذا لم يجد شاخصًا قاثمًا أن ينّجْذ خَّاء 
وهذا مذهب الحنابلة"" والأوزاعي. وأبي ثور" ؛ لقول النبي يا : 

وهذا الحديث ضَعَمَّه عددٌ من الأئمة» منهم الإمام الشافعي» ومنهم 
الإمام ابن عيينة» ومنهم الإمام الدارقطني» ومنهم الحافظ ابن الصلاح› 
فهؤلاء رأوا أن حديتٌ الخظ مُضَظْربٌ وضعيف . 

وقال ابن رجب : (حكى ابن عبد البر عن أحمد وعلي بن المديني أنهما 
صححاء . وأحمدلم يعرف عنه التصريح بصححته » إنما مذهبه العمل بالخط› 
وقد يكون اعتمد على الآثار الموقوفة لا على الحديث المرفوع . فإنه قال في 
رواية ابن القاسم : الحديث في الخط ضعيف)* . 

٭ القول الثاني : أن اتخاذ الخ لا يْشْرَع ولا يُجْزئ» وهو مذهب 
ا 


(۱) ینظر: شرح منتهی الإرادات : »)۲۱٤/۱(‏ والکافي : .)۱۹٤/۱(‏ 

(۲) ينظر: المغني : .)۸٦/۳(‏ قال نة : «وبه قال سعيد بن جبير» والأوزاعي». 
(۳) ینظر: الاشراف لابن المنذر: (۲/ .)٠٤١‏ 

.)۷۳۹۲( وأحمد:‎ .)4٤۳( أخرجه أبو داود: (٩1۸)ء وابن ماجه:‎ )٤( 

)٤٠ /٤( فتح الباري لابن رجب‎ )٥( 

.)٠٤١ /۲( ينظر: الإشراف لابن المنذر:‎ )١( 


الفصل الخامس: مباحث متممة 
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دليلهم: أن النبي ية سل عن السترة» فذكر أنها كمُوْخُرةٍ الرٌخل"» 
فجاء التحديد من النبي ية لكيفية السترةء فما كان أقل من مؤخُرة الرّحل 
فإنه لا يجزئ؛ لأن هذا تحديد من النبي بي . 

الراحجح: 

دليل الجمهور قويٰ» لكن مع ذلك الأقرب - والله أعلم - مذهبُ 
الحنابلة؛ لأمرين : 

-١‏ نحمل حديث الجمهور على من يجد سترة بقدر مؤخرة الرحل» أما 
من لا يجد فالخط أولى من لا شيء. 

۲- آثار الصحابة التي أشار لها ابن رجب . 

فالراجح هو القول الأول لكن ينتبّه إلى أن الذين أجازوا اتخاذ الخظ 
كلهم يَسْتَرط ألا يَجدَ شاخصاء فإن وَجَدَ شاخصًا فإنه لا يُجْزئه الخظ . 

مسألة : 

اختلف القائلون بالخط : هل يخط طولاء أو عرضًا كالهلال؟ على 
قولین : 

قال عطاء والثوري وأحمد وإسحاق: يكون عرضا. 


وقال عمرو بن قیس وغیره: یکون طولًا . 


(۱) تقدم تخریجه. 


صفة الصلاة: دراسه ففقهية حديثية مفارنة 
٤‏ 


وأجازه أحمد على كل حال» ولكن المعترض عنده أولى . 
KK xX‏ 

المطلب الثاني: المرور بين يدي المصلي : 

المسألة الأولى: حكم رد المصلي المارً بين يديه : 

إذا أراد أحد المرور بين يدي المصلي » فله منعه بلا خلاف بين الفقهاء . 
وأما حكم الرد ففيه خلاف : 

× القول الأول: أن رَد المار سُنّة» وهو مذهب الأئمة الأربعة؛ بل حكي 
اتفافا" ؛ لقول النبي ية في الحديث الصحيح عن أبي سعيد: دا اتَحذَ 
أَحدُكُمْ ما يَسْرَهُ في لاه قدا خد أَرَاد اَن يمر بيه وَبيْنَ سَنْرَتهِ كَليَردهُ 


ن ابي لاله نه سيان" فهذا الحديث صريح في سني رد المار. 


× القول الثاني : ذَهَّبَ بعض الفقهاء إلى أن رَد المارٌ واجب للأمر به في 
هذا الحديث . 

وقدادكر التووى والشوكانق اوغ رها شاطام خد 
E E E E‏ 
أصلاتهء أما من لم نخد سترةء ولم يُحتَط لصلاته؛ فإنه لا يجوز له أن 


(1) فتح الباري لابن رجب .)٤١/٤(‏ 

(۲) ينظر: المغني (۳/ .)٩۳‏ والفروع: (۲/ .)۲١۷‏ والموسوعة الفقهية : .)۱۸١/۲١(‏ 
)۳( أخرجه البخاري : »)0٠۹(‏ ومسلم: .)٠٠٥(‏ 

() ينظر: المجموع: )٥( .)۲٤۹/۳(‏ ينظر: نيل الأوطار: (۳/ ۷). 


الفصل الخامس: مباحث متممه 


اتل ولا أن يرد ردا شديدًا. 

واستنبطوا هذا الحكم من قول النبي ية في صدر الحديث: «إذا صَلّى 
أَحدْکْ إلى مَا ينره ف (إذا) في الحديث شرطيةء فكأنه أجاز المقاتلة 
إذا احتاط الإنسان لصلاته» واتخذٌ سترة تمنع مرورً الناس بينه وبين مُصَاَاهٌ. 

SS 
أف من لم تل إلى رة بب إلى افرط فاد يات أن يفرط ثم يقال‎ 
الناسَ على المرور بينه وبين مكان سجوده.‎ 

المسألة الثانية: المرور بين يدي المصلي في مكة : 

هل يشرع رد المار بين يدي المصلي إذا كان في مكة؟ في هذه المسألة 
المهمة قولانء هما روايتان عن الإمام أحمد : 

* القول الأول : أن مكة تَسْتَثتّى من هذا الحكمء ولا يرد المارٌ بين يدي 
اا ی ا رس او خد ی واااو وز 
الرواية الموفق ٠"‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية" . 

قال ابن تيمية : (ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم 
يكره؛ سواء مر أمامه رجل أو امرأة وهذا من خصائص مكة)“ . 

(۱) ینظر: الفروع (۲/ ۷٥۲)ء‏ والإنصاف (۲/ .)۹١‏ 


(۲) ينظر: الکافي: (۱/ .)۱۹٩‏ (۳) مجموع الفتاوی /۲۹٣(‏ ۱۲۲). 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۱۲۲/۲۹). 


صفة الصلاة؛ دراسة فقهية حديئثية مقارنه 
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واستدلوا بدلیلین : 

الأول: ما روي أن النبي ية صَلّى مما يلي باب بني سهم» والناس يمرون 
بين يديه » وليس بينهما سترةء لكن هذا الحديث قال عنه الحافظ ابن 
حجر: حَدِيتٌ معلولٌ. 

الثاني: أن في رَد المارٌ بين يَدَي المصلي في مكة مَس و حرجا شديدَيْن ؛ 
لكثرة المارين والطائفين وكثرةٍ الناس بوجو عام في مكة . 

وقال ابن قدامة: (قال الأثرم» قيل لأحمد: الرجل يصلي بمكة» 
ولا يستتر بشيء؟ فقال : قد روي عن النبي يڀ أنه صلی ثم ليس بينه وبين 
الطواف سترة. 

قال أحمد: لأن مكة ليست كغيرهاء كأن مكة مخصوصة ؛ وذلك لما روى 
كثير بن كثير بن المطلب» عن أبيه» عن جده المطلب» قال: رأيت رسول 
الله ية يصلي حيال الحجر» والناس يمرون بين يديه . . . وقال المعتمرء 
قلت لطاوس : الرجل يصلي -يعني بمكة- فيمر بين يديه الرجل والمرأة؟ 
فقال : أَوَلَّا يرى الناسُ بعضهم بعضًا؟! 

وإذا هو يرى أن لهذا البلد حالا ليس لغيره من البلدانء وذلك لأن الناس 
يكثرون بمكة ؛ لأجل قضاء نسكهم» ويزدحمون فيها» ولذلك سميت بكة» 
لأن الناس يتباكون فيهاء أي : يزدحمون ويدفع بعضهم بعضصًاء فلو منع 


(۱) أخرجه أبو داود: (١۲۰۱)ء‏ وأحمد: .)۲۷۲٤١(‏ 


الفصل الخامس: مباحث متممة 
4۷ 
المصلي من يجتاز بين يديه لاق عل الاس : 

* القول الثاني : أنه يسن أن رَد المارُ في مكة وفي غيرهاء وأن مكة 
تستوي مع باقي البلدان في هذا الحكم» وهو مذهب البخاري والشافعی 
ورواية عن أحمد» واستدلوا أيضًا بدلیلین : 

الدليل الأول : العمومات. قالوا : النبي ييو في حديث ابن عمر لم يستشن 
مک ولا غ س 

الدليل الثاني : أنه صح عن ابن عمر وأنس أنهما ادا سترة عند 
الكعبة. 


تتمه : 

في ذكر اختلاف الأئمة الأربعة في هذه المسألة مختصرًا : 

وقد أفردتهم بالذكر باعتبار وجود تفاصيل في كل مذهب» وذكرت قبل 
ذلك الخلاف في الحكم الكلي للمسألة. 

الحنفية : يجوز لمن يطوف بالبيت أن يمر بين يدي المصلي» وكذلك 
يجوز المرور بين يدي المصلي داخل الكعبة» وخلف مقام إبراهيم عليه 
السلام» وإن لم يكن بين المصلي والمار سترة. 

المالكية : أجازوا المرور بالمسجد الحرام أمام مصل لم يتخذ سترة» 
(1) المغني لابن قدامة (۳/ )۸٩‏ 


(۲( أخرجه مسلم : (١١٥)ء‏ بلفظ : «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديهء فإن 
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أما المستتر فالمرور بين يديه كغيره» وكذلك يكره مرور الطائف أمام مستتر › 
وأما أمام غيره فلا 
الشافعية : يجوز مرور من يطوف بالبيت أمام المصلي مطلمًا . 
الحنابلة : قالوا : لا يحرم المرور بين يدي المصلي بمكة كلها وحرمها . 
مسالة: 
اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يرذ المار إذا كان مروره لحاجة» أي أن رَد 
المارّيُسَنٌ إذا لم تكن هناك حاجةء فإن كانت هناك حاجة فلا يرذ لماز" . 
المسألة الثالثة: حكم المرور بين يدي المصلي : 


ا فالمرور بين يدي المصلي مَحَرم والدليل على هذه 
و زل 4 ا 
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وفي لفظ : e‏ م عاب يِن الوم" 

قال الحافظ : (حديث : : َو بعلم لابن بدي المُصَلي مادا NE‏ 
الإئم لان أنْ بف اَمِب حيرا لَه ِن أن بُ بين يوه متفق عليه من 
حديث أبي الجهم» دون قوله : من الإم»؛ فإنها في رواية أبي ذر عن 


(۱) ينظر: المبدع في شرح المقنع : (۲۹/۱٤)ء‏ وكشاف القناع : .)۳۷١ /١(‏ والموسوعة 
الفقهية الكويتية : (۳۷/ .)٤١١‏ 

(۲( أخرجه البخاري: (١٠٥)ء‏ ومسلم : )٥٠۷(‏ من حديث أبي جهيم طا . 

(۳) الإلمام بأحاديث الأحكام (ص: .)٠١‏ 
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أبي الهيثم خاصة» وقول ابن الصلاح: إن العجلي وهم في قوله: إن من 

فرد المار سَنَة» ولك المرور مُحَرَمٌء فمَرْق بين المرور ورد المارٌ. 

مسالة : 

إذا لم يسّجِذٍ المصلي سره فيجوز أن يَمَرٌ إذا كان بعيدًا من المصلي» ويَحْرمُ 
إذا كان قريبًا من المصلى . 

لكن اختلفوا فى تحديد القريب والبعيد على عدة أقوال : 

٭ القول الأول: أن حَدٌ ذلك ثلاثة أذْرّعء والتحديد بهذا المقدار اختاره 
الد وابن زه ؛ لأن النبی میاو لہا دخل الكعبة جعل بينه وبين 
الجدار ثلاثة أذْرْع» ويْقَّصد بهذا أنيَيِمّ اعتبارٌ هذه المسافة من قَدَم المصلي . 

*٭ القول الثاني : أن حَذ القريب هو موضع السجود» والبعيد ما عدا 
ذلك . 

*٭ القول الثالث : أن القرب والبعد بحسب العرف . 
الترحجيح: 

الفرق بين القولين الأول والثاني يَيِيرُ؛ لأن موضع السجود يَمَرْبٌ أن 
(۱) التلخیص الحبیر (۲/ .)۸۲٤‏ 


(۲) ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي : .)۱١۹/۲(‏ 
(۳) ينظر : المحلى لابن حزم: .)٠١١/۳(‏ 
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ثلائة أَذْرُع من فُدَم المصلي » فالفرق بين القولين يسيرء وهذا التحديد 
ا فالعرف لا ينضبط هنا . 


er 
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المطلب الثالث: هل مرور المرأة والكلب والحمار يقطع الصلاة:‎ 
: وفیه مسألتان‎ 
المسالة الأولى: مرور الڪلب:‎ 
في مرور الكلب بين يدي المصلي خلاف بين العلماء.‎ 
القول الأول: أن المصلي إذا لم ينّجِذ سترة ومر بينه وبين سجوده كلب‎ * 
أسود بَطْلّتِ الصلاةٌء وهذا من مفردات الحنابلة.‎ 


در ا 


واستدلوا على هذا بقول النبي إل : «إدّا صَلَى أَحَذَكم قله يره ّل آخرَة 
الرحل فإذا لم يصع مل آخِرةٍ الرٌحل فإنه يمظع صلاته ال والجمَارٌ 
وَالكلْبٌ الأسْود. 
الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ فقال أبو ذر: سألتُ النبي بي فقال : 
«الكَلْتُ السود َبْطان . 


وهذا الحديث نص صريح في المَظع لا يحتمل التأويل . 


.)۲۱٥/۱( 
. أخرجه مسلم 5 01°(« من حديث ابي ذر ظل‎ (۲( 
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* القول الثاني : أن الكلب الأسود لا يقَظْمٌ الصلاةًء وهو مذهب الأئمة 
الثلاثة" : مالك والشافعى وأبو حنيفة -رحمهم الله وغفر لهم-. 

واستدلوا بقول النبي بي : لا يَقَظْعُ الصّلاة سىء“ واذرَؤوا ما 
قا الد ف ضَعَقَه شي الإسلام ابن تيمية" 
که وابن ا ا ال ا 

والراجح : -كما لا يَحْمَّى- مذهبٌ الحنابلة؛ إصراحة الدليل وفَرَيِه. 


وقد جاء في بعض الآثار الصحيحة أن الكلب يقطع الصلاةء ولم یقیده 
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بكونه أسود» وجاء فى هذا الحديث -حديث أبى ذر الذي معنا- تَقَييدٌ الكلب 
بکونه أُسود . 

والصواب أن المطلق يُحْمَلٌ على المَمَيّدِ فى مثل هذه الأحاديث فنقول : 
الكلب الأسود هو الذي يَمَظْعٌ الصلاءً فقط» وغيره لا يقَطْعُها . 

وقد علَلّ النبيْ َة أن الصلاة تُقَع بالكلب الأسود بأنه شيطان» فإذا مَرّ 
من أمام المصلي شيطان من الجن فهل نمطم الصلاهٌ؟ 

الجواب : أن مثل هذا لا تتعلق به الأحكام؛ لأن الإنسان لا يعلم بمرور 
شيطان الجن» فان عَلِمّ بطريقة أو أخرى أنه مرَّء وأن المارٌ شيطانُ من 
(۱) ينظر : اختلاف الفقهاء للمروزي : (ص ›)٠١١‏ وبدائع الصنائع : (۱/١٤۲)ء‏ والتاج 

والإکلیل: (۲۳۹/۲). والمجموع: (۳/ .)٠٠١‏ 

(۲) آخرجه آبو داود: (۷۱۹)ء من حديث أبي سعيد طب . 


.)۳۲١/۲( المحلی‎ )٤( .)۱١/۲۱( مجموع الفتاوی‎ )۳( 
.)۲۲۷ /٤( شرح مسلم‎ )٦( .)٤٩١/۱( التحقیق‎ )٥( 


صفة الصلاة, دراسة فقهية حديثية مقارنة 


YoY 


شياطين الجن ؛ فاختار شيخ الإسلام”" أن الصلاة تَنْمَطْمٌ . ولكن هذا قد 
لا يتأتّى العلمّ به ؛ لكن إنما كرت لك حُكمَّ المسألة. 
المسألة الثانية: إذا كان المارٌ المرأة والحمار : 


في أثر مرور المرأة والحمار بين يدي المصلي› قولان : 

* القول الأول: أن الحمارَ والمرأًةَ لا يقطعانِ الصلاة» وهو مذهب 
ااا 

قال ابن المنذر كه : (واختلفوا في مرور الحمار والمرأة والكلب بين 
يدي المصلي» فقال أنس» والحسن البصري» وأبو الأحوص: يقطع 
الصلاة الكلب» والمرأة» والحمار. وقالت عائشة: لا يقطع الصلاة 
إلا الكلب الأسودء وبه قال أحمدء وقال: في قلبى من المرأة والحمار 
شيء. وكان ابن عباس» وعطاء بن أبي رباح يقولان: نَع الصلاهةً 
المرأة الحائض» والكلبٌ الأسود. وقالت طائفة : لا يقطع الصلاة شيءٌء 
هذا قول الشعبي» وعروةٌ بن الزبير» ومالكٌ» وسفيان الثوري» والشافعيٰ» 
وأبو ثور» وأصحابٌ الرأي. وبه نقول)". 


وجاء في الكافي لابن قدامة: (وعن أحمد: أن مرور المرأة والحمار 


.)۴۲ ينظر: القواعد النورانية : (ص‎ )١( 
.)١٠١ /۱( : والمجموع: (۳/ ١٠۲)ء وشرح منتهی الإرادات‎ »)۲۳٣۹/۲( : والاکلیل‎ 
.)١٤۷/۲( الإشراف لابن المنذر:‎ )۳( 


يقطع الصلاة الخد وال و و : 

واستدل أصحابٌ هذا الرأي بثلاثة أدلة : 

الدليل الأول: قولّه ي: ١لا‏ ْم الصَلاةَ سَيْءء فَاذْرَوُوا ما 
استظغن . 

الدليل الثاني: قول عائشة وتا : (لقد رأيتُ النبي به يصلي› وني ليه 
وبين القبلةء وأنا مضطجعةٌ على السرير» فتكون لي الحاجة» فأكره أن 
أستقبله» فائسل انسلال. 

الدليل الثالث: أن ابن عباس ويا لما جاء على حمار أتانِ في مِنى تر 
َم بين الصفوف”“. 

* القول الثاني: وهو رواية للإمام أحمد" وأظنها الرواية الثانية 
واختیار شيخ الإسلام" وابن القيم" وعدد من المحققين : أن الحمار 
والمرأة إذا مَرَّا أمام المصلي تنقطع صلاته؛ للحديث السابق الصريح أن 
المرأة والحمار والكلب الأسود يقطعون الصلاة. 


وهذا القول الثاني هو الصواب» وأما الجواب عن أحاديث القول الأول 


و 


أولا: حدیث : «لا يمظع الصَلاَ شَيْء . . . تقدمٌ أنه ضعيف . 


(۱) الكافي لابن قدامة: .)١٠١ /١(‏ (۲( تقدم تخریجه . 
(۳) أخرجه البخاري: (١۱٥)ء‏ ومسلم (0۱۲). )٤(‏ تقدم تخريجه . 
)٥(‏ ينظر : الكافي : /١(‏ ١٠)ء‏ وتصحيح الفروع : (۲/١١۲)ء‏ والإنصاف: .)٠١١۹/۲(‏ 
(1) ينظر: القواعد النورانية : (ص٣").‏ (۷) ینظر: زاد المعاد: .)۲۹۱٦/۱(‏ 
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ثانيًا : كون عائشة تعترض أمام النبي ية وهو يصلي الليل لا دليل فيه ؛ 
لأن الذي يقطع هو المرورُء لا الاعتراض» ومن كانت معترضة أمام 
المصلي فإنها لم تمر من أمامه. 

الخلاصة : أن الذي يقطع هو المرور لا الاعتراض أو الجلوس. 

وأما حديث ابن عباس فى تَركه الحمارَ يمر بين الصفوف فالجواب عنه : 
أن المأموم سترته سترة إمامه» فإذا مَرّ من أمامه شيء فإن صلالّه لا تنقطع ؛ 
لأنه بع للإمام في السترة» ولا يَسْبَقَلٌ بذلك. 

فتَبيَنَ الآن أن القول الأول -وهو أن الصلاة تنقطع بالمرأة والحمار- هو 
الصحيح» وهو الذي دل عليه الحديث الصحيح الذي لا دافِعَ له. 

أما الحكمة من كؤن المرأة تقطع الصلاةء ولماذا فُرِنَتْ مع الكلب 
والحمار؟ 

فالجواب : أن قَرْنّ المرأًة بالكلب والحمار لا يذل على أي نوع من أنواع 
العّض من منزلة المرأة أو أنها فُرِنَتْ مع هذين الشيثين » مما يدل على نها 
نازلة القَذر؟ فهذا ليس من مقصود الشارع فَصّء و احلا 

لكن الحكمة من أن المرأة تقطع أحد أمرين : 

أولا : أن نقول: الحكمة َعَبُدِيّة . وأنه لا يُعْلَّم لهذا معنى معقولٌ. 

ثانيًا : أن تكون الحكمة أن المرأة عادة إذا مرت أمام الرجُل أشغلته عن 
الصلاة» وذهبث بلب الصلاة من الخشوع والإقبال على الله ل فناسَبَ 
أن يُحْكم بمَظيِها للصلاة. 


الفصل الخامس؛ مباحث متممة 

المسالة الثالثة: 

هل المرأة تقطع الصلاةً مطلقًاء أو المرأةٌ الحائض فقط؟ 

جاء في حديث ابن عباس «يَفْظْمٌ الصَلاً المرَأة الحَاؤض». وأَحَذَ بهذا 
بعض الفقهاء فقالوا : المرآة إذا كانت حائضًا تقطع الصلاةء وإذا لم تكن 
حاثضًا لم تقطع الصلاةً. 

وبعضهم قال: أن المرأة سواءٌ أكانت حائضصًاء أو غير حائض تقطع 
الصلاةء وأخذوا بعموم حديث أبي ذرٌ. 

الراجح: 

الترجيح في هذه المسألة ينبني على صِحّة هذه اللفظة» وهي مَحَل 
إشكال؛ لأن الأئمة اختلفوا في صححتها : 

فڏذهب اخم ويحيى بن سعيد القطانْ -وأشار إليه أبو داود- إل 
تضعيف زيادة «الحائض» . 

وذهب أبو حاتم الرازي الحافظ إلى تصحيحه فقد سْيْلَ عن هذا الحديث 
في تابه العلل فقال: (هو عندي صحيح). 

ولعل الأقرب أن هذا الحديث معلول بالوقف» أي أنه موقوف على ابن 
عباس وا ولا يصح رفعه إلى النبي ية لأن أكثر الرواة على وقفه. 


(۱) أخرجه أبو داود: .)۷٠۳(‏ والنسائي : (١١۷)ء‏ وابن ماجه: (۹٤۹)ء‏ وأحمد: 
.)٤۱(‏ 
(۲) علل الحديث لابن أبي حاتم (۲/ .)0٥۷۹‏ 
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وعليه يكون الراجح أن أي امرأة تقطع الصلاة ولو لم تكن حائضاً. 

وإذا فرضنا صح هذه اللفظةٌ فإنا نحمل المُظلَقَ على الممَّدِء كما حَمَلنَا 
مطلق (الكلب) على (الكلب الأسود)ء فَحَمَلنًا المُطلَقَ على المُمَيّبِء هنا 
أيضًا نقول : إن صَحّبْ هذه اللفظة- فإنه لا يقطمٌ الصلاة إلا المرأةٌ الحائض 
فقط . 

مع أنه يبقى إشكال» وهو : كيف نعرف أنها حائض أو لا؟ إلا أن نحمل 
قوله حائض على معنى «بالغة»» أ لست رة وحينها لا تختلف 
الأحاديث. 
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المطلب الرابع: ما تختص به المرأة في الصلاة : 

المرأة كالرجل في جميع ما سَبَقَ من : أذكار» وقراءة قرآن» وصفات 
للصلاة» وهيئات. وكل ما تَقَدَمّ تَسَْوِي فيه المرأهٌ مع الرجل تمامًا في 
السنن السابقة والواجبات والأركان. 

المسألة الأولى: عدم التجافي : 

فالسْنة بالنسبة للمرأة أن تنضامٌ أي تَضصّم بعضصًها إلى بعض في كل ما ينَّجَافًى 
فيه الرجل» فكل مَؤْضع نقول للرَّجُل السّنة أن يجافِي فالسّنة للمرأة 
ألا تَجَافِي» وإنما َصمُ بَعْضها إلى بعض . 


تلان فال «إدا کک ۶ تغض اللخم إلى الأزضيء نال 
لَيْسَٺ فِي َلك گالرّجُل»'. 
e‏ : روي عن علي ڪه أنه قال : (إذا سَجَدَّت المرأة فلتحتَفْرء 
الأمر الثالث: هو قول عامَةٍ أهل العلم . 


قال ابن رجب : (فأما المرأة فلا تتجافى بل تتضام» وعلى هذا أهل 


العلم)". 
المسالة الثانية: هيئةٌ خُلوس المرأة في الصلاة : 
اختلفوا فى ذلك : 


٭ القول الأول : أن المرأةَ تَسدِل رِجْلَيْها في جانب يمينها. يعني : 
لا تفترش» ولا تجلس كصفة الرجل في الافتراش» وهو قول النخعي 
والثوري وإسحاق والحنابلة“؛ لأنه أبلغ في الاجتماع والضه› 
نفس الوقت قريب في شكله من الافتراش الذي جاءت به السنة. وصفة 


(۱) المراسيل لأبي داود: (ص: ۸١۱)ء‏ وهذا المرسل صحيح إلى مرسله. 
(۲( أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۲۹۹)» وإسناده ضعيف . 

)۳( فتح الباري لابن رجب .)۲٤۹/۷(‏ 

.)٠٠١ /١( وشرح منتهى الإرادات:‎ »)۲٤ ينظر: مختصر الخرقي : (ص‎ )٤( 
.)۲۹۹/۷( فتح الباري لابن رجب‎ )٥( 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 
Yo۸‏ 
إخراج الرَجلَيْنٍ من جهة اليمين بالنسبة للمرأة: مَرَويّةٌ عن عائشة ول . 
٭ القول الثاني: في هذه المسألة وهي هيئة الجلوس : أن المرأة كالرجل 
وهذا قول أمٌ الدرداء» در البخاري قولّها ثم قال: وكانت فقيهةً. 
فكأنه هو ّنه يَمِيلٌ إلى هذا القول. ويْشْعر تَبْويبه أيضًا بأنه يَمِيل إلى أنه 
في الجلوس المرأةٌ كالرجل. 
وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي» وهو رواية عن النخعي . 


الأول: حمل فعل أم الدرداء على مثل الصفة التي في القول الأول . 
الثاني: ما ذكره أحمد" حيث قال إنه لا يذهب إلى فعل أم الدرداء. أي 
أن أصول الشرع لا تدل عليه » أو يكون قصده أنه يخالف المروي عن بعض 
اة 
٭ القول الثالث: أنها تتربع ؛ فعن نافع » أن ابن عمر كان يأمر نساءه أن 
.)6( 
يتربعن في الصلاة 
وروي عن صفية بنت أبي عبيد امرأةعمر» أنها كانت تتربع في الصلاة . 
(1) ذكره الحنابلة في مصنفاتهم» ولم أقف عليه مسندًا . 
)۲( أورده البخاري في صحيحه : .)٠١١ /١(‏ تحت باب : سنة الجلوس في التشهد قال : 
(وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة). 
)۳( ينظر : فتح الباري لابن رجب : N)‏ **(. 


.)۷۹ مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (ص:‎ )٤( 
.)۹۹/۷( فتح الباري لايق رجب‎ (0) 


القفصل الخامس؛ مباحث متممة 
10۹ 

وقال زرعة بن إبراهيم» عن خالد بن اللجلاج : 1 الّسَاء يُؤمَرَن بان 
٢ rE of 2 2 Ore‏ 
يََرَبَْنَ إا جَلسَْنَ في الصَلاةٍء ولا يَجْلِسْنَ جُلوس الرّْجَّال على 
ُورَاكهنَء بى ذلك عَنِ المرَأةء مَحَاَةَ أن يَكُون الشَيْء ينها“ . 

وروی سعید بن منصور بإسناده» عن عبد الرحمن بن القاسم› قال : 
اث عَايقَة تَجِلِس في الصَلَاة عن عِرقَبَهاء ونضم فَخدَبها وَربّمَا جلَسَّث 


ل 
دعه 


. 

* القول الرابع : تجلس كيف شاءت مما هو أستر لها . 

قال الشعبي : تجلس كما تيسر عليها» وقال قتادة: تجلس كما ترى أنه 

وقال عطاء: (لا يضرها -أي ذلك جلست- إذا اجتمعت. قال: 
وجلوسها على شقها الأيسر أحب إليّ من الأيمن). 

وقال حماد: (تفعل كيف شاءت) . 

الراجح : 

الأقرب -والله أعلم- أن المرأةّ كالرجلء ما دام أنه مَرْوِيٌ عن صحابية 
فقيهة» وثابتٌ عنها» وعَلَه البخاري بصِيعَة الجَرْم» فالقول به موجه . 

تم بحمد الله 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الصلاة.في المرأة كيف تجلس في الصلاة برقم (۲۹۷۷)ء 


وزرعة ضعيف . 


(۲( راجع في الآثار السابقة فتح الباري لابن رجب (۷/ .)١٠١‏ 


مبح تمهيدي LRA ARAS RRA‏ 
المطلب الأول : أهمية باب صفة الصلاة ALAR‏ 
المطلب الثاني : التعريف | 
الفصل الأول: تكبيرة الإحرام ROE‏ 
المبحث الأول: قبل التكبير E‏ | 
المطلب الأول: مت يسن القيام للصلاة؟ i‏ 
المطلب الثاني : تسوية الصفوف E SRDS ADS‏ 
المقدار الواجب في تسوية الصفوف E‏ 
الملطلب الثالث: النية a‏ 
المبحث الثاني : تكبيرة الإحرام (الله أكبر) AALS‏ 
المطلب الأول: حكمها VA SSMS KG‏ 
المطلب الثاني : مسائل تتعلق بلفظ التكبير (الله أكبر) VOSA Gaia‏ 
المسألة الأولى : هل تنعقد الصلاة بغبر هذا اللفظ؟ OS‏ 
الراجح ê SaaS RS SAR‏ 
المسألة الثانية : معن (الله أكبر) E a Raa‏ 


صفة الصلاة: دراسة ففهية حديثية مقارنة 
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المسألة الثالثة : هل ينعقد التكبير من قاعد في الفريضة؟ Es‏ 
المطلب الثالث: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام SNES‏ 
مسألة : مقى ترفح اليدَانِ لتكبيرة الإحرام؟ RSA‏ 
مناقشة وترجيح N REE SS‏ 
المطلب الرابع : صفة الأصابع عند رفع اليدين لتكبيرة الإحرام O‏ 
الملطلب الخامس: مقدار رَفْع اليدين عند التكبير lh RD‏ 
مسألة: هل ترفع المرأة يديا في الصلاة؟ TORS‏ 
المطلب السادس: رَفْعَ الإمام صَوْنَه بالتكبير EBES‏ 
الفصل الثاني : القيام في الصلاة e‏ 
المبحث الأول: حكم القيام lg A E CDSEO‏ 
الملطلب الأول: حكم القيام OSS SRS‏ 
oa‏ 


المطلب الثاني : حكم من لا يستطيع القيام EOS‏ 


متى يسَمّى المصلي غير مَسْتَّطيع؟ hl E O‏ 


مسألة: في حكم الاستقلال في القيام a‏ 


المطلب الثالث: رَفْعٌ الإمام صولَّه بالقراءة في الصلوات الجهرية 


المسألة الأولى: حكم جهر الإمام بالقراءة RR‏ 


الراجح SSSR ESASA a‏ 
المسألة الثانية : إسمَاع المصلي نَمُسَّه في القراءة السرية RE‏ 


فائدة مهمة LOSE GD RDA‏ 
المببحث الثاني : وضع اليمن على اليسرى a‏ 


المطلب الأول : قَبْض المصل يَدَيْهِ ني الصلاة A‏ 


ewescenoses 


eececseo000 


۳ 

الراجح في هذه المسألة CRS AO ASS‏ 
المطلب الثاني : كيفية وضع اليدِ اليمنى على اليسرى في الصلاة E‏ 
الترجيح E SERSERAN‏ 
المطلب الثالث: موضع اليدين في أثناء الصلاة i E E‏ 
ب EE ERE‏ 
المطلب الرابع : موضع النظر في أثناء الصلاة OSES‏ 
المسألة الأولى : إلى أين ينظر المصلي BOERS RSS‏ 
المسألة الثانية : من يستشنى من هذا الحكم DV ARRAS‏ 
المسألة الثالثة : موضع النظر حال الجلوس OV‏ 
المبحث الثالث: دعاء الاستفتاح O ARORA‏ 
المطلب الأول: حكمه E OE‏ 
المطلب الثاني : الاختلاف في أي الاستفتاحات يبدأ ا؟ E RE‏ 
المطلب الثالث: الجهر والإسرار في الاستفتاح E OEE‏ 

المطلب الرابع : مشروعية استعمال حديث علي في دعاء الاستفتاح للإمام 
والمأموم OO‏ 
المبحث الرابع : الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة E‏ 
المطلب الأول: حكمها OE‏ 
المسالة الأولى : في حكم الاستعاذة قبل الصلاة أقوال VE Raa‏ 
المسألة الثانية : هل يستعاذ في كل ركعة؟ E‏ 
المطلب الثاني : صيغة الاستعاذة ANSE GRO‏ 


المطلب الثالث: هل تَشْرّع الاستعاذة جهرًا أو سرًا؟ MSs‏ 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 
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المسألة الأولى : الخلاف في الإإسرار والجهر بالاستعاذة I E‏ 
المسألة الثانية : هل الاستعاذة تَبَعٌ الاستفتاح أو تَبَع القراءة؟ ESS‏ 
المطلب الرابع : ما يعلق بالبسملة قبل الفاتحة في الصلاة Vas‏ 
المسألة الأولى : حكم البسملة RDS MES RESEN‏ 
المسألة الثانية : هل يسر بالبسملة أو هر مها؟ a E‏ 
السالة اة متى يشرع الجهر بالبسملة NARS‏ 
الملطلب الخامس : هل البسملة آية من كتاب الله؟ NERS‏ 
الترجيح E E IEEE‏ 
فائدة DS Ra‏ 
المببحث الخامس: قراءةٌ الفاتحة في الصلاة ARRAS‏ 
المطلب الأول: حكم قراءتها RV Ei GAGES RGR‏ 
المطلب الثاني : هل نقرأً الفاتحة في كل ركعة N aa‏ 
المطلب الثالث: من لا بحسن قراءة الفاتحة AY SSeS‏ 
المطلب الرابع : الجهر بالقراءة في السرية أحيانا CEE‏ 

المطلب الخامس: حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية إذا كان يسمع 
قراءة الإمام ESER ORS‏ 
الراجح E OTR‏ 
المطلب السادس: ما يشرط في قراءة الفاتحة في الصلاة E‏ 
المطلب السابع : َل (آمين) OE E‏ 0 
المسألة الأولى : مشروعيته EOE eG N‏ 


المسألة الثانية : اهر ما E EE‏ 


فهرس المحتويات 


10 
المسألة الثالثة : متى يُوَمَنُ الماموم؟ BO ESER‏ 
المبيحث السادس : قراءة سورة بعد الفاتحة PO AAS‏ 
المطلب الأول: حكمها E SSS‏ 
المسألة الأولى : قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين E‏ 
المسألة الثانية : قراءتها بعد الفتحة في الركعتين الثالثة والرابعة والثالثة 
من المغرب ERED EDS SL E‏ 
الطاب الان اا ق فر ا ET TST O‏ 
ته EB ED RA‏ 
المطلب الثالث: وْجُوبٌ قراءة القران في الصلاة a TE‏ 
مسألة مستقلة : المقدار الذي يقرا بعد الفاتحة O E‏ 
المطلب الرابع : مقدار القراءة في الصلوات aaa‏ 
مسألة : هل مر الإمام المأمومين إذا أراد أن يُطيل القراءة؟ فيها فرعان ٠٠١‏ 
الفرع الأول: إخبار الإمام المأمومين إذا أراد أن يطيل القراءة Ee‏ 
الفرع الثاني : حكم تحري قراءة الطور والأعراف TEE Sa‏ 
المطلب الخامس: القراءة خارج مصحف عثمان E E‏ 
المطلب السادس: تطويل القراءة في الأولى عن الثانية TT Sa‏ 
إشکال a E OE‏ 
المطلب السابع : السحتَة التي تكون بين القراءة والركوع NO a‏ 
الفصل الثالث: الركوع والاعتدال Ta SS‏ 
المبحث الأول: في الركوع E Ean ASD Al‏ 


المطلب الأول: حكم الركوع وصفته a O E‏ 


صفة الصلاة: دراسة قفهية حديثية مقارنة 


۲٦٦ 
O E المسألة الأول : حكمه‎ 
O a المسألة الثانية : صفته‎ 
TE المسألة الثالثة : ضم الأصابع أثناء السجود‎ 
OOS SEER المسألة الرابعة : الاعتدال في الركوع‎ 
E ST المطلب الثاني : تكبيرات الانتقال‎ 
TR المسألة الأولى : حكم تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن‎ 
EEG DASE الراجح‎ 
DE o a as فائدة‎ 
o O ORE المسألة الثانية : موضع تكبيرات الانتقال‎ 
E E O O الراجح‎ 
ESS E DS المطلب الثالث: رَفْعَ اليدَيْن عند الركوع‎ 
j EE N OEE EEE فائدة‎ 
ae المطلب الرابع : حكم الذَكْرٌ في أثناء الركوع‎ 
EV CED الراجح‎ 
EASA مسألة : القدر الواجب من التسبيح‎ 
OE SERDARE e مسألة‎ 
VE SLR AG الراجح‎ 
ET اللطلب الخامس: حكم الزيادة عن: (سبحان ربي العظيم)‎ 
Ei هل يسرع أن يقول المصلي : (سبحان الله العظيم وبجحمده)؟‎ 
VET المبحث الثاني : الاعتدال من الركوع‎ 
E ie LS المطلب الأول: حكمه وصفته‎ 


قهرس المحتويات 


المسألة الأولى: حكم الاعتدال NOSE‏ 


المسألة الثانية : حكم الرفع من الركوع RR‏ 
المسألة الثالثة : صفة الاعتدال RS‏ 


المطلب الثاني : رفع اليدين عند الرفع من الركوع E‏ 


المطلب الثالث: ما يقال عند الرفع من الركوع a‏ 
المسألة الأول : ما يقوله الإمام بعد الرفع من الركوع e‏ 


المطلب الثاني : أعضاء السجود RR‏ 
المسألة الأولى : السجود علي سَبْعَةَ أعضاءٍ A‏ 
المسألة الثانية : السجود على الأنف AAR SS‏ 
المبحث الثاني : كيفية السجود ES‏ 


aacecsoccocccoceeoee 


Boccecccssanccsceses 


Wacecosacaaaceceneee 


Beceessnnnanonoseooe 


we000 


wesoeeccoscceccaossss 


woccecucoscecncconne 


0000000000000000 


weneccoccseccsccoesee 


w000000000600000000 


wecccocecocnsocceseee 


wesoccccsoscccceccsss 


TD 


صفة الصلاة: دراسهة قفهية حديثية مقارنهة 


۸ 
المطلب الأول: الاختلاف في كيفيته O ERAGE‏ 
مسألة: الأقوال الواردة في كيفيته Mess AER ERNE‏ 
الراجح E‏ 0 
المطلب الثاني : اجافاة بين يَدَّي الساجد وجَنْبيّهِ» والفخذين والبطن: ٠١١‏ 
المسألة الأول : ا VERS‏ 
الحكمة من هذه الصفة La NE‏ 
المسألة الثانية : مَوْضِمٌ اليدين في أثناء السجود a‏ 
المسألة الثالثة : المباعدة بين الفخذين والبطن 1 
المسألة الرابعة : السنة في هيئة القدمين Res AAS‏ 
الراجح ORAS E‏ 
المطلب الثالث : تفصيل وإيضاح فيئة السجود Vl‏ 
المطلب الرابع : لو ود حائل بين أعضاء السجود وبين الأرض ...... ١١۷١‏ 
الطلف اشامن الد ف ناء الود O‏ 
المبحث الثالث : الاعتدال عن السجود 0 
المطلب الأول : EEE DEA SAA ELE ETE‏ 
المسألة الأولى : حكم الاعتدال من السجود Eee‏ 
المسألة الثانية : التكبير عند الرفع من السجدة الأول e‏ 
المسألة الثالثة : الجلوس بين السجدتين U a E‏ 
المسألة الرابعة : جعل الأصابع باتجاه القبلة E O OE‏ 1 
الطلب الان: الذكر ين الستجدهن VAS‏ 
المسألة الأول : حُكم الذكر بين الجلستين Kaas‏ 


قهرس المحتويات 


المطلب الثالث: كيفية القيام من السجود RE‏ 
الملطلب الرابع : حكم جلسة الاستراحة RS‏ 


المببحث الرابع : الركعة الثانية ESS AS‏ 
المطلب الأول: مواضع اختلاف الركعة الثانية عن الأولى a‏ 
المطلب الثاني : كيفية وضع اليدين في التشهد الأول EME‏ 
المطلب الثالث: هل يسن أن يْقَمَ يده اليُسرى لركبته اليسرى؟ a‏ 
المطلب الرابع : صِفة وضع اليد في أثناء التشهد e‏ 


مسألة : حكم هيئات القبض وا لإشارة في الجلوس بين السجدتين معا : 
المطلب الخامس: هل جرد المصلي إصبعَ يده اليمنى؟ E‏ 
الملطلب السادس: التشهد الأول ARSE‏ 


المسألة الأولى : حكم التشهد الأول RSA EE‏ 


TEN E N SS الراجح‎ 


۸۹. 


4۲ 


۹١ 


صفة الصلاة؛ دراسة فقهية حديثية مقارنة 


مسألة O OO E OE‏ | 
المسألة الثالثة : الصلاة على النى هة في التشهد الأول TSO‏ 
الراجح OO‏ 
المطلب السابع : حكم رفع اليدين حال النهوض بعد التشهد الأول .. ۲٠۷‏ 
الراجح O RRO ERAS‏ 
المطلب الثامن: ما بقي من الركعات بعد الأولى والثانية U‏ 
المبحث الخامس: التشهد الأخبر E e SSR‏ 
المطلب الأول: حكم التشهد الأخير U‏ 
المطلب الثاني : حكم الصلاة على الني ية في التشهد الأخير Baas‏ 
الراجح E ALAS ERAS‏ 
المطلب الثالث: كيفية الصلاة على النى اة CSSA‏ 
المطلب الرابع : الاستعاذة بعد التشهد وقبل التسليم Ta‏ 
الراجح EWRA‏ 
المطلب الخامس : الدعاء بعد التشهدِ والاستعاذةء وقبل التسلیم ....... ۲٠۹‏ 
المبحث السادس: التسليم TESS SSS SAAR‏ 
الطلب الأول: حكم التسليم 0 
الراجح E aS SES ESS‏ 
مسألة EO E RN‏ 
المطلب الثاني : إن قال المصلي : السلام عليكم» ولم يقل: ورحة الله Y۳‏ 
المطلب الثالث: حكم قوله (وبركاته) في التسليم SO‏ 


قهرس المحتويات 


الفصل الخامس : مباحث متممۀ SSeS AS‏ 
البحث الأول: من أركان الصلاة SO OO‏ 


المطلب الأول: الطْمَأنينة في الكل E‏ 
المسألة الأولى : تعريف الطمأنينة SEES‏ 
المسألة الثانية : حكم الطمأنينة ESS‏ 


المطلب الثالث: الخشوع في الصلاة ESA ADS‏ 


المسألة الأولى : تعريف الخشوع O NE‏ 
المسألة الثانية : حكم الخشوع في الصلاة E‏ 
المطلب الرابع : العمل في الصلاة ASS‏ 


المسألة الأول : العمل المبطل للصلاة O OE‏ 
المسألة الثانية O OER SEET‏ 


المسألة الثالثة : هل تَبْطْلٌ الصلاةٌ إذا وَقَعَ الفِعْل الكثير سهوًا؟ 


المبحث الثاني : أحكام السترة SADE‏ 


المطلب الأول: حكم السترة O TOE‏ 
المسألة الأولى : الاختلاف في حكم السترة a le‏ 


صفة الصلاة: دراسة فقهية حديثية مقارنة 


¥۲ 
المسألة الثانية : صفة السترة a E OEE ODEO‏ 
المسألة الثالغة : اتخاذ الخط بدلا من السترة li E REE‏ 
الراجح (E E OER PNAC EFO E‏ 
مسألة EE E‏ 
المطلب الثاني : المرور بين يدي المصلي j OOTY‏ 
المسألة الأول : ا EELS‏ 
المسألة الثانية : المرور بين يدي المصلي في مكة f OEE‏ 
مسألة EAE O‏ 
المسألة الثالثة : حكم المرور بين يدي المصلي AE‏ 
مسألة EO O‏ 
الترجيح NEUES AT Da‏ 
المطلب الثالث: هل مرور المرأة والكلب والحمار يقطع الصلاة .aua..‏ 0° 
المسألة الأولى: مرور الكلب O EL SSS‏ 
المسألة الثانية : إذا كان الما المرأةَ والحمارً i E SEO‏ 
المسألة الثالثة TOO ANE‏ 
الراجح OSL E DT‏ 
المطلب الرابع : ما تختص به المرأة في الصلاة O naa‏ 
المسألة الأولى : عدم التجانفي E O E‏ 
المسألة الثانية : هيئة جُلُوس المرأة في الصلاة Oa a‏ 
الراجح TO aaa e‏ 


